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الطبعة الثانية 


المقدمة 


إق القعةه: والفكر السياسئين يمكلا جرّءا مهما من التزّات 
الفقهيّ والفكرىٌ الذي تركه علماء المسلمين ومفكروهم. وكان الفقّه 
السياسة يشكل عنما إسلاميا عاما قل سيطزة الاستعمان وفيت 
الخلافة العثمانية فى القرن الثامن عشر الميلادي. ومراجعة المؤلفات 
الإسلامية السياسيّة ككتب الدّواوين» والوزراء» والأحكام السّلطانية» 
والسيرء والأموال» والخراجء والحسبة» لدى علماء السنة والكتب 
الخراجية» والجهادية» وأحكام الأرضء والولاية والقضاءء والحسبة» 
وغيرها لدى علماء الشيعة الإمامية والزيدية والإسماعيلية خير دليل 
عنما فول 

وأما بعد ذلك فإن الاهتمام بالجانب السياسيّ أخذ طور 
الصعود تارةً والنزول أخرى لظروف موضوعية» سياسية واجتماعية» 
فأثار تفتيت الدولة العثمانية حفيظة بعض المفكرين المسلمين»؛ حيث 
كتب رشيد رضا «الخلافة العظمى» وتحؤل فيه من معارض للحكم 
العثماني إلى داعية لقيام الخلافة من جديدء, كما كان للواقع 
الاجتماعى التأثير فى نتاجات علماء ومفكرين مسلمين فى مناطق 
عذة من العالم الإسلامي» كشية القارة الهندية» وإيران» وعصر:وذول 
أخرىء فإن نشوء الحركة الإسلامية(إخوان المسلمين) فى مصر أدى 
إلى مشاهمنات تظزية دعملية عدة .فى المجال السياست سلؤاة من 


خلال شخص المرشد العام الشيخ حسن البناء أم سائر قادة الإخوان 
كسيد قطب و عبد القادر عودة وغيرهما. 

وأما في إيران» فإِنّ الكتابات السياسيّة أخذت طابع الثورة 
وإعلان العصيان المدنيّ على النظام الشاهنشاهي الحاكم» وأدى إلى 
إزالة الحكم الملكي وتأسيس الجمهورية الإسلامية على ضوء الفقه 
الإمامي. كما رافق هذا التغيير في إيران حصول التلاحم مع الطرح 
الإسلامي في أماكن عدة من العالم الإسلامي» ونشأت أحزاب 
وجمعيات تبئّت الطرح الإسلامي؛ وأعطى الجانب الحركي 
والجهادي طابعاً حماسياً أكثر لهذا الطرح في بعض المناطق مثل 
أفغانستان» وفلسطين ولبنان فالاحتلال السوفياتى لأفغانستان أوقد 
جدوة الحباني لدى الشبانة المدلم نموا بمجمليت اللطرع 
الإسلامي» كما أن الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين ولأراض لبنانية 
أدى إلى قيام المقاومة الإسلامية فيهما وتبئي الطرح الإسلآمي من 
قبل الكثيرين. 

وعلى كل حالء. فإنه رغم أهمية الجهود التي بذلت هنا وهناك 
لدراسة الفكر والفقه الإسلامى السياسئ ما نزال فى بدايات الطريق» 
ومن يراجع المضامين السياسيّة للفقه والفكر الإسلامي لايجد 
ضالته؛ ويواجه الكثير من القضايا والمسائل التي تحتاج إلى معالجة 
أو إعادة معالجة. 


إن هذه الدراسة التي بين أيديكم هي - بالأساس- محاضرات 
ألقيت على طلاب السنة الثالثة والرابعة في مرحلة الإجازة - 
الليسانس- لكل من معهد الرسول الأكرم ون العالي للدراسات 
الإسلامنية-بيروت. ومعهد السيدة الزهراء تيك العالى للدراسات 
الإسلامية - بيروت»؛ للعام الدراسي 147١‏ -1477هاو 1477 - 
57 ١ه‏ الموافق للعام الدراسي 7٠٠١‏ و١١١1١م.‏ 
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وأما فصول وأبحاث الكتاب فقد رتبتها في مقدمة» وتمهيدء 
وفصول ثلاثة,» وخاتمة» تطرقت فى التمهيد إلى مقدمات ضرورية 
للبحث؛ وهي عبارة عن المنهج الذي اعتمدته في هذه الدراسة؛ 
التعريف بفقه الدولة» بيان أهميّة الموضوع والحاجة إليه. وتوضيح 
مفاهيمي حول جملة من المصطلحات المتعلقة بنظريات الحكم 
والدولة. وأشرت فى الفصل الأول إلى التّظريات المفسّرة لأصل 
نشأة الدولة فين الكل السياسىّ» من خلال مبحثين مستقلين» 
تترضك ف الأول إل التغاريات العقدية زف و القانن: إلى النظر يانع 
قير العقلارة : 0 

وتناولت في الفصل الثاني أركان الدولة» أشكالهاء ومهمّاتها 
من منظور إسلاميّ من خلال عقد مباحث ثلاثة؛ ففي المبحث 
الأول» أشرت إلى الأركان الأربعة للدولة في القانون الدستوري 
(الشعبء الأرضء السلطة. السيادة) مؤكداً على المفهوم الإسلامي 
لهذه الأركان» وأضفت ركنا خامساً وهو الركن المعنوي لتصبح 
الأركان خمسة من منظور إسلاميٌ. وفى المبحث الثانى» أشرت إلى 
أشبكال الدولة قن الفكر الفلسفى:وفى القانوة:الدسعورئ: والإداري 
مذيّلاً المطالب بالتوجه الإسلامي» وفي المبحث الثالث والأخير من 
الفصل الثاني قرخت وطاتن الدولة العانوية والقرية 

كما تناولت فى الفصل الثالث - وهو الفصل الأساس من 
الكتاب-نظرياك الحكع من منطون بلاس ساصرا النطريات 
الإسلامية الكبرى بنظريات ثلاث: 

نظرية ولاية أهل الحلّ والعقد, ونظرية ولاية الأمة» ونظرية 
ولاية الفقيه» وختمت الدراسة بخاتمة تضمنت التأكيد على أهمية 
مواصلة الدراسة من قبل الباحثين والمختصين في هذا المجال. 

وأخيرء أرى من واجبي أن أخصّ بالشكر كل من كان له دور 
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في أن ترى هذه الدراسة النورء وتصبح في متناول الجميع. إدارة 
معهد الرسول الأكرم للدراسات الإسلامية» والمجمّع العلميٌّ للتربية 
والثقافة المعاصرة. متمثلاً بفضيلة الأخ الشيخ نجف علي الميرزائي» 
الإدارة التعليميّة في معهد الرسول الأكرم وه للدراسات الإسلامية» 
ممثلاً بالأخ الفاضل الشيخ حسن الهاديء. طلاب السنة الثالثة 
والرابعة في معهد الرسول. طالبات السنة الرابعة في معهد السيدة 
الدعراء فكي لندراسات الأملامية امن سكع معد الراسرك 
الأكرم وَنِكهِ الأخ الطالب خضر مروّة. وأودٌ تخصيص الشكر للزملاء 
الأساتذة الذين راجعوا المخطوطة وأمدونى بملاحظات قيّمة 
لتحسينهاء لاسيّما الإخوة: الشيخ محمد حسن زراقط؛ مدير تحرير 
مجلة الحياة الطيبة ومدرّس مادة الأصول وعلم الكلام في المعهدء 
والشيخ علي حجازي مدرّس الفقه والأصول في المعهد. والدكتور 
حسن جابر أستاذ في الجامعة اللبنانية» وأشكر مسؤول الحاسوب في 
كل من معهد الرسول الأكرم 8 الأخ وسام قاسمء ومسؤول 
الحاسوب في مركز التخطيط والمناهج لمعهدي الرسول الأكرم ون 
والسيدة الزهراء تيك الأخ عبد الرحمن جاسم.ء والمخرجين 
الكريمين الحاج حسين موسى والحاج أحمد المقداد» وقد ساعدتني 
في إنجاز هذه الدراسة زوجتيء إلى هؤلاء جميعهم أقدم أعمق 
الامتنان» وأنا مسؤول عن كل خطأ وتقصير. 


بيروت في ٠‏ جمادى الأول 577١اه‏ 
الموافق ل /1/١9‏ 7١٠1م‏ 


تمهيد عامٌ 


3 تعريف فقه الذولة 
الحاجة إلى دراسّة فقه الدولة 


* تعريفات عامة 


تمهيد 


قبل الدخول فى مباحث «فقه الدّولة»» ينبغى التّمهيد لذلك 
ببيان بعض المقدّمات المتّصلة بالبحث» وهي: منهج البحث» 
والتعريف ب«فقه الذولة». وبيان أهميّة الموضوعء والحاجة إلى 
دراسته» وتوضيح مفاهيميَّ حول جملة من المصطلحات المتعلقة 
بنظريّات الدولة والحكم السياسي. 
-١‏ كلمة في المنهج؛ وبيان المقصود من فقه الذولة 

-٠-١‏ منهج البحث 

سوف نسعى فى بحثنا لمراعاة الأمور التالية: 

أولة: لأنينا أن تقد طاففة من المعلومات النقيةة رالفالوظة 
والسياسيّة أكثر من أن نرسم طريقة بحث علميّة صحيحة. نستطيع 
من خلالها الوقوف على مبتنيات الأفكار ومبادئ وأسس النظريّات 
السياسيّة والفقهيّة. 

ثانياً: سوف نعتمد في عرض الموضوع وترتيب سد 
ل ا 


الآراء وأقراها: 
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الثانية: مقارنة خارجية» أي بين الشريعة الإسلاميّة والمدارس 
الوضعية السياسيّة والفلسفية» لمعرفة خصائتصها ومميّزاتها. 

ثالثاً: سوف نسلك في ترتيب الأبحاث التراتبية المنطقية التالية» 
حيث نقدم ما هو الأعمّ» أو ما يعتبر من الأساسيّات فنبني عليها 
الأبحاث الأخرى الأكثر تفصيلاً وتشعباً. 

رابعاً: سوف نسعى - قدر المستطاع ‏ للرجوع في إعداد البحث 
وجمع الماذة العلميّة إلى المصادر والمراجع المعتبرة في مجال الفقه 
والقانون والسياسة؛ إضافة إلى الاهتمام باخر الدراسات الناجزة حول 
الموضوعات المبحوث عنها في هذه الدراسة. 

خامساً: نستهدف من خلال هذه الدّراسة» الإطلاع على مواقف 

علماء ومفكري المسلمينء حول قضايا الدّولة ونظريّات الحكم. 
مقارنة بالقانون الوضعي» ونظريّات الحكم في الفكر السياسيّ 
والفلسفيّ المعاصر. كما نسعى للوصول إلى صورة واضحة المعالم 
للدولة والحكمء في الفكر والفقه الإسلامييّن. 


-1-١‏ التعريف بفقه الذولة 

لبيان مفهوم فقه الذولة من جهة. ولتوضيح المقصود من هذا 
المصطلح في بحثناء سوف نذكر المعنى التركيبيّ» والمعنى المقصود 
به فى هذه الدراسة. 

-١1-7-١‏ التعريف التركيبيٌ لفقه الدولة 

أكاامدريق فقة الدولة» باععيانةه مركا إخنافيا + كيزن عد 


كلمتين: فقه. ودولة» فيستلزم منا بيان المقصود من جزأي هذا 
المركبء. الذي أضيفت إحدى كلمتيه إلى الأخرى. 


١ ؟‎ 


فالفقه. فى اللّغة له معنيان: 

الأول: مطلق الفهمء يقال فلان يفقه الخير والشرء أي يفهمه. 

الثاني: فهمٍ برا النتكام من كلامه. أي الفهم الدقيق. قال 
0 ور اه من لسَانِ 5 يفقهوأ 2 حأ يفهمون 

أمَا الفقه في الاصطلاح: فإِنّه كان يطلق في البداية على العلم 
بالقواعد الشرعيّة بجميع أنواعهاء اعتقاديّة كانت أم أخلاقيّة أم 

سه(؟) ولو كني ء .2 3 

عمليّة إلا أنه غلب استعمال الفقه فيما بعد على العلم بالأحكام 
الشرعيّة لأهميتها. 

ِنْ الغلبة من جهة. وتمايز العلوم والمعارف عن بحصها من 
جهه أخرى أدّنَا إلى تضييق دائرة الفقهف فأصبح فض بجرء من 
أجزائه وهى «القواعد العمليّة»؛ فقط. من هناء عرّف الفقه في 
الاصطلاح أنه «العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة عن أدلتها 
ا وللمعنيين اللغويّ والإصطلاحيّ مفهوم واضح في 
المركب الإضافي. 

أمَا الدولة» ففي اللّغة: الدَّؤْلة والدٌولة (بالفتح والضم): العقبة 
في المال والحرب سواء. يقال: صار الفيء دولة بينهم يتداولونه مرة 
لهذا ومرة لهذا... والدّولة الفعل والإنتقال من حال إلى حال”؟. 

وقد ورد استعمال «الذولة» في مفهوم. صالح للإطلاق على 


)١(‏ طه/لا؟. 

219177 مدكور (محمد سلام): مناهج الاجتهاد في الإسلام, جامعة الكويت»‎ )١( 
ص ؟317.‎ 

(9) زين الدين (حسن): معالم الدين وملاذ المجتهدين» طبعة عبد الرحيم» ص 5375,. 

(4) ابن منظور (محمّد بن مكرم: ت: ”7”الا ه): لسان العرب. ج »١١‏ دار صادرء 
بيروت» ص ؟507. 
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المعاني المتأخّرة لها أيضاً في الكتاب؛ الكريم ونصوص الأئمة 
والتاريخ الإسلامي» 2 ففى القرآن الكريم» جاءت كلمة «الدذولة» في 
سورة الحشر في قوله هعمال -: هق لا يون كولة بن الريك 
0 أ لعلا يتداوله الأغنياء بينهم . 

ووردت هذه اللفظة في كلام ارام علي نكظ. حول حقوق 
الراعي والرعيّة» عند قوله 2 : «فإذا أدذت الرعيّة إلى الوالي حقّه. 
طمع في بقاء الدّولة»'' . 

كما وردت في عهد الإمام علي غك إل عامله على مصر 
«مالك بن الأشتر النخعي» » حينما قال: «(يا مالك) إن قد وجهتك 
إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك»”". 


وجاءت هذه الكلمة في خطبة الحسن بن علي عله في الكوفة 
أمام معاوية» في قوله: «أيّها الناس ... فإن الله قد هداكم بأولنا 
وحقن دماءكم باخزتاء وأن لهذا الأمر مده والدننا دول :2؟ 

كما نجد ورود الاستعمال التاريخي لهذه الكلمة لدى الحكام 
المسلمينء بدءاً من مؤسس الدّولة العباسيّة أبي العباس السمّاح في 
سكن الكوفة” “عد مقوط الأمرتية حيزه العتضون المتاحرة. 


)١(‏ الحشر/ لا. 

(1) الإمام علي بن أبي طالب (ت +٠‏ ه): نهج البلاغة» الخطبة .4-7١157‏ 

() نهج البلاغة» 65-6017. 

(5) الطبري (ابن جرير): تاريخ الطبري» ج 9و5 ط. مؤسسة عر الدين» بيروت.» ص 
4ع. 

(5) يقول السمّاح - بعد الإشارة إلى أن الخلافة حقٌّ شرعيّ لأسرته -: «يا أهل 
الكوفة» أنتم محل محبتّنا ومنزل مودّتنا» أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك» 
... حتى أدركتم زماننا وأتاكم الله بدولتنا . 
الطبري: نفس المصدرء ص »4١17‏ ورد في: د. سمير عاليه: نظام الدذولة والقضاء 
والعرف في الإسلام» المؤسسة الجامعية» 2١1991‏ ص 77. 
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ومفهوم «الدّولة» في النتاجات الأخيرة للمفكرين المسلمين 
عبارة عن «المظهر الأعلى للوحدة السياسيّة التي توجد بين جماعة 
من القاتيل لكوت تقد فاون الود المكييةاء اومن طييسة الدزلة 
الفكريّة أنّها تحمل رسالة فكريّة ولا تعترف لنفسها بحدود إِلّا حدود 
ذلك الفكر»”” . 

والدّولة في القانون الدستوريّ الحديث». حسب «أندرو فنسنت» 
هي «أحد أبسطء ولكن أكثر الأسئلة إثارة للحيرة يمكن أن يطرح في 
علم الشناسة 00 من هناء فإن «أول شيء ينبغي أن يقال عن الدّولة 
الحديثة هو أنّها لا توجد ولم يسبق أن وجدت من قبل. ما وجد 
تاريخيًا هو عدد هائل من الدول الحديثة ذات البنيات المتتوعة 
للغاية»©), 

إلا أن كلمة دولة 2518060 تنحدر من أصل لاتينيٌ ومشتقّة من 
60 والتي تعني: «أن يقوم»» وعلى وجه الخصوص فهي مشتقة 
من 57ا]15]8 بمعنى (موقف أو وضع أو ظرف))” © . 

وهي كلمة حديثة نسبيّاً لدى الأوروبيين» استخدمت في عصر 
النهضة في القرن السابع عشر للدلالة على ذلك الإطار المنظّم 
للساطلة الساتنة: 


)١(‏ الصدر (محمد باقر): سلسلة الإسلام يقود الحياةء المطبوع ضمن: شبلي 
الملاط؛ تجديد الفكر الإسلامى» تحت عنوان: أصول الدستور الإسلامي» دار 
النهان 03994 صة7. 000 | 

.4٠ نفس المرجع» ص‎ )١( 

() اندروفنسنت: نظريات الدّولة» دار الجيل» يروت». 2١9817‏ ص 17. 

(5) .عتهة5 مععله7840 عط 01 اأسمعمامماءنع12آ عط1 :جووطناآ 
ورد في : أندرو فنسنت: مرجع سابق» ص .5١‏ 

(5) المرجع نفسه. ص 5"5. 
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كلمة الدّولة بالمعنى الحديث في كتابه «الأميرا (18168م""2. 

وكام عنما القانون الدستوري بإعطاء حرجت ع لولهب 
منهاء أن «الدولة هي مجتمع منظم قائم على أرض محددة. يستأثر 
ستلطة إطندان القواغد القائوتة ومعاقة مهالفتي”. 

وعليه. فإِنْ المفهوم التركيبيّ لفقه الدّولة يتفاوت» حسب 
المعنى المراد من جزأيّ المركبء فإن كان المراد من الفقه؛ المعنى 
اللغوي. والمراد بالدّولة معناها اللغوي أيضاًء فليس للمركب 
الإضافي أيّ معنى مفهوم, في التركيب الإضافي. وإن كان المراد من 
الفقه هو المعنى اللغويٌء. والمراد بالدّولة معناها الحديث» فيكون 
المراد؛ حينئذ» من التركيب الإضافي: «الأبحاث التي تدور حول فهم 
الذولة» ويشتمل على الدراسة المفاهيميّة وبيان مقوّمات وخصائص 
ومواصفات الدولة. 

وأمّا إذا كان المراد من الفقه «المعنى الاصطلاحيّ». والمراد 
لخ الذولة "مهاه لدي فيكون المقصود عن الم كت الاقمات * 
حينئذ: الأبحاث التي تحدّد تصوّر الإسلام ورؤيته للدولة من خلال 
المصادر الشرعيّة المتوفرة لديناء وعندئذ يشتمل على بيان المبادى. 
والأسس العامة» والمواصفات الخاصّة التى يرتكز عليها بناء الدّولة 
في الفكر والفقه الإسلامييّن. ْ 

-1-2-١‏ المقصود من فقه الدّولة 

وأمّا نحن في هذه الدراسة فلا نقصد من فقه الدّولة الأبحاث 
)١(‏ راجع: شكر (د.زهير): الوسيط في القانون الدستوريء ج ١؛‏ مجدء 

بيروت»9945١.‏ ص1868. 

(0) اندروهوريو: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية (بالفرنسية)» نقلا عن: 


الغزال (د. إسماعيل): القانون الدستوري والنظم السياسيّة: مجدء ط4؛ بيروت 
216 ص .6١‏ 


1 


التقليدية المطروحة حول الدّولة في الفقه الدستوري فحسبء. بل 
المسلمين تتناول جميع القضايا والمسائل المتصلة بالشآن العام (وما 
يعبّر عنه في المصطلح القانونيّ بالقانون العام) لأنها تشمل «علاقة 
الفرد بالدّولة» أو علاقة الحاكم بالمحكومء أو الراعي بالرعيّة» أو 
السلطة بالشعبء وهو ما ينظّمه فى عصرنا «الفقه الدستوريٌ» 
و«المالي» و«الإداريٌ» و«الدولي» وهذا ما نعنيه باسم: الفقه السياسيٌ 
أي السياسة الشرعيّة [أو فقه الدّولة]ء وقد تناوله فقهاؤنا على 
اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم ضمن أبواب الفقه العام 0 

إلا.أثنا سوف نركز بالدرجة الأولى على نظريّات الحكمى. 
وشؤون الإدارة والسلطة من خلال المدارس السياسية المختلفة سيما 
على ضوء الفكر والفقه الإسلامييّن. 

وقد تناول بعض الفقهاء والكتّاب المسلمين مواضيع فقه الدولة 
تحت عنوان «الخلافة» أو «الإمامة» كما أن «الأحكام السلطانيّة» هي 
المصطلح التقليدىٌ لفقهاء السنة للتعبير عن فقه الدّولة» وشاع لدى 
المتأخرّين مصطلح «الفقه السياسيّ». 


)000( القرضاوي (د. يوسف (: السياسة الشرعية. مكتبة وهبة» القاهرة. 149448 ص 
16 


١ا/‎ 


"- بيان الأهمية والحاحة إلى دراسة فقه الذولة 


إنمَا نرى أنْ فقه الدولة» أو الفقه السياسيّ لم يأخذ حقّه في 
البحث والتعميق والاجتهاد؛ كما أخذ سائر أنواع الفقه الأخرى» مثل 
فقه العبادات. وفقه المعاملات» وفقه الأحوال الشخصيّة وغيرها. 

والسبب في ذلك حسب «السنهوريٌ» يرجع إلى قيام حكومات 
مويلة متعاقبة في الإسلامء كانت مهمّتها إخماد أيّ حركة فقهيّة 
تقيم أصول الحكم على أسس من الحريّة السياسيّة والحقوق العامة 
الديموقراطيّة [هذا على مستوى القانون العام]ء أمّا القانون الخاضص 
في الفقه الإسلاميّ فقد تقدّم تقدّماً كبيرأء لأن الحكومة المستبدّة لم 
يكن يضيرها 0 

من هناء فإِن «الفقه الإسلاميّ -في ميدان القانون العام- لا 
يزال في دور الطفولة»20. ويحتاج إلى مزيد من البحثء والتحقيق» 
والتمحيصء بل والاجتهاد والتنظير» قياسا بالقانون العام الوضعيّ 
الذي توسّع بشكل مطرد» وتشعّبت منه اختصاصات عذة» كالقانون 
الدستوريّ» والقانون الإداريٌ» والقانون الدوليّ العام» وغير ذلك. إلا 
أن هذه المهمّة؛ في مجال القانون العام الإسلامي» مهمة صعبة» 


)١(‏ السنهوري (د.عبد الرزّاق): مصادر الحقٌ في الفقه الإسلامي؛ منشورات محمد 
الذاية» بيروت» ص5 4. 

(؟) السنهوري (د. عبد الرزّاق): الخلافة. ص .5١‏ ورد في: البياتي (د. منير حميد): 
النظام السياسي الإسلاميّ» دار البشير» عمان, الأردن» ط 275 1434: ص .١١‏ 
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لأسباب عدة راجعة إلى المنهج. والسوابقء أي قلّة الدراسات 
الناجزة فى هذا المجال . 


وممًا يزيد من صعوبة البحث حول القانون العام في الفقه 
الإسلاميّ ‏ إضافة إلى قلة الاهتمام النسبيّ قياساً بسائر أبواب 
الفقه وضآلة الدراسات السابقة والجادّة في هذا المجال ‏ أن 
موضوعاته مبعثرة في ثنايا علوم متشّعبة كعلم الكلام» والتاريخ» 
والسَّيرَء والفقه وأصولهء والحديث وشروحه. والتفسيرء وما إلى 
ذلك من علوم فضلاً عن أن الباحث لا يجد ضالته في أبواب 
معينة من تلك العلوم» بل يجدها مبعثرة في ثنايا ذلك العلم كله. 
فمثلاً: في الفقه الإسلاميّ الإماميّ نجد البحث حول الحكمء 
والولاية؛ والسلطة فى كنب عندة مقل > الوصكة"ك والجيا 
والطو ا موف انف 5 الج والقضاء© © الا 


)١(‏ أنظر: المفيد (محمّد بن نعمان البغدادي: ت ”4 ه): المقنعة» كتاب 
الوضية. والطوسى (محمّد بن الحسن: ت 55١‏ ه): النهاية» كتاب الوصية. 
وابن إدريس (محمد بن أحمد: ت 598ه.): السرائرء كتاب الوصية. 

(0) أنظر: سلارالديلميَ (حمزة بن عبد العزيز: ت 454 ه): المراسم العلويّة. كتاب 
الجهاد. والطوسيّ: المرجع السابق» كتاب الجهاد. والعلامة الحليّ (الحسن ابن 
المطهر: ت الالا ه): قواعد الأحكامء باب الجهاد. والحلّي (ابن فهد: ت 
0١‏ ه): المهذّب البارعء الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(5) أنظر: النجفيَ (محمد حسن: ت ١557‏ ه): جواهر الكلام» ج .5١‏ كتاب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(5) أنظر: الشهيد الثاني (زين الدين العامل) : مسالك الأفهام في شرح شرائع 
الإصلام: كاب القضاء والأنصاريٌ (مرتضى: ت ١١8١‏ ه): كتاب القضاء. 

(5) أنظر: الأنصاري (مرتضى): المكاسب. ص .1500-١67‏ والخراسانيّ (ملا 
محمد كاظم ت: 17594ه.): حاشية على المكاسب. وزارة الارشاد 
الإسلامي. طهران» ١1٠5‏ هي كتاب البيع. والإمام الخمينيٌ: كتاب البيع» 


مطبعة الآداب» النجفء ١794١‏ هء ص 815-/511. 


حل 


والحبية”"2: والصضلاة”'". وغيرها من أبواب: وكقبا فقهية. 

وفى الفقه الإسلامى السبّى (المذاهب الأربعة) قد يجد الباحث 
مبدأ دستوزيا فن كتاب القضاء: ثم يجد الآخر في كتاب الإمازة) 
ويجد غيره في كتب السَّيّره وآخر في كتابٍ الحدود. أو الفيء أو 
التكاح» والطلاق "مها تجمل اليف تانا رسطدني اموه مق 
الجهد والتحقيق. 

ثم إن تبيين النظام السياسيّ الإسلاميّ وقدرته على إعطاء 
الحلول الناجعة للمشاكل التشريعية والإداريّة» ومواكبته لتطوّرات 
الحياة السريعة يتطلب الدراسة المعاصرة لفقه الدّولة من خلال 
الأسس والمبادئ التشريعيّة العامّة والتصوص الخاصّة التيّ تعالج 
قضيّة الحكم والسلطة ومسائل الشأن العامٌ. سيّما لو أخذنا بالحسبان 
أن الدولة هي الشرط الأآساس للحضارة ولتجسيد القيم الإنسانية 
والإيمائية وحسب تعبير - أندرو فنسنت إن الصراع حول الدّولة لم 
يلغ. بطرق متعددة الدذولة هي خطر مثلما هي تمجيد أو مباركة. 
لأنّها تملك إمكائية وقابلية للتدمير الرهيب والمريع كما هي قادرة 
على البناء والحياة. لذلك من الأهمّية بمكان أن يكون لدينا إدراك 
نظري للدولة ومؤسساتها. 


)١(‏ أنظر: الشهيد الأول (محمد بن مكى: ت 785 ه): الدروس الشرعيّة؛ باب 
26 1 

(0) أنظر: الكركي (علي بن عبد العال ت: 6ه.): رسائل المحقق الكركيٌ. 
رسالة في صلاة الجمعة. والبروجردي (محمد حسين الطباطبائي): البدر 
الزاهر في صلاة الجمعة والمسافرء تحرير: حسين علي المنتظري. 

قرف راجع : المودودي (أبو الأعلى): نحو الدستور الإسلاميّ» المطبعة السلفيّة. 
- والبياتيٌ (د.منير): مرجع سابقء ص 15-1١7‏ 


00 


3 تعريفات عامة 


وقبل الدخول في صلب الموضوع تشبخن أت تيده تمدو نا 
حول عالط كانه الأكقن اتعجيالا وشيوض في الفقه 
السياسي. وفيما يلي بيان مفاهيميّ حول جملة من المصطلحات 
المتعلّقة بمسألتي الحكم والدولة: 

؟١-‏ الدذولة 

قل ميق أن بيّنا مفهوم الدولة لغويّاً واصطلاحياً. إلا أنه ينبغي 
أن نشير هنا إلى أنّ الذولة (©542) الحديثة -حسب المادة الأولى من 
الاتفاقيّة الخاضصة بحقوق الدول التى عقدتها الدول الأميركية فى 
موكشيد ين 2186 رجي أن كرت يفيها الأركاة القالية: ش 

١-شعب‏ الدولة؛ 1-إقليم الذولة؛ ”-سلطة الدولة؛ 5 -سيادة الدّولة؛ 

يتمّثل شعب الدّولة في الأفراد الذي يشكلّون سكان الدّولة. 
وإقليم الدّولة عبارة عن الأرض التي يعيش الشعب فوقها. وسلطة 
الدولة هي التنظيم السياسيّ الذي يخضع له الشعبء ويطبق على 
إقليم الذولة. وأخيراً تتجلّى سيادة الدّولة في نفاذ حكمها وسلطانها 
في الداخلء واستقلالها الكامل عن الخارج”'2. وتختلف المدارس 
)١(‏ راجع: ربّاط (د. أدمون): الوسيط في القانون الدستوريٌ العام ج ”» الذولةء 


دار العلم للملايين» بيروت» الاول. ص ٠١-19‏ ار وعاليه (د. سمير): نظرية 
الدولة وآدابها ذ في الإسلام» مجدء بيروت» 2١98/8‏ ص لكي 


نض 


السياسيّة في تحديد أركان الدّولة» نتيجة الاختلاف في الأسس 
والمبادئ التي تعتمد عليها هذه المدارس. 

والدول قد تتحالف مع بعضها فإن كانت للولايات الفرعية فيها 
بعض استقلال مركزي تسمى اتحاداً (ه86همعلع5) أمّا الدول إذا 
كانت مستقلّة بسيادتها كسائر دول العالم لكنّها تتمركز عند عاصمة 
كان مضق دق علئلة مجدودة رقيو ماكر خلى لمر اطي كان 
فذلك اتتلاف دوليّ (هه1606:24م20) أو مجمو غة حولية7 7 , 


"-؟- الحكومة 


إِنْ الحكومة ()معسمءء607) تمثّل التنظيم السياسيٌ للدذولة» 
والأداة التى تمارس الدّولة من خلالها سيادتها على الشعب وعلى 
إقليم معيّن. وعلى هذا الأساس فإنَ الحكومة جزء من الدّولة 
والعلاقة بينها وبين الدولة هي علاقة الأصل مع أحد فروعهء 
ولوازمه. الدولة هى صاحبة السلطة ومالكتهاء والحكومة هى التى 
تحاوي النطلطة ببالعاية عن ال د 

ويمكن أن يفهم من الحكومة معان أخرى فهي يمكن أن تشير 
إلى الشخص أو الأشخاص الذين يقومون «بالقيادة» الفعليّة كما 
يمكن أن تكون بمعنى المناصب أو الوظائف الحكوميّة المسؤولة 
عن ضمان تطبيق القوانين المعلنة. كما يمكن أن ينظر إلى الحكومة 


كجسد أو بناء يحدد السياسة ويعلن وينفذ لقان 


0غ( راجع : الترابي (د. حسن): المصطلحات السياسية في الإسلام» دار الساقي» 
دروك +29 عضن 0 

(؟) راجع: بسيوني (د. عبد الغني): نظريّة الدولة في الإسلام؛ الدار الجامعية» 
بيروت. 19485م, ص 10-1759. 

(؟) راجع: أندرو فنسنت: مرجع سابق.» ص .01-5٠0‏ وهلال (د. علي الدين): 
مدخل في النظم السياسيّة المقارنة» كلية الاقتصادء جامعة القاهرة؛ د.ت. ص 49. 


؟" 


إلا أنّ الحكومة في المفهوم الفقهيّ الإسلاميّ مستوحاة أساساً 
من بعض الآيات القرانية التي تدلّ على الحكم والحاكميّة مثل قوله 
اتغالن 4 دن الك ق ر 3 زمره - تعالى -: «دَأحَكُم بتكم 
لفقي ع" ركو لا جعالى ويا 0 تم با وَل أنه ولا مَبِمْ 
لكرفك ١»‏ وكر لت لكات حلسم كن اكد لوقه 
َلْدَكم صَبنَا4”*'. وغيرها من الآيات التي له يقتصر مدلولها على 
الحكم بمعنى فصل الخصومة. وكذلك ما ورد في السنّة» سيمًا فعل 
النبيّ ونه وإقامته للحكم الإسلامي في المدينة» حيث إنه وَيِيقّ باشر 
بإقامة الذولة الإسلاميّة وممارسة الحكم على ضوء الشرع الإسلامي. 
كما أن الحاكم الإسلاميّ هو المصطلح الأكثر شيوعا في التراث 
الإسلامي للتعبير عن السلطة السياسيّة والحاكمة. 

ويقول بعضهم إن كلمة «الأمر» هو التعبير المستعمل في صدر 
الإسلام عن الحكه””' ... وقد وردت هذه الكلمة في قوله ‏ تعالى: 
رهم سو 0 


"-5- نظام الحكم 


0 «النظام» لحنت بمفهومه العلميّ مصطلح حديث» 
وظهرت أولى المفاهيم المتعلقة بالنظريّة العامة للنْظم بعد الحرب 


.57 و‎ 4١ الأنعام/ لاه» ويوسف/‎ )١( 

.57 المائدة/‎ )١( 

(”) المائدة/ 649. 

(:) مريم/ ؟1. 

(5) عالية (د. سمير): نظام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام (م.س.)ء ص .5١‏ 
)١(‏ الشورى/ 78. 


نف 


الجالمكة الفانية” 7 وإن كان مصطلح «النظام» المرتبط ارات 
تصنيفية 0 السياسيّة انطلقت في أوَوَونا في القرنين الثامن عشر 
والجابيع ع ك؛ ولدى المسلمين كمحاولة تصنيفية ترجع سابقتها 
إلى أكثر من ذلك حيث نجد هذه المحاولة لدى «ابن خلدون» 
لخيزد من الوكين بالالمضاء بالدداسقه 

والنظام بمفهومه التصنيفيّ للنظم السياسيّة الحديثة يستند إلى 
مفاهيم عدة كالنمو الاجتماعيٌّ أو التنمية الاجتماعية 
2عتطمه126761)» والتمييز بين مجتمعات تقليدية ([1:20161088) 
ومجتمعات حديثة (140068).» أو مجتمعات متخلفة 
(لعمما1ء7ع1[20) و مجتمعات متقدمة (60م269610) أو مجتمعات 
زراعيّة ومجتمعات صناعية. 

وهناك تصنيفات تميّز بين الديمقراطيّة والاستبدادء أو بين 
الملكيّة والنظام الجمهوريٌ أو بين النظم السياسيّة الغربية من ناحية 
والاستبداد الشرقىّ (0011552م065 01162421) من ناحية أخر ى» أو 
التمييز بين الأنظمة الشموليّة (ددونههامةاناة)10) والديمقراطيّة أو 
كما يعبّر عنه. بأسلوب آخر في بعض الأحيان» بين نظام الحزب 
الواحد» ونظام تعدّد الأحزاب» ويمكن أيضا التمييز بين النظم 
السياسيّة في الدول المتقدمّة» وقرينتها في الدول المتخلفة أو النامية» 
وذلك التمييز يحدث غالباً في ضوء عدم الاستقرار الذي ب يميّز النظم 
السياسيّة في الدول المتخلفة إذا ما قورنت بالدول المتقدمة”©. 


)١(‏ حيث أصدر عالم الرياضيات الأميركي «قاينر» في عام 1148 كتاباً بعنوان 
«السيبرنتيك أو الإدارة والعلاقة في الجسم الحي والآلة» تناول فيها بعض 
المفاهيم الخاصة بالنظام. أنظر: شمس الدين (شمس الدين عبد الله): النظريّة 
العامة للنظمء مجلة المعرفة» العدد 474» تشرين الثاني 1948. 

(؟) راجع: عودة (د. محمود): أسس علم الاجتماعء دار النهضة العربية» بيروت» 
ص 3778 و558. 
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كما أنه قد يطلق في الفقه والفكر الإسلامييّن مصطلح الخلافة» 
أو الإمامة» أو ولاية الفقيه العامّة» أو ولاية الأمّةَ على نفسهاء ويراد 
به نظام الحكم المعتمد على نظريّة الخلافة» أو الإمامة» أو نظريّة 
ولاية الفقيه العامّة» أو نظريّة ولاية الأمّة على نفسها. 

؟-4- السلطة 

إن مفهوم السلطة ((0021)ناءخ) كركن من أركان الدّولة الحديثة 
مرتبط بمفاهيم أخرىء مثل فكرة «الإلزام» (0611880108) بالنسبة إلى 
الخاضعين للسلطة. ومفهوم «الشرعيّة) (إ11080انعء.1) حيث إن 
السلطة الشرعيّة هي تلك السلطة التي يعترف بها أنّها مشروعة أو 
مبرّرة من طرف أولئك الذين تطبّق عليهه”"". 

كما أنّها ترتبط بمفاهيم مثل مفهوم القوّة (2067) والنفوذ 
(ععدعن11ه1) والعنف (ع71016520 عع201) فى دراسة الظاهرة السياسيّة 
أو النظام السياسيٌ مق وؤئة سويتر لوغ . 

من هناء فإنّ الفقه الدستوريّ يذكر عدّة مميّزات أو خصائكص 
للسلطة» وهي التالية”": 

١‏ - عمومّية سلطة الدّولة وشمولها لجميع نواحي النشاط 
البشري في الدّولة. 

؟- أصالة السلطة» ودوامهاء واستمرارها في الدولة. 


(؟) راجع :عودة(د. محمود): مرجع سابق.» ص 519-1758. وشكر (د. زهير): 
مرجع سابق» ص18 وما بعدها. 

,11-5١ راجع: اندرو فنسنت: مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) أنظر: عودة (د. محمود): مرجع سابق.» ص 778-120. 

زفة يراجع في ذلك: بسيوني (د. عبد الغني): نظرية الدولة في الإسلام (مرجع 
سابق). ص .5٠‏ وعاليه (د. سمير): نظام الدولة والقضاء... (مرجع سابق) 
ص 568. 


ه" 


- حكر استخدام العنف (القوّة العسكريّة الشرعيّة) للدولة. 

4- قصر اشتراع القوانين» وتنفيذهاء وتوقيع الجزاء بالذولة. 

والسلطة تعني تجمّع كلّ هذه الصلاحيّات في الدّولة» وانفرادها 
بتلك الصلاحيات. 

وكما هو واضح فإن السلطة بهذا المفهوم الواسع لا ينسجم مع 
بعض الاتجاهات الفكريّة والكلاميّة والفقهيّة الإسلاميّة» سيّما بالنظر 
إلى موضوع سنّ وتشريع القوانين» حيث إِنّها- أساسا- حسب 
التوجه الإسلاميّ العام ح إلهيىّ يراعى فيها الضوابط المرعيّة في 
الفقه الإسلاميّ لصيانة هذا الحق2"0. 

"-60- السيادة 

السيادة في القانون الدستوريّ تعنى أنْ سلطة الدّولة سلطة عليا 
لا يسمو عليها شيء ولا تخضع لأعد ”.إن مفهوم الدذولة يفترض 
وجود تنظيم سياسيّ» أي وجود حكام لديهم المقدرة الدائمة على 
الأمرء وعلى فرض الخضوع-الطاعة- على المواطنين””". 

تتجلّى سيادة الدّولة على صعيد النظام الداخليّ والدوليّ» 
ومفهوم السيادة يستبعد وجود أى إمكانية للرّقابة على الدذولة. 
وللسيادة أوصاف تصدق عليهاء وهي التالية”؟©: 


)١(‏ للمزيد حول مفهوم السلطةء راجع: الفصل الثاني من الكتاب» الركن الثالث 
(سلطة الدّولة الإسلاميّة). 

(0) بدوي (د. ثروت): النظم السياسيّة. دار النهضة العربيةء القاهرة. ١91١‏ ص 
60 

(5) شكر (د. زهير): مرجع سابقء ص .4١‏ 

(5) عاليه (د. سمير): مرجع سابق» ص 485 نقلا عن: سلطان (د. حامد), 
أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلاميّة» ص .175-١74‏ ونعمة (د. 
عدنان): السيادة في التنظيم الذولي المعاصرء بيروت» 191/8.: ص 90-485. 


"5 


أؤلاً"التبجاكة ]جاده تمن :أن 'ولانة الدورة فى روه رقلهيا 
ولاب القزاذنة وللطلقة: ْ 

ثانا المسادة لأعتين الفحانة تمن أنه لذأ بدك تقسسها فى 
الدّولة الواحدة. ش 

ثالثاً: السيادة لا تقبل التصرّف فيها. لأنّ الدّولة التى تتنازل عن 
سيالاتها تقد ركنا من أركان امه 1 

رابعاً: السيادة لا تقبل التقادم المُكيبء ولا التقادم المُسقطء 
بمعنى أنّها لا تكتسب بمجرد مرور الزمن عليهاء ولا تسقط بالمدة 
الطويلة. 

وقد وقع اختلاف كبير بين القانونيين في مصدر السيادة 
وحدودها”''. وفي تطوّرات النظم السياسيّة لا سيّما بعد الثورة في 
فرنسا وأمريكا أصبحت السّيادة للشعب الثائر الغالب في فرنساء 
ولمجلس النواب في إنجلتراء وللدستور ونصّه في أمريكا. والكلمة 
بعد اتحبسار الامتعمار اشتصط يف للدولة الى هل عجلة 1 
وتزحف العولمة الآن نحو إشاعة سيّادة الول لجهات ع الأمم 
أو بعض الدّول أو لجهة ترجيح بعض الدّول على أخرى”'". 

والسيّادة بمعنى مصدر الحكم والشرعيّة في الفقه الإسلاميٌّ 
هى- بالأساس- لله - تعالى - إِلَا أنْ هذه السيادة قابلة للتسرية إلى 
الأخرين من خلال الإذن الإلهي. ويأتي الكلام عن ذلك في 
الأجحات ال 


)١(‏ أنظر: أندرو فنسنت: نظريات الدّولة (مرجع سابق)» ص07 وما بعدها. و شكر 
(د. زهير): مرجع سابق» ص١4‏ وما بعدها. وبسيوني (د. عبد الغني): نظرية 
الدولة في الإسلام (مرجع سابق). ص١‏ وما بعدها. 

زفق راجع : الترابي (د. حسن): (م.س.). ص١ ,١‏ 

(9) للمزيد حول مفهوم السيادة من منظور إسلامي» راجع: الفصل الثاني من 
الكتاب. الركن الرابع (سيادة الدولة الإسلامية). 


يف 


1-7- الولاية 


الولاية مصطلح قرآني وردت مشتقّاته الكثيرة في آيات عدة مثل 
قوله - تعالى-: طانَّهُ وَل الْدبت َامََا يُقْرِجهُم يِّنَّ الظلّمتٍ إل 
م مذ 5 002 را م ل 2 
الور ”'". وقوله - تعالى -: م إنَا وَلتْكم أله ورسولة, ودين “امنوأ...2"7. 


قراف تان ول بلدا 

ومما صْمّن في مصطلح «الولاية» من مفهوم هو السيادة 
والسلطة» سواء في الاستعمال القرآنيّ أم في السنّة. ومن هناء فقد 
تكوّن لهذا المصطلح مفاهيم عذة في التراث الإسلاميّ سيّما 
الإماميّ. إذ الولاية في هذا التراث تارة تكوينيّة» وأخرى كلاميّة 
وثالثة عرفانيّة» ورابعة فقهيّة. 

والمقصود بالولاية التكويئّية» هي السيادة والسلطة المباشرة 
والفعليّة والناجزة» الثابتة لله - تعالى -. بحيث إذا أراد أن يقول 
لشيء «كن فيكون» ويذهب بعضهم إلى ثبوت هذه الولاية للأنبياء 
والأولياة أيضاء إلا انها ولاية مشعقة مه الولالية الالهية: 

في حين أَنْ الولاية الكلامية» عبارة عن الولاية الثابتة للأئمة 
المعصومين - حسب التصوّر الإمامي - والتي يعتبر الحكم جزءاً 
من هذه الولاية؟'. 

كما أن الولاية العرفانيّة» هى السلطة المفترضة لبعض أفراد 
الإنسان» ويحصل عليها الولي من خلال «الفناء في الحق؛» الذي 


.761/ البقرة/‎ )١( 

(؟) المائدة/ 006. 

(5) الكهف/ 44. 
(4) راجع: المرتضى (علي بن الحسين الموسوي: ت 475 ه): الذخيرة في علم 
الكلام» ص 1١٠5‏ وما بعدها. والمظفر (محمد رضا): عقائد الإمامية» ص .7١‏ 


ليا 


يؤدّي به إلى البلوغ بمرتبة «البقاء بالحق». والوليّ بهذا المعنى هو 
«الفاني في الله القائم نه الظاهن بأسمائةء وصفاتة"؟. 

أمَا الولاية الفقهيّة» فهي تلك الولاية التي ترجع بالنتيجة إلى 
الشريعة والفقه.» ومصدرها الأدلة الشرعيّة» أو الأدلة العقلية الكاشفة 
عن الحكم الشرعي» ومنها الولاية المجعولة للفقيه الجامع للشرائط 
والمتصّدي للشأن العام من قبل الإمام المعصوم. والثابتة بالئص 
الشرعيّ والدليل العقلت”2 -حسب الإمامية -. 

فالمقصود بالولاية فى فقه الدّولة هى الولاية بالمعنى الفقهيّ» 
دون باقي المعاني. والولاية بهذا المعنى في الشأن العام تعني السلطة 
والسيادة معأ - حسب مصطالح الفقه الدستوريّ الوضعيّ-. 


)١(‏ راجع: ابن عربي (محي الدين: ت 778 ه): التجليات الإلهية» طبعة طهران» 
ص 544 وما بعدها. والقيصري (محمد داود): شرح فصوص الحكمء طبعة 
طهرانء ص .١58-١55‏ والأنصاري الهروي (الخواجة عبد الله): شرح 
منازل السائرينء باب الغرقء طبعة قم.» ص 447 وما بعدها. والآملي 
(حيدر): نض النصوص في شرح الفصوص.ء طبعة طهران» ص ١الا”‏ وما 
بعدها. والخميني (الإمام روح الله) : مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية. ص 
0 

(1) أنظر: الخميني: الحكومة الإسلاميّة. والمكاسب المحرمة؛ ج 27 ص .١٠١5‏ 
والمنتظري (حسين علي): دراسات في ولاية الفقيهء ج .١‏ والحائري (كاظم): 
أساس الحكومة الإسلاميّة. الدار الاسلامية» بيروت»191/9. 
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م 


الفصل الأؤل 
النْظريّات المفسشرة 
لنشأة الدولة في الفكر الشياسيٌّ 


تمهيد 

المبحث الأول: طائفة النظريّات العقدية 
المطلب الأوّل : نظريّة توماس هوبز 
المطلب الثاني: نظريّة جون لوك 
المطلب الثالث: نظريّة جان جاك روسو 
المبحث الثّاني: طائفة النظريّات غير العقدية 
المطلب الأول: نظريّة القوّة. 

المطلب الثاني: نظريّة التطور التاريخي. 
المطلب الثالث: النظريّة الماركسية. 


و* 


نض 


النظريّات المفسرة 
لأصل نشأة الذولة فى الفكر السياستث 


لمهيد 

النظريّة هى - جوهريّاً -شبكة منتظمة من الأفكار المترابطة» 
التي تسعى إلى أن تصوّرء تصف وتفسّر «الحقيقة». كل النظريّات 
رم للنقدء بالرغم من أن بعضها عرضة لذلك أكثر من غيرها. 

ثم إن النظريّات الاجتماعية والسياسيّة تميل واقعياً إلى أن 
تشكل حقيقة السياسة ولكن. لا توجد حقيقة مستقلة والتي تنطبق 
عليها هذه النظريّات» أو التي تساعد على الحكم بين المزاعم 
المتنافسة على الحقيقة”'' في الفكر السياسيّ. 

إن الاهتمام بالتنظير للدولة ومؤسساتها يرجع إلى عهد قديم » 
وحسب المؤلفات الموجودة:» فإن «أفلاطون».؛ كان له السبق في هذا 
المجال. حيث دعا فى كتابه «الجمهوريّة» إلى سيادة الدولة المطلقة 
في قبال السوفسطائيين الداعين إلى مذهب الفرهد”". 
)١(‏ راجم أندرو فنسنت: نظريات الدّولة (م.س.)ء» ص 314. 
(١؟)‏ .492-493 .2 ,آلا بعامه8 عتاطنامع18] :مغواط 


ورد في : نصر (د. محمد عبد المعز): في النظريات والنظم السياسية. دار 
النهضة العربية» بيروت» اناه ص اللركارة 


يفن 


ومن ثم جاءت مساهمة «أرسطو» في كتابه «السياسة» والذي 
ابتدأ في معالجته لنظام الدولة واقعيّاء وانتهى مثاليا على عكس 
أستاذه «أفلاطون» الذي ابتدأ مثالياً ئم أخذ مع تقدّم السنّ ينّجه في 
أسلوبه نحو الواقعيّة”"". 

ولك غانين الفاففين ناشين السلسة لانتاهيت الي 
«الفارابيّ» المتأئّر بمنهج الحكيمين والداعي إلى التزاوج بينه وبين 
الشريعة الإسلاميّة انطلاقاً من مبدأ «وحدة الحقيقة» فى كتابه «آراء 
أهل المدينة الفاضلة». 

ونجد بعد ذلك مساهمات أخرى فى أرجاء المعمورة ومن 
خلال فلاسفة وعلماء اجتماع وقانونيين والفقهاء المنتمين إلى 
مدارس واتجاهات مختلفة» وفيما يلي نعرض بإيجاز طائفتين من 
النظرئات حول أصل وتشأة الدولة الطائفة الأولنه عهى النظريانت 
اندي وق حبالانا دك نظر ناك تقلسد ف فى ماله 2أة النوله: 
والطائفة الثانية» هي النظريّات غير العقدية. 


)١(‏ .24 ,111 ,ع1لهه80 دعاتاه :11م اكوم 
ورد فى : مرجع سابق» ص 65 وما بعدها. 


ان 


المبحث الأول: 


الذولة والنظريّات العقدية 


تمهيد 

تنطلق النظريّات العقديّة أو ما يسمّى ب«نظريّة العقد 
الاجتماعيّ»؛ أو «العقد السياسيّ»» من أنْ الدولة هي «ظاهرة إراديّة) 
قامت نتيجة «اتفاق حرّ واختياريٌ» بين مجموعة من الناسء» فضّلوا 
وما نتج عن ذلك من لماه سياسيّة. وتنازل المواطنين عن كل 
أو بعض حقوقهم الطبيعية © . 

إِنْ جذور هذه الفكرة» وإن كانت ترجع إلى الفكر الكنسي 
الوسيطي والفكر الإسلاميّ» على تصوّر بعضهم. وخاصة في قيام 
الدولة الإسلاميّة الأولى في عهد الرسول وَيِكٌةِ في المدينة (مفهوم 
البيعة الذي هو نوع من العقد). فإنّها ارتبطت في تاريخ الفكر 
السياسيٌ بأسسماء ثلاثة مفكرين» وهم: توماس هوبز. وجول لوك 

: زفق 
وجان جاك روسو ". 


2000( راجع : شكر (د. زهير): الوسيط في القانون الدستوري (م.س.) ص 717 
00 راجع: المرجع السابق» ص .١5‏ 


و 


على أنّ القائلين بهذه النظريّة يستخدمونها في أغراض مختلفة» 
فإن «هوبز) يستخدمها ليبرّر الحكم المطلق الملكيّ. ويستخدمها 
«لوك» ليؤيد الحكومة الدستوريّة أو الملكيّة المقيّدة. أمّا «روسو» 
فيستخدمها ليؤيد نظريّة السيادة الشعبيّة. وعلى وجه العموم, فإِنَ 
النظريّة قد استعملت لتبرّر فكرة أن السلطة الحكوميّة» لتكون 
5 5 5226 5 . 2000 
شرعية» يجب أن تقوم في النهاية على رضى المحكومين”''. 


)١(‏ راجع: نصر (د. محمد عبد المعر): في النظريات والنظم السياسية (م.س.). 
ص18 . 


ك 


المطلب الأول: نظريّة توماس هوبز 


ينطلق هوبز"'' (توماس) 510665 (171/4-1584م) من نظريّة 
متشائمة إلى الإنسان؛ قالإسان البدائع تحسي هويزة كان شديراء 
وكانت القوّة هي السائدة في العلاقات بين الأفراد. إِلَا أن الإنسان 
أدرك مع التطّور فائدة الانتقال من حالة الفوضى وسيادة القوّة إلى 
حالة «الاجتماع الث 76 . 


ولتفسير الانتقال من حالة الحياة الطبيعية الأولى إلى المجتمع 
المدنّي» استخدم «هوبز» فكرة منطقيّة. هي فكرة «العقد 
الاجتماعي") (لحهظ لوه50) » التي ترجع إلى عهد السوفسطائيين 
اليونان» والتي كانت شائعة في العصور الوسطىء. واستمرت في 
الفكر الأوروبي حتّى نهاية القرن الثامن عشر. 

يذهب «هوبز» إلى أن الأفراد اتفقوا فيما بينهم على إقامة 
مجتمع يرعى فيه كل فرد حقوق غيره. وينزل فيه كل فرد عن 
)١(‏ فيلسوف انكليزي» صاحب فلسفة مادية سياسية» اشتهر بكتابه «اليفيانان» أو 


«التئين الجبّار» أو «الوحش». يعتبر مع «ماكيافيلى» واسبينوزا» واضعى 
النظريات السياسية الغربية الحديثة. 


(0) أنظر: شكر (د. زهير): الوسيط في القانون الدستوري (م.س.)؛ ص 54. 


إيضنا 


«حريته» فى العمل - حسب ما يهوى عموترا فى ذلك «المصلحة 
الآجلة» على «المصلحة العاجلة)”"©. 


من هناء فإن «الدولة» تقوم - حسب هوبز - حين يتنازل الناس 
عن سلطتهم لصاحب السيادة» فتتركز فى يذه سلطة عظيمة. يخافونها 
ويشكل بها إرادتهم بذلك لصيانة السلام في الداخلء والدفاع عن 
الداخل أمام الخارج. 

وحسب تعريف «هوبز» للدولة/ السيد. فى الفصل الخامس 
عشر من كتابه «الوحش» (1.60718]828)» فإِنّ السيّد هو «الشخص 
القانونيّ الذي يمثّل الكيان الكليّ للإقليم». وهذا الشخص هو 
«واحد تكون كلماته وتصرفاته ينظر إليها على أنّهاء إمَا كشىء له أو 
مجكلة لكلبات وتقرفات عضب الج" فإن الشحمل 
كوكيل عن الناس. وإن الشعب يستطيع أن يصبح واحداء والدّولة 
يمكن أن توجد فقط بفضل ذلك الواحد الذي يمتّلهم في الشخص 
الاصطناعي للسمل: 


وقد أخذ «هوبز» هذه الفكرة التمثيليّة بصورة مباشرة» مع 
تعديلاته التى أقامها بنفسه؛ من نظريّة «القانون الرومانى» حول 
شخصية التجمعات”"' , 


)١(‏ .2.112 .18 بط 2 نروط ,علهه8 مقطادتاع.1 :وطط10] 
ورد في: نصر (د. محمد عبد المعز): في النظريات والنظم السياسيّة (م.س.)؛ 
ص 17-/ا7. 

(9) .2.217 .1968 .8001 مقطأوتباع.1 :وططه11 
ورد في : أندور قيلت نظريات الذولة (م.س.). ص كخم 


الركن 


كان «هوبز» يرفض اللجوء إلى ما هو فوق الطبيعي؛ وكل 
مؤلفاته هي محاربة ضد الأشباح» وجهد للقضاء على القوى الخفيّة؛ 
وينزع عمل «هوبز» إلى تحرير الإنسان من الاستيهام» ومن الخوف. 
ومن السلطة. والفكر الدينى» وهو يشكز: عير ضارا عن «الإلحاد 
١ 2020)‏ 
السياسى») © . 


)١(‏ أنظر: توشار (جان): الأسس النظريّة والفلسفيّة للأنظمة السياسيّة والقانونيّة. 
تر جمة: د. علي مقلد. منشورات دار الاستقلال» بيروت» ط 5٠١٠١١ ١‏ م 


إن 


المطلب الثاني: نظريّة جون لوك 


يعتبر لوك''' (جون) »لم1 17١5-177(‏ م) من أبرز 
المفكرين الإنكليز الذين دافعوا عن الثورة الديمقراطيّة الإنكليزيّة في 
القرن السابع عشرء والتي انتهت بتغيير أسرة ستيوارت المالكة. 
يؤككد «جون لوك» فى كتاباته» سيّما فى «المقال الثانى فى 
الحكم المدني)”" على أن المجتمع لم 5 على أساس الفنزة 
والإكراه» بل قام على أساس الاختيار والرضى المتبادل بين الأفراد» 
وإِنّ الغاية من ذلك الاجتماع المدنيٌّ هي المحافظة على «الملكية» 
التي تعني حقٌّ الحياة والحريّة والتملّك”". 
وحسب «لوك» فإن الحكومة الشرعيّة معنيّة بوظائف محلدة. 
تعتبر من مسؤولياتهاء وإن غفلت الحكومة عن تأمين الأهداف 
والوظائف المنوطة بهاء وعملت وفق الهوى والغرضء أو اعتدت 
)١(‏ مفكر إنكليزي» يعتبر أبو الفردانية الليبرالية» كان فيلسوفاً وطبيباً وكانت صحته 
سقيمة وطبعه مرحاًء ساهم في صراع «الليبراليين» ضد «الملكيين» ونفي إلى 


هولنداء مدة خمس سنوات. 
(7) .تع متصمة000) 0931 )0 عولأوء11' لرمعع 5 


قرف راجع: شكر (د. زهير): (م.س.)ء صخ 7. 
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على ممتلكات المواطنين» فإِنّها تفقد سند شرعيتها ويتحرّر الأفراد 
من الالتزام بطاعتهاء ويحقّ لهم الثورة عليها''". 

ويؤكّد «لوك» على أهميّة القانون في الحكمء ويعتبر أنه «حيثما 
ينتهي القانون يبدأ الاستبداد»”". 

إن الفكر السياسي عند «لوك» هو علمانيَ بصورة جذريّة» وهو 
يفصل بدقة بين الزّمني والروحيء ويعلن بأن: «كل سلطات الحكومة 
المدنية لا تتعلّق إِلَا بالمصالح المدنية»» ويضيف بأنّ الأراء الدينية 
تتمتع بحق مطلق وشامل ولكن بالمسامحة. 

ويثور «لوك» ضد أولتك الذين يعتيرونه مادياء ويغلن أنه يؤمن 
بالوحى. ويؤكد أنّه من أنضار المسيحيّة العاقلة» وقد ألف كتاباً فى 
7 اام سناة ا«العسيية ال 


)00( راجع : نصر (د. محمد عبد المعز): (م.س). ص 485-48١‏ 
(؟) .2.99 ,21/111 ععام قطن ,امعصصى 007 لحان زعاعمآ 


قرف أنظر: توشار (جون): (م.س.)ء ص 06 
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المطلب الثالث: نظريّة جان حجاك روسو 


يعتبر روسو (جان جاك) 1اهء80155 (117١-18/ا١‏ م) من 
أبرز الدعاة إلى الفكر الديمقراطيّ في القرن الثامن عشر. ويدين في 
نظريّة «العقد الاجتماعى» (اعسادم) لهك50) للمفكرين من قبله 
وهما «هوبز) و«لوك/ء لأنه أخل فكرة «السيادة المطلقة») من «هوبز». 
كما اقتبس من «لوك» توجيه «السيادة المطلقة» نحو تأييد الشعب. 

لقد طرح «روسو» نظريته السياسيّة لحل: «مشكلة إيجاد شكل 
من الاجتماع؛ يدافع بما له من قوة عامة عن شخص كل عضو في 
هذا الاجتماعء وما يملك ويحميهاء وأن يظلّ كل فرد فيه أثناء اتحاده 
مع الجميع؛ مطيعاً لنفسه وحده. وأن يبقى حرا كما كان من قبل)""". 

ويرى «روسوث أنْ حلّ هذه المشكلة يكمن فى «العقد 
الاجتماعي». الذي يعني تنازل كل فرد عن نفسه عي حقوقه 
للمجتمع كلّه. ويضيف في توضيح نظريّته قائلاً: 

ايضع كلّ منّا شخصه وجميع قوّته وضعاً مشتركاًء تحت 
السلطة العليا للإرادة العامّة» ونستقبل بصفتنا الجماعيّة كلّ عضوء 
كتجزء لا يتجرا من الكاة7. 
)١(‏ .2.14 ,آلآ شط ,آ ,أعة مم2 50121 :نالوءع01055 ]1 


ورد في : نصر (د. محمد عبد المعز): (م.س.). ص 0١‏ 
(2) .110 
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وبعد التعاقد يحلّ محلّ أشخاص المتعاقدين هيئة جماعيّة. وإِنّ 
هذا الشخص العام الذي يكوّن على هذا النحو من جميع الأشخاص 
الآخرين» كان يسمّى باسم «المدينة»» والآن يسمّى «الجمهوريّة». أو 
«المجتمع السياسي». ويطلق عليه أعضاؤه اسم «الذولة» حين يكون 
1 واصاحب السيادة» حين يكون عاملاً و«قؤة» حين يقارن 
بالهيئات المماثلة له. 

وأولئك الذين اتحدوا فيه يأخذون بصفتهم المشتركة اسم 
«الشعب»»؛ وعلى انفراد يسمون «المواطنين» كمساهمين في سلطة 
السيادة» و«الرعايا» كخاضعين لقوانين الدّولة29. 

وانطلاقاً من ذلك» يطرح «روسو) مفهومه للحكم الديمقراطي 
المباشرء القائم على سيادة الشعب» ويرفض وجود سلطات تشريعية 
وتنفيذية مستقلة عن الع : 

في نظام (روسو)». لا تلعب الحكومة لا دور تايغا وكما يميز 
ااروسو» بين السلطان أي الشعب». الذي ب يضع القوانين. وبين 
الحكومة» وهي مجموعة من الأفراد التي تيقد القوائير . وليسيت 
الحكومة إلا مجرّد عامل تنفيكذ. 

ورغم اختلاف «روسوا مع «مونتسكيو» في الطريق, فإنّهما 
يلتقيان معا فى النتيجة: 

١‏ - إن شكل الحكومات يتصل بالأوضاع المحلية. ومن الخطأ 
فرض حل وحيد في كل مكان. / 

- إن مشكلة الحكومة ثانوية» وإِنّ المؤسسات ليست شيئا 


-8 
يدون الآداب” 1" 


)١(‏ .15-16 .طط نلنط1 
ورد في: المرجع السابق» ذات الصفحة. 
(5) راجع: شكر (د. زهير): الوسيط في القانون الدستوري (م.س). ص 75. 
() راجع: توشار (جان): الأسس النظرية والفلسفية للأنظمة السياسية (م.س.)» 
ص/ا70. 


4* 


المبحث الثاني: الدّولة والنظريّات غير العقديّة 


آيني 


تمهيد 

ونعني بالنظريّات غير العقديّة» تلك النظريّات التي لا ترى أصل 
نشوء الدّولة في «العقد الاجتماعي». والتوافق الحرٌ بين الناس والحاكم 
أو الهيئة الحاكمة . بل ترى هذه النظريّات. أن عوامل وأسس واعتبارات 
أخرى غير العقد الاجتماعى أنشأت الدول والحكومات. 

ومن ثم تختلف هذه النظريّات في تحديد وتفسير الأساس الكامن 
وراء نشوء الدّولة» بين قائل بأنْ الأساس هو «القوّة»» ورأي بأنّه هو 
«العطون لا عماس ا وقايت بأنه «التطوّر التاريخى»» وما إلى ذلك من 
نظريّات وتفسيرات مختلفة حول نشوء الدّولة في الفكر السياسيّ. 

وفيما يلي نكتفي بشرح موجز للنظريّات الثلاث الآنفة الذكر 
وهي: نظريّة القوّة» ونظريّة التطوّر التاريخيّ والنظريّة الماركسيّة”'". 


)١(‏ لمزيد من التفصيل حول النظريات المذكورة ونظريات أخرى في تفسير نشوء 
الدولة» راجع : 
- بدوي (د. ثروت): النظم السياسيّة (م.س)). 
- نصر (د. محمد عبد المعز): في النظريات والنظم السياسية (م.س.). 
- أندرو فنسنت: نظريات الدّولة (م.س). 
- رباط (د. أدمون): الوسيط في القانون الدستوري العام؛ ج .5-١‏ دار العلم 
للملايين» بيروت. 
- شكر (د. زهير): الوسيط في القانون الدستوري (م.س.). 
- الجرف (د. طعيمة): نظريّة الدّولة والأسس العامة للتنظيم السياسي. 
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المطلب الأؤل: نظرية القؤة 


إن الدذولة وفق نظريّة «القوّة» هي نتاج قوّة ماديّة بالدرجة 
الأولى» وإن اختلفت المفاهيم المستخدمة لدى أصحاب نظريّة 
القوّة. حيث نجد أنْ بعض الكتّاب يستخدمون مصطلح القوّة 
استخدامًا واسعاً جداًء ويطلقونها على المفهوم الأعمّ من القوّة 
الماديّة والقوّة المستمدة من الغواهل الفكريّة والديتتة”. 

فالحرب -حسب نظريّة القرّة- هي التي تلد الدّولة. كما أن 
وظيفة الدّولة الأولى» هي الدفاع عن وجودها بالقوّة» وتستوي في 
ذلك الدول البدائية والحديثة. ثم إِنْ الحرب -حسب نظريّة القوّة- 
ليست هي الآداة في قيام الذولة فحسبء بل هي -أيضا- السبب في 
تقدم البشرية في مجال الحضارة» فالسيف -وحده- هو الذي يمهّد 
للتقدّم ويدعمه. الحرب هي التي تدفع بالعقل البشري -تحت ضغط 
الحاجة- إلى الإبداع”"". 

ويمكن اعتبار ابن خلدون (ت 878 ه.) من منظري نظرية 
القرّة في الفكر السياسيّ ولكن بمعناها الأوسع -من القوة المادية- 
حيث يرى في كتابه «المقدّمة» أن نشوء الملك (الدّولة) وانهياره 


2000 ويعتبر مفهوم «والتر باجوت» (201طء828 178/21162) في كتابه (الطبيعة والسياسة» 
من هذا القبيل. 
أنظر: نصر (د. محمد عبد المعز): (م.س.)ء ص .1٠١5‏ 

(6) راجع: شكر (د. زهير): (م.س.)ء ص 307-755. 


1:6 


وسقوطه يتصل ب«العصبيّة» الموّلدة للقوّة. يمسر «ابن خلدون» 
العصبيّة بالحميّة» والشعور الجامع بين أفراد الأمة» المؤدّية إلى 
التماسك» .والمولدة للقرة: 

ومن أهمّ المفكرين الأوروبيّين الذين نادوا بنظريّة القوّة هم 
#تريتشكه)» و«نيتشه»» و«اوينكس»» و«أوبنهيمر»» و«والتر باجوت». 

ويرى المفكر الألمانيّ تريتشكه (هينريتش فون) علطءهانه1” 
(1845-184م. أن «جميع الدول المعروفة لنا قد نشأت عن 
طريق الحروب. وحماية المواطنين بالأسلحة لا تزال الواجب الأوّل 
والجوهريّ للدولة» ومن ثم فإنّ الحرب ستبقى حتى نهاية التاريخ- 
طالما يوجد عدد متعدد من الدول-00©. 

كما أن المفكر الألمانيئ الآخر نيتشه (فريدريك) عطءو2اء1/1 
(1400-185م.) -هو الآخر-؛ ينطلق من خلفية فلسفية» ويعتبر: 
أنْ الإرادة العامة ليست هي ازاك الحياة» وإنما هي «إرادة الْمَوّةك 
قائلاً: (احيثما وجدت شيئاً 0 وجدت إرادة القوّة» وحتّى في إرادة 
الخادم» وجدت هناك الإرادة في أن يكون دا" 3 500 
الخلفيّة الفلسفيّة في المجال السياسيّ حينما يقول: (إنّنا نسعى وراء 
الاسغلال #«الجرية» مق أجل القزة وئيص الت :20 

ومن نتائج نظريّة القوّة» التأكيد على سيادة الدّولة المطلقة» التي 
لا يحذها أيّ قانون أو اعتبار. والتأكيد على السعة الجغرافيّة» وعدد 
سكان الذولة لآن الدولة تسعيد فوتها واعضازها من سكانيا 
ومواردها وإمكانياتها. 


0 وعنازله ده وعتتااعع.] وعاأعطعااء؟1 مرمع]! كومتاعع1ء5 :نآ سملة كسهة‎ 2.9. )١( 


ورد في: نصر (د. محمد عبد المعز): (م.س.)ء ص١‏ ١لا.‏ 
(؟) .409 .2 .م007 81 


ورد في : نصر :: (م.س .)2 ص ١16‏ 
(9؟) .415 .2 .10ط1آ 


كك 


المطلب الثاني: نظرية التطور التاريخي 


نظريّة التطوّر التاريخيّ تنظر إلى الدولة على أنّها نشأت أول 
ما نشأت من خلال المجتمع العائلي أو العائلة ومع التطوّر 
التاريخيّ توسّعت العائلة لتصبح قبيلة» وتطورت القبيلة إلى مجتمع 
أوسع» وهو العشيرة» ونتيجة اكتشاف الإنسان للحاجة إلى الاجتماع 
السياسيّ الأوسع الذي يلبّي الحاجات الجديدة للإنسان في الأمن 
والاسعقران نشتاك المديعة وين بتعدها الإمازة: واخيرا 
الإمبراطورية. 

فمع الفظور القاريض كتفت الأثينان أل احاح إلى 
الاستقرار الاجتماعيّ فكانت العائلة» ثم تبيّن له أهميّة توسيع هذا 
الكيان الاجتماعيّ نظرا لما يوفر ذلك من إمكانيات. 

فبالعيش المشترك بين مجموعه من الأفراد. يربطهم ولاء 
مشترك» تتحقّق القدرة على تأمين الحاجات الأساسيّة للإنسان» 
وخاضصة ليستطيع هؤلاء الأفراد مواجهة عدوهم الخارجي» إلى 
أن ظهرت الدّولة الحديثة باعتبارها أرقى أشكال الاجتماع 
السا 20١‏ 

٠. مسي‎ 

وكما هو واضح فإِنْ نظريّة التطوّر التاريخيّ تجسّد نظرة 

)١(‏ شكر (د. زهير): (م.س.)» ص 7/ا-87. 


ع4 


تاريخيّة-سوسيولوجيّة إلى الدّولة وتخلو من اعتبارات قيمية» التي 
ينبغى أن تفسّر على أساسها تكوّن دولة دون أخرىء وعليه 50 
النظريّة تنسجم مع العديد من النظريّات المفسّرة للدولة من منطلقات 
فليسنة وقيحتة كنظرية الحن الالو والنطريةالتيتدنة» والبظرية 
البنيويّة» ونظرية القوة والنظرية الطبقية» وغيرها من نظريّات. 


1: 


المطلب الثالث: النظرية الماركسية 


إن النظرية الطبفية للدولة: والتى نشات فى ظلها أذبيات 
الماركسييّن والشيوعييّن تعاني - على حدٌ تعبير أندرو فنسنت"١؟‏ - 
من جملة من المشاكل الجوهريّة» أهمّها: صعوبة إحراز نظريّة 
موحّدة للدولة» والاقتراب التّظريّ للماركسيّة إلى الإقتصاد السياسيّ 
اكثر منه إلى فكرة الدولة والتنظير المباشر لها. وبالرغم من هذه 
المشاكلء فإنّه يوجد مفهوم أساسيّ في الفكر الماركسي وهو فكرة 
الطبقة. 

إِنْ القسم الأول من «البيان الشيوعي' يفتتح بقاعدة: «إِنْ تاريخ 
لب حتى أيامنا لم يكن إلا تاريخ صراع الطبقات» 1 
بذلك أن للتاريخ هدفاً وهو «إلغاء صراع اع الطبقات)” 2 

إن الطبقة- عند ماركس (كارل) 1/1312 (1848-14014م)- 
تمئّل ذاتاً هامّة جداً. فلها وحدة جماعيّة خاصّة بهاء ولها معتقداتهاء 
وأفكارهاء وترائها المميّز لها. ويسْتمد الفرد أهميته كنات 
لوي ىل 7 . 
)١(‏ راجع: نظريات الدّولة (م.س.)ء ص 10١‏ وما بعدها. 
(7) أنظر: توشار (جان): (م.س.)ء ص 497. 
(*) نصر: في النظريات والنظم السياسيّة (م.س.)؛: ص750. 


1 


ويرى «البيان الشيوعي». أنّه «إذا زالت المنافسات بين 
لطيقات.. . وإذا تجمع الإنتاج كله بين يدي الأفراد المتجمعين» 
عندها تفقد السلطة المنظّمة لطبقة ما من أجل السيطرة على 
الاخرية: 

وغان يَحَد تعيز اتوشازة فهذا'هوا أخد التضوهن التادرة جدات 
والأقل غموضاً - حيث عالج بصورة موضوعية «زوال» الدّولة”"©. 

يؤكد «ماركس» أنّ الدّولة وسيلة ابتكرها فكر الطبقة المالكة 
لأدوات الإنتاج» لتبرير استغلالهم للطبقة المنتجة. فالدولة هي أداة 
طبقية» وهي جزء من البنى الفوقيّة. إلى جانب الأيديولوجية» 
والقانوق ).3 الدين وو الكوهية امو الساوات وعترا وال اهن سيا 
انكاس اللبنى 'التبديت 7 . 00 

فالدولة» هئ أداة الإكراه الطبقى في أيدي الطبقة الاقتصاديّة 
الحاكمة» ومع اختفاء الطبقات» وظهور المجتمع اللاطبقي» ستختفي 
الحاجة إلى الدّولة» والسلطة العامّة تفقد خصوصيتها السياسيّة”". 

إن النظريّة الماركسيّة بتركيزها على عنصر «الإكراه الطبقي' 
ترب هن نظرج القوّة الآنقة الذكر. ش 


6 ٠-548 راجع: توشار (جان) : (م.س.)ء ص‎ )١( 

زهة راجع: شكر: الوسيط في القانون الدستوري (م.س.)ء ص8 .١1‏ 

(*) 105 .2 ,1967 ,واأععصط لهه صدكلز 
ورد في: أندرو فنسنت: (م.س.)ء ص 577. أنظر: نصر: (م.س)2 اص 
05-47 


إنما اكتفينا بالنظريات الثلاث فى عرض طائفة النظريّات غير 
العددية الا لمان نطريات الداولة باك ولا لاهن هده التنظريات 
بالنسبة إلى غيرهاء بل من أجل أنْنا أردنا أن نحدد بحثنا في الأساس 
حول النظريّات المفسّرة لأصل نشوء الدولة. من هناء لم نعرض 
للنظريّات الأخرى فى مجال الذولة التى لا تتناول أسباب نشوء 
الذولة وزة كانت هده التطلرتات شفيمة فى كان الأدينات النتالةة 
وفى فجالة حي تظرتات الذولة الوفقره لتحفيعة الذولة رو وتيا 
كالنظريّة التعدديّة؛ والنظريّة البنيويّة» ونظريّة الحقّ الإلهي ونظريّة 
هيغل المثالية-الأخلاقيّة وغيرها. وسوف نعرض لبعض هذه 
النظريّات عند الكلام عن أشكال الحكم وأنواع الحكومات”". 


للإطلاع على تلك النظريات راجع : المراجع المثبتة في ص م هامش ركم 
.)0١(‏ 


وه 


حفن 


الفصل الثانى 
الذولة أركانهاء أشكالها. 
ووظائفها في الفكر الإسلاميٌ 
تمهيد: 
الأساس النظريٌّ والواقع التاريخيّ للحكم والدّولة في الإسلام 
المبحث الأوّل: أركان الدّولة فى الفكر الإسلامى السياسئ 


المبحث العّانى: أشكال الدولة من منظور إسلامى 
المبحث الثّالث: وظائف الدولة فى الفكر الإسلامى السياسئ 


هم 
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الذولة أركانهاء أشكالها. 
ووظائفها في الفكر الإسلاميٌ 


نمهيد 


الأساس النظريّ والواقع التاريخي للحكم والدّولة في الإسلام 

الذولة كمؤسّسة اجتماعيّة تقوم بوظيفة الحماية عن المجتمع 
الإنساني والسياسيّ ضرورة تقتضيها طبيعة عملهاء أي كما أن 
الحفاظ على الأمن والاستقرار» وتأمين الحاجات الضرورية للإنسان» 
وتسهيل أمور الحياة وتطويرها حاجة بشرية ومجتمعيّة. فمن الطبيعيٌ 
أن الدّولة التي تصون المجتمعء وتقوم بهذه المهمّات الاجتماعيّة 
حاجة وضرورة اجتماعيّة - إنسانية أيضاً. 

وقد ادّعى بعضههو”' أن الدّولة نظراً إلى اه وقياساً بالنظام 
العام الذي يحكم الكائنات ضرورة كونيّة. لأنه كما أن الكون 
محكوم بنظام ثابت وهادف» وليس ثمة عشوائية وصدفة» وليس ثمة 
لعب وعبث. فكذلك المجتمع البشريٌ كجزء من عالم الحياة 
والطبيعة يتبع النظام العام الذي يحكم هذا الكون كضرورة كونيّة. 


)١(‏ أنظر: شمس الدين (محمد مهدي): في الاجتماع السياسي الإسلامي؛ دار 
الثقافة. قم 114 هي 1١9085‏ م ص 314 وما بعدها. 


وهناك ضرورة أخرى راجعة إلى طبيعة الرسالة الإسلاميّة 
تقتضي إنشاء الحكم والدّولة انطلاقاً من الإسلام» وذلك باعتبار أن 
الإسلام يحمل رسالة مقدّسة. وبما أنْ إنجازها لا يتمّ إلا من خلال 
إقامة الدّولة» فإقامتها ضرورة من منظور إسلاميّ ولا بد منهاء وهذا 
ما يعبر عنه ب١ضرورة‏ رسالية». 

فإنَ التظرة الشاملة إلى الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاجاً تحكم 
بضرورة إقامة الدّولة» حيث إِنْ القرآن الكريم يتضمّن أحكاما لا 
يتصوّر تنفيذها دون وجود حكم ودولة تأخذ بها وتعمل على 
تنفيذها. مثل أحكام الحدود”"''. والعقوبات التي لا يتصور تطبيقها 
إلا بوجود دولة وحكم. إذ كيف يترك ذلك للأفراد» ودون قضاء 
وحكم.ء وفيها نفي وقتل وصلب وقطع يد وجلد وأمثال ذلك من 
العقوبات. ومثله تماما الأحكام الأخرى كالجهاد والزكاة والخمس» 
ره 

مضافاً إلى أن السنّة الشريفة اشتملت على مضامين تحدّم وجود 
الدذولة والحكم وتؤكد على ضرورتهماء وفيما يلي نماذج لبعض هذه 
الروايات: 

١‏ - ما ورد عن النبي 6( أنه قال: «لا يحلّ لثلاثة يكونون 
بفلاة من الأرض إلا أمّروا عليهم أحدهم)”" . 

7- ما رواه سليم بن قيس عن عليّ بن أبي طالب تكد قوله: 
«والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمينء بعدما 


)١(‏ راجع: سورة المائدة/ الآيات 77 و74 و48. 

(؟) راجع: المبارك (محمد): نظام الإسلام؛ الحكم والدذولة. رابطة الثقافة والعلاقات 
الإسلاميّة. طهران» ١51١‏ هه ١9491‏ م» ص١٠‏ وما بعدها. 

(*) ابن حنبل (أحمد الشيباني:ءت ١47‏ ه): مسند أحمد بن حنبل» ج 27 ص 
/لالا١ا.‏ 


كه 


يموت إمامهم. أو يقتل» ضالاً كان أو مهتدياٌ لاوما كان أو ظالماًء 
حلال الدم أو حرام الدم» أن لا يعملوا عملاء ولا يحدثوا حدثاًء ولا 
يقدّمواً يدا ولا رجلاًء ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم 
إمافاء 7 ورغاء عارفاً بالقضاء والسنّة. ب يجمع أمرهمء ويحكم 
بينهم ) ويأخذ للمظلوم من الظالم حقّه ويحفظ 000 


- ما روى الشّريف الرضيّ عن الإمام علي كه في رده 
على الخوارج لما سمع قولهم: «لا حكم إلا لله» قال: «كلمة حق 
يراد بها باطل؛ نعم إِنّه لا حكم إِلَا لله» ولكنّ هؤلاء يقولون: لا 
إمرة» وانّه لا بد للئاس من أمير برّء أو فاجرء يعمل في إمرته 
المؤمن» ويستمتع فيها الكافر» يبلغ الله فيها الأجل» ويجمع به 
الفيء. ويقاتل به العدوء وتأمن به السبل» ويؤخذ به للضعيف من 
القويّ» حتّى يستريح برّء ويستراح من فاجر»”"". 

- حااوواة المفكل ذو شادا زتعن الأطام على انق ابوس 
الدضا نك ولعلة أجمع ما ورد في سنّة أئمة أهل البيت نكل فى 
شأن مسألة الحكمء والدّولة والحكومة» في الإسلام» قال: «فإن 0 
قائل: فلم وجب عليكم معرفة الرّسلء والإقرار بهم. والإذعان لهم 
بالطاعة؟ قيل له: لآنه لما لم يكتف في خلقهم وقواهم وما يثبتون 
لمباشرة الصانع - تعالى -» حتّى يكلّمهم ويشافههم لضعفهم 
وعجزهم. وكان الصانع متعالياً عن أن يرى ويباشرء وكان ضعفهم 
وعجزهم عن إدراكه ظاهراًء لم :يكن بذ لهم من رسول بينه وبينهم» 
معصوم. يؤدي إليه أمره» ونهيهء وأدبه» ويفقّههم على ما يكون به 
اجتلاب منافعهم. ودفع مضارّهمء إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون 
)١(‏ كتاب سليم بن قيسء ص 185. وبحار الأنوار» ج 48» ص 500., الطبعة 

القديمة. 
فق نوع ال الخطبة٠14»‏ ص 2485 تحقيق: د. صبحي الصالح. 


باه 


به ما يحتاجون إليه» من منافعهم ومضارّهمء فلو لم يجب عليهم 
معرفته وطاعته لم يكن لهم في مجيء الرسول منفعة, ولا سد 
حاجة. ولكان يكون إتيانه عبثا لغير منفعة ولا صلاح» وليس هذا 
من صفة الحكيم الذي أتقن كل شيء. فإن قال قائل: ولم جعل 
(أولي الأمر) وأمر بطاعتهم؟ قيل: لعلل كثيرة: 

منها: إِنّ الخلق لما وقفوا على حذدّ محدود. وأمروا أن لا 
يتعدوا تلك الحدود لما فيه من فسادهم. يكن يت وللقار ولا 
يقوم» إلا بأن يجعل عليهم فيها أميناً يأخذهم بالوقت؛ عندما أبيح 
لهم. ويمنعهم من التعدّي على ما حظر عليهم: لأنه لو لم يكن 
ذلكء لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره» فيجعل عليهم 
قيّما يمنعهم من الفساد. ويقيم فيهم الحدود والأحكام. 

ومنها: إِنّنا لا نجد فرقة من الفرق» ولا ملة من المللء» بقوا 
وعاشوا إلا بقيّم ورئيسء لما لا بد لهم منه في أمر الدين والدنياء 
فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنّه لا بد لهم 
منهء ولا قوام لهم إِلَا به فيقاتلون به عدوّهم. ويقسّمون به فيئهم» 
ويقيمون به جمعتهم وجماعتهمء ويمنع ظالمهم من مظلومهم. 

ومنها: أنّه لو لم يجعل لهم إماماً قيّماّء أمينا حافظاء مستودعاًء 
لدرست الملّةء وذهب الدين» وغيئرت السنن والأحكامء 0 
ل وعدن الخلق منقوصين» مجاجين ار لاسي مع اختلانم 
واختلاف أهوائهم. وتشبّت حالاتهمء فلو لم يجعل فيها قيّماً حافظأء 
لما جاء به الرسول الأول. لفسدوا على نحو ما بيّناف وغيّرت 
الشرائع» والسنن» والأحكام, والإيمان» وكان في ذلك فساد الخلق 
اي ا 


.١ الصدوق: علل الشرائع؛ ص 707 .وعيون أخبار الرضاء الباب 57: الحديث‎ )١( 


مه 


هذه الروايات وغيرها تبيّن أهميّة الذولة وضرورتها الفطريّة 
والرساليّة في المجتمع الإنساني والإسلاميّ. إضافة إلى ذلك فَإنّ 
الواقع التاريخيّ سواء من خلال القرآن الكريم؛ أم فعل النبي ويلك 
والخلفاء من بعده يبِيّن ضرورة الحكم والدّولة من منظور إسلامىّ. 

فكلن بتبعرض 'الكعات تعد الحمهييل والعواطعة لتاسيين الدولة 
الإسلاميّة منذ العهد المكىء حيث اشتملت الآيات المكيّة على 
الوفك بقخيير حال العسلين ووضعه اللشائق والاجتماع7"", كنا 
تضمّنت هذه الآيات بدايات التَشريع في شأن المجتمع السياسيّ 
والدّولة (أي التشريع في مجال الإنفاق المالي» ومبدأ الشورى في 
إدارة الشأن العامّ» ورد العدوان على الجماعة» وحكم المفسدين في 
الأرض وغيرها)”" . 

وفي العهد المدني بدأت تنزل الآيات القرآنيّة المنظمة للمجتمع 
الإنساامن 'السياسئ يدا من السياسة الداخليّة (وضع الضرائب» 
والسياسة الماليّة» والإداريّة» وإبرام التحالفات ا 00 
إلى تنظيم السياسة الخارجيّة (الحربء والسلمء والمواثيق» و...)”*“. 

وعلى مستوى فعل النبي و8 فإننا نجد مبادرته إلى تأسيس 
الدذولة في المجتمع المدنيّ»؛ ووضع السياسات الإداريّة والماليّة 
والعسكريّة وغيرهاء إضافة إلى إبرام العهود والمواثيق مع الداخل 
والخارج؛ وتنظيم العلاقات الدوليّة على أساس من العدل وحريّة 


.1١ال-1٠١6 وسورة الأنبياء/ الآيات‎ »47-4١ راجع: سورة النحل/ الآيات‎ )١( 

(؟) راجع: سورة الشورى/ الآيات 47-75, 

(*) راجع: الأنفال/ 5١‏ و45. والتوبة/ ٠١‏ و"١٠.‏ والحشر/لاء والبقرة/ ١88‏ 
وهلا١‏ و4/ا74-7. والنساء/ 9١؟.‏ وآل عمران/ ٠١”‏ و5١٠.‏ والممتحنة/8 
وغيرها. 

(5) راجع: النساء/ .41-9٠‏ والبقرة/ لا/ا١.‏ والنحل/ .45-9١‏ والأنعام/ ؟16. 
والإسراء/ 7# وغيرها. 


وه 


المعتقد. ولعلّ الصحيفة وبنودها والوثائق الموجودة من هذا العهد 
لدليل بارز على اهتمام النبي يلقل وحرصه على التنظيم الاجتماعي 
والسياسيّ وقضايا الحكم والدّولة”'". 

كما نلمس هذا الحرص والاهتمام بالدّولة وقضايا الشأن العام 
انطلاقاً من الإسلام ومبادئه وأسسه التشريعيّة لدى حكام المسلمين 
من بعد النبي تق . 


)١(‏ راجع: حميد الله (محمد): مجموعة الوثائق السياسية. 
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المبحث الاؤل 


أركان الذولة في الفكر الإسلاميٌ السياسيٌ 


الرُكن الأوّل: المجتمع الإسلامي (الآمة). 

الركن الثّاني: الإقليم الإسلامي (دار الإسلام). 
الرّكن الثّالث: سَلطة الدّولة (الحكم الإسلاميّ). 
الرُكن الرابع: سيادة الدولة الإسلاميّة. 

الرُكن الخامس: قانون الدّولة الإسلاميّة (الشريعة). 
المبحث الأول: أركان الدّولة في الفكر الإسلامي 
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المبحث الاول 
أركان الدّولة في الفكر الإسلاميٌ السياسيٌ 


تمهيد 

إن الدّولة فى القانون الدستوريٌ الحديث عبارة عن «مؤسّسة 
تتكون من مجموعة من أفراد الشعبء يقيمون على إقليم جغرافي 
معيّن» ويخضعون لسلطة سياسيّة حاكمة لها السيادة على الإقليم 
وعلى أفراد هذه المجموعة»”'. 

وعليةة فإن الأركان الأمناستة التى ترتكر عليه الدولة هى: 
أ-الشّعب: وهم مجموعة من الأفراد الذين يكوّنون سكان الدّولة. 
ب-إقليم الدّولة: وهو الذي يعيش فوق أرضه هذا الشعب. ج-سلطة 
الدولة: وهي الجهة السياسيّة التي يخضع لها الشعب على إقليم 
الدولة. د- سيادة الدولة: وتتجلى فى استقلال القرار الداخلىٌ 
والخارجيّ للسلطة الحاكمة. 1 1 

ويبدو أنْ مفهوم الدّولة في الفكر الإسلاميّ يتناول هذه الأركان 
من منظوره الخاص وفيما يلي عرض المفهوم الإسلامي لهذه الأركان 
ومدى توافقه أو اختلافه مع المفهوم القانون الدستوري لهذه الأركان. 


)2غ( عاليه (د. سمير): نظام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام (م.س.). 
ص 6 7. 


م 


وينبغي أن نضيف أن الفقه الإسلاميّ السياسيّ» إضافة إلى 
تناوله لهذه الأركان من منظوره الخاص يشترط توفير ركن آخر وهو 
«الركن المعنويّ» أو «الروحيّ» للدولة حتّى تتضّف بالإسلاميّة. وهذا 
الركن يشمل مجموعة من القواعد والأحكام المتعلّقة بالعقيدة 
والتّشريع الإسلاميّ والتي يتحدذد بمقتضاها الإطار العام للتوجه 
الإسلاميّ» وينبغي أن تتّصف الدّولة بهذا الركن ليصح اتصافها بصفة 
«الإسلامية 20 . فأركان الدّولة في الفكر الإسلاميَّ خمسة؛ كما يلي: 


الركن الأول: شعبٌ الدولة الإسلاميّة (الأمة الإسلاميّة) 


يمثّل الشّعب العنصر الضروريٌ لتكوين الدولة كمجتمع سياسيّ 
منظم. ولا يمكن قيام الدولة في الإقليم الخالي من السكان. 
ويتحدد مفهومٍ الشعب في الدولة الوضعيّة على أساس رابطة 
الجنسية. ٠‏ وينقسم سكان كل دولة إلى قسمين: المواطنون والأجانب. 
فالمواطن هو الفرد الذي يرتبط بالدولة برباط قانوني (رابطة 
الجنسيّة). وهي رابطة سياسيّة تقوم على حماية الدّولة لأفراد شعبها 
الحاملين لجنسيتهاء وخضوع هؤلاء الأفراد لسيادة الدولة وقوانينها. 
أمَا الأجانب - الذين يحملون جنسية ما - فهم يقيمون برضى الدولة 
وفقاً افروط به 6 
وأمًا السام الذي يعتمد في تحديد مفهوم الشعب في الفكر 
والفقه الإسلاميّ فيختلف تماما عما هو المعتمد في القانون 


)١(‏ أنظر: أبو عيد (د. عارف): الدّولة وأركانها بين الشريعة والقانون» مجلة 
الشّريعة والدّراسات الإسلاميّة. السنة الأولى» العدد الأول» رجب ١1٠5‏ ه. 
أبريل 1944م» ص١.‏ 

(؟) راجع: (بسيوني) د. عبد الله: نظريّة الدولة في الإسلام (م.س.)؛ ص ”5. 
وشكر (د. زهير): الوسيط في القانون الدستوري (م.س.). ص 70-554 
وعالية (د. سمير): (م.س.)ء ص 30-77. 
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الدستوريّء حيث إن الوحدة الفكرية (الرابطة المعتقدية) هي 
الأساس في تحديد مفهوم الشعب (الأمّة''2 في المصطلح 
الإسلامي). فلا يعترف الإسلام في تكوّن الشعب برابطة الجنسيّة 
ولا العضويّة» ولا التوطن في بلد معيّن كما هو الحال في الدول 
القائمة. وهذه الاعتبارات تخالف مبدأ «عالمية الإسلام» وشموليته. 

إن الدولة الإسلاميّة ذات رسالة فكريّة التي هي الإسلام. 
«والإسلام دعوته إنسانيّة عامة بعث بها النبي محمد يَيِقة إلى 
الإنسانيّة كاقة في مختلف العصور والبقاع بقطع النظر عن 
الخصائص القوميّة والإقليميّة وغيرها"”" (الكونيّة الإسلامية)؛ وإن 
كان ينظر بعضهم إلى هذا التصّور الإسلاميّ بأنه تور نظريٌ غير 
قابل للتحمّق في العصر الراهن. 

وقد نستفيد هذا المفهوم من قوله - تعالى -: 9 كحم حَيْرَ أمَّ 
أِْجَتَ لئاس تَأمون بالمغروف وَتَنْهَوت عن المدحكر وَتُومونَ 00 

حيث يحدد مفهوم الشّعب المسلم (الأمة الإسلاميّة) بين باقي 


)١(‏ لمفرد «الأمّة» تاريخ عريق في اللغة العربية» وفي المجال الثقافي والسياسي 
الإسلامي» ورغم الظلال الإسلامية الكثيفة التي تحول هذا المفرد في 
الاستعمال. فإن القرآن يطلقه أيضا على غير المسلمين بحيث يدنو فى معناه 
من معنى الشعب. وهذا ظاهر في استعمال «الفارابي؛» واستعمال «القلقشندي» 
الذي يتحدّدث عن أمم الكفرء وعن الأمة النصرانية» ويسمي «ابن خلدون» 
الروم القدماء أَمَةَء ويتحدّث «أبو الفداء» عن أَمَةَ الروس. 
راجع: السيّد (د. رضوان): الأمة والجماعة والسلطة؛ دار إقرأء بيروت» 2194854 
ص .88-19١‏ وسياسات الإسلام المعاصرء دار الكتاب العربي» بيروت» 
/61» ص ص 51-550, وقارن مع الترابي (د. حسن): المصطلحات 
السياسيّة في الإسلام (م.س.)» ص 7”6, حيث يرى أن كلمة «الأمّة) أصبحت 
في عربيّة الإسلام مصطلحاً يقتصر على جملة المسلمين في الأرض. 

1٠ الصدر (محمد باقر): سلسلة الإسلام يقود الحياة (م.س .)2 ص‎ )١( 

(*) آل عمران/ .1١١‏ 
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الشّعوب من خلال ركيزتين أساسيتين هما: العقيدة (تؤمنون بالله) 
وتطبيق الشريعة والالتزام بها (تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر). 

كما بيّن النبيّ عن مفهوم الشعب المسلم في (الصحيفة) التي 
عبر فيها عن الوضع الحقوقيّ والتنظيم السياسيّ والإداريٌ 
للمسلمين» فقد تناولت الفقرة الثانيّة من الصحيفة هذا المفهوم بأنّ 
المسلمين «أمة واحدة من دون الناس». فكرّس بذلك الوحدة الفكرية 
التي تميز المسلمين عن غيرهم. 

وأمّا الأجانب في المفهوم الإسلامي فهم غير المسلمين» وهم 
بدورهم ينقسمون إلى قسمين: غير المسلمين المقيمين في دولة 
الإسلام» إقامة دائمة» وهو ما يعبر عنه في التعبير الفقهي ب« الذْميّين) 
ويلزم في ذلك عقد الدّمة الذي تترنّب عليه حقوق وواجبات متقابلة 

بين الذميّ والدّولة الإسلاميّة (أو الحاكم الإسلاميّ). 

أمَا القسم الثاني من الأجانب فهم «المستأمنون» الذين يقيمون 
في دولة الإسلامء إقامة مؤقتة (غير دائمة) بموجب عقد الأآمان الذي 
يبرم بينهم وبين الحكم الإسلاميّ أو أفراد المسلمين. وقد قام اليوم 
الإذن في الدخول (التأشيرات) محل العقد الذي كان يبرم في 
السابق. 

ويختلف عقد. الدّمة عن عقد الأمان في أن الأوّل يترنّب عليه 
- الجزية دون الثاني ويتمتّع السيحافن: كالدميّ بذات الحقوق التي 
يتمبّع بها المسلم ويقع عليه نفس الواجبات التي يؤدّيها العسل لأ 


)١(‏ راجع : النجفي (حسن): جواهر الكلام ١م‏ سس .)2 ج43 ص 51١‏ وما 
٠ 0‏ وابن قيم الجوزية (محمد: ات ١هملاه):‏ أحكام أهل الذّمة. ج ”.2 


دار العلم للملايين» بيروت.» ص 607 وما بعدها. والزحيلى (د. وهبة): 
العلاقات الدولية فى الإسلام» مو سسة الرسالة. بيروت5)» ص 8 وما بعدها. 
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وقد اعتبر بعض الباحثين هذه التدابير بأنّها تاريخيّة لا تصلح لكل 


الركن الثاني: الإقليم الإسلامي (دار الإسلام) 


إن الإقليم شرط ضروري للدولة ولا يمكن الإستغناء عنه في 
تكوين الدّولة. وقد دخل هذا الشرط فى تكوين الدّولة الوضعيّة فى 
بداية العضون الومنط ”42 وقل الخعلفت فقهناء: القانون :السعورئ فى 
تيد حق الذولة على [فلبعهاء حيت ذهيب يفضي إلى أن حِن 
الدولة على إقليمها «حقّ سيادة» بينما ذهب آخرون أنه «حق ملكيّة) 


وذهب ثالث أنه حقٌّ عينى ذو طبيعة اس 0 


ويعتبر تحديد ومدى الإقليم من المسائل التي تثار حوله 
مشاكل قانونيّة وسياسيّة عديدة» لعدم وجود معايير وضوابط دقيقة 
لهذا التحديد. فالدول المستقلة حديثا تبنّت كحدود. الخطوط 
الإداريّة القديمة التي رسمها الاستعمار. كما أن تحديد الحدود 
البحرية (المياه الإقليمية» المياه القارية» وأعالي البحار) تشكل اليوم 
صدرا الك م التوترات الدؤلية””, 

وعلى الصعيد القانوني فالسلطات العامة تتمتّع بصلاحية شاملة 
على كامل الإقليم (سلطة القرار) لفرض الإلتزامات على الأفراد أو 
لفرض احترام حقوقهم. فعند الحدود تنتهي صلاحيات السلطات 
العامّة (البرلمان» الحكومة؛ والقضاء) وتنتهي بالتالي سيادة الدّولة”؟". 


.10 راجع: عاليه (د. سمير): نظام الذولة و... (م.س.).؛ ص‎ )١( 

(؟) راجع: بسيوني (د. عبد الله): نظريّة الدّولة (م.س.)؛» ص 7". 

() راجع: شكر (د. زهير): الوسيط في القانون الدستوري (م.س.)» ص١"”.‏ 
(5) شكر (د. زهير): نفس المرجعء ص ”7. 
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أمَا الإقليم في المفهوم الإسلاميّ فينظر إليه تارة لجهة 
استحقاق الملكيّة فهذا ما ورد الحديث عنه فى الكتب الفقهيّة وعلى 
أساسه تم تصنيف الأراضي إلى الأقسام التالية: 


-١‏ الأرض المفتوحة عنوة: وهي الأراضي التي استولى عليها 
المسلمون نتيجة القتال. فاختلفت آراء فقهاء المسلمين بشأنّهاء بين 
قائل بأنّها ملك للمسلمين”''» أو وقف عليهه”". وقائل بأنّ أمرها 
يرجع إلى الإمام إن شاء 0 بين المسلمين» وإن شاء أقرّ أهلها 
عليها ووضع عليهم الجرية ‏ . 


- الأرض التي أسلم أهلها: فتبقى ملكية هذه الأراضي 
لأصحابهاء استناداً إلى مبدأ احترام مال المسلم. 
- الأرض المفتوحة بالصلح: ويرتبط حكم هذه الأراضي 
وأخرى ينظر إلى الأرض لجهة السيادة المطلقة عليهاء فإن 
السيادة المطلقة حسب المديرة. الإسلامية. لله وحده: «شبخ 1 لله 
مَا فى لسوت وما فى اِلْرّضٍ آليكِ الْقدُوسٍ لعز لَك 4" '. #قلٌ من رت 
لصوت والاض 0 20 5 مر ل مادم من دونةء كد ل 57 لِأَشِعْ 8 نَفَعَا ولا 
)١(‏ رأي الشافعية . أنظر: الشربيني (محمد بن أحمد): مغني المحتاج» ج 034 ص 
4 الشافعي (محمد بن إدريس: ت 7١4‏ ه): الأم ج 4. ص .1١"‏ 
(0) رأي المالكية. أنظر: الماوردي (أبو الحسن: ت 477 ه): الأحكام 
السلطانية»؛ ط الحلبي» ص167١.‏ 
(*) الإمامية والحنفية والزيدية. أنظر: النجفي: جواهر الكلام (م.س.)» ج 27١‏ 
ص ١608‏ 0 بن الهمام (محمد بن عبد الواحد: ت ١5م‏ ه): فتح القدير. ج 
5؛»ء ص .5١7‏ وابن ن المرتضى (أحمد بن يحيى: تت 86١0‏ ه): البحر الزخار» ج 3 
”ا ص .5١9‏ 
(54) الجمعة/ .١‏ 
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00 وآيات عديدة أخرى التى تدل على إثبات الملكية والسيادة 
المطلقة الو 87 ١‏ 

وثالئة ينظر إلى الأرض لجهة الاستحقاق السياسي أي إقامة 
الدّولة الإسلاميّة وتطبيق الحكم الإسلامي عليهاء «ودائرة هذا 
الاستحقاق ليست محدودة بحدود لأن الكيان السياسيّ للدولة 
الإأتلامثة قائم على مبذا فكرئ عام لآ ككل فى انه الأراض 
والبلاد. ولذلك كان الإسلام المتمثّل في الدّولة الإسلاميّة صاحب 
الح الشرعيّ في الأرض كلها «وَلْقَذ كينا فى ازور مِنْ بكَدٍ 
َلذِّرْ أت الأيْصَ يرِثْهَا عِبَادِىَ الصَيحُرنَ7". فيحقٌّ للدولة الإسلاميّة 
إخضاع جميع أراضي العالم لها سياسياً. غير أن طريقة استعمال هذا 
الحق وشكل تنفيذه يختلف باختلاف طبيعة الأشخاص المستوطنين 
للأرض من حيث كونهم مسلمين أو ذُميين أو كفاراً غير ذميين...06©. 

ومن هناء جاء التقسيم الفقهي للمعمورة إلى ثلاثة دور: دار 
الإسلام» ودار الحربء ودار العهد. 

والمقصود ب «دار الإسلام», الإقليم الذي يخضع لولاية 
المسلمين وتطبق عليه الشريعة الإسلاميّة» وورد التعبير عنه في بعض 
الكتب الفقهيّة بن "دار الإسلام هي إسم للموضع الذي يكون تحت 
يد المسلمين»”*“. والمراد باليد خضوع الإقليم لسلطة المسلمين. 


.١5 الرعد/‎ )١( 

(؟) راجع: القرآن الكريم: 01/5١9 10/١4و1١4/18و ٠١5/١9و ١5/١‏ 
و5/757؟ ولا”/ة وغيرها. 

2.1١6 الأنبياء/‎ )"( 

(4) الصدر (السيد محمد باقر): سلسلة الإسلام يقود الحياة (م.س.). ص 5"0. 

(0) السرخسي (أبي بكر محمد بن أحمد: ت 14١‏ ه): شرح السير الكبير» مطبعة 
مصرء طبعة 219468 ج27 ورد في: بسيوني (عبد الله): نظريّة الدولة في الإسلام 
(م.س.). ص 7 
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فالاقلت الذئ خض الرلاية المشناومق وشرو اقب السك 
الإسلامي هودار الإسلام. وأؤّل إقليم خضع لتطبيق الإسلام 
وشريعته عليه هو مدينة (يثرب)» فقد نت (الصحيفة) في الفقرة 
4لعلى: «أنَ (يئرب) حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة». كما نضّت 
في الفقرة 5" على: «أن لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمّدت 
ونصت في الفقرة 41 على: «أنّه من خرج أمن» ومن قعد أمن 
بالمدينة» إلا من ظلم وأثم ...». 

إن هذه النصوص صريحة في «أنّْ ثمّة مكاناً محدداً تسري فيه 
أحكام هذه (الصحيفة)» وله حدود يكون تجاوزها خروجاً عن هذا 
المكان (أرض الدّولة) وعدم تجاوزها (قعوداً) فيه)2©7. 


وورد «أَنّْ الرسول ييه أرسل بعض أصحابه أن يبنوا أعلاماً 
على حدود حرم المدينة: بين لابيتها كا وغرناء وبين جبل (ثور) 
فى الشمال وجبل (عير) فى الجنوب. ووادي (العتيق) داخل 
لل 0 1 
1د 

إن هذه النصوص تعني: «أنَ الدّولة الإسلاميّة» لها أرض خاصة 


إلى هذه الأرض)”". 


وأمَا المراد ب «دار الحرب»». فذلك الإقليم الذي خضع لولاية 
الكفارء ويسود فيه الحكم والسلطة لغير المسلمين. ولا يخضع 


)١(‏ شمس الدين (محمد مهدي): نظام الحكم والإدارة في الإسلام» المؤسسة 
الدولية» بيروت. 60١5١اه.‏ 06م طبعة 4» ص 078. 

(؟) حميد الله (د. محمد): مجموعة الوثائق السياسيّة؛ نقلا عن: المطري: تاريخ 
المدينة. ورد في: محمد مهدي شمس الدين: (م.س.) ص 8*اه. 

(9) شمس الدين (محمد مهدي): (م.س.)؛) ص079. 


7ن 


لسلطة الإسلام والمسلمين"'2. وقد رتّب الفقهاء المسلمون آثاراً 
خاصّة على الدارين. 


وأمَا المقصود ب«دار العهد أو دار الصلح أو دار الهدنة فهو 
الإقليم الذي يخضع جزئياً لسلطة المسلمين نتيجة عقد الصلح الذئ 
يبرم بين الحاكم الإسلاميّ وسكان هذا الإقليهم”". 


مجردا عن الواقع. فعليه يمكن أن يتغيّر أو يضاف إليه مصاديق 
أخرى تبعاً لمتطلبات الواقع. ونتيجة التوازنات التي تحكم علاقات 


الركن الثالث: سُلطة الدَّولة الإسلاميّة 


أمة أ أركان ال لوكي ا لسر 5 0 


والدذولة هي صاحبة السلطة في القانون الدستوريٌ وتمارس 
الحكومة هذه السلطة نيابة عن الدولة. 


)١(‏ راجع: النجفي: جواهر الكلامء ج .7١‏ ص 591 وما بعدها. والكاساني 
0 الدين بن سعيد: ت لا4ه ه): بدائع الصَنائع» ج جح 4. ص 477/6. 
حيث يقول: «تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها». وابن القيم الجوزية: 
أحكام أهل الذمة. (م.س.). ص 25556 حيث يقول: «ما لم تجر عليه أحكام 
الإسلام لم يكن دار إسلام .. واين مرتضى: البحر الزخار. ج 6 ص 
4 حيث يقول: ”دار الكفر هي ما جرت فيها أحكام الشرك ولم يبق فيها 
مسلم ولا ذمّي وتاخمت دار الشرك». 

(؟) راجع: النجفي: جواهر الكلام (م.س.)ء ص 7558 وما بعدها. والخوئي 
2 القاسم): منهاج الصالحينء ج .١‏ ص »40١‏ والماوردي (أبو 
الحسن): الأحكام السلطانية» دار الكتب العلمية؛ بيروتء ص178. 


ال 


وقد تضمّن القانون الدستوريّ عدّة خصائص للسلطة السياسيّة 

7 التالية(27: 
٠‏ فجومتة بلط الذولة رقوميا سلط مموعتى بات 

السلطات. / 

؟. أصالة سلطة الدّولة المستمدّة من ذات الدّولة. وأنّها سلطة 
دائمة ومستقلة. 

. حكر القوّة العسكرية وممارستها بالدّولة. 

'5. إنفراد الدولة باشتراع القوانين لتنظيم الشؤون العامة وتحقيق 
المصالح العامة. 

وتعتبر «القوة» وممارستها من المفاهيم المحوريّة للسلطة 
السياسيّة في الفكر السياسيّ الوضعيّ. ومن أهمٌ التعريفات لمفهوم 
القوّة السياسيّة تعريفان قدّمهما كلّ من «ماكس فيبر» و«تالكوت 
بارسونز". 

فيرى «فيبر» أن القوّة هي احتمال قيام فاعل ما في نطاق علاقة 
اجتماعية بتحقيق إرادته الخاصّة رغم مقاومة الآخرين» وذلك بغض 
النظر عن الأساس الذي يقوم عليه وذلك الاحتمال”". 

وعليه؛ فإنَ «فيبر» يقر مبدأ الصراع وما ينتج عن ذلك من 
ممارسة للقوّة لتبرير وتمرير فكرة ومصلحة على أخرىء وتحويل 
القوّة إلى مصدر للشرعية. 


)١(‏ راجع: بسيوني (د. عبد الغني): نظريّة الدولة. . . (م.س.). يي 
ود. سمير عاليه: نظام الدذولة. .. (م.س.)ء ص 40-44. 

زف علي سعد (د. إسماعيل) : نظرية القوة» مدخل في علم الاجتماع السياسيّ» 
الإسكندرية» 8/ا9١1.‏ ص١8‏ وما بعلها. 
ورد في: خليل (د. فوزي): دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي 
لنظام الحكمء المعهد العالي للفكر الإسلاميء القاهرة؛ 1997: ص /ا"5. 
ورد في : حليل (د. فوزي): (م.س.)ء ص 07 


ف 


فيما يرى «بارسونز» أن القوّة هى «القدرة المعمّمة لضمان 
القيام بالتزامات ملزمة بواسطة وحدانت في نسق اجتماعيء. وذلك 
عندما تصبح هذه الإلتزامات مشروعة لإرتباطها بالأهداف الجماعية» 
وعندها يتوقع في حالة التمرّد والمقاومة اللجوء إلى الفرض عن 
طريق جزاءات سلبية موقفية)27. 


وفي مفهوم «بارسونز» للقوة فَإنّهنا تعتمد أساساً على «الرضا 
والإتفاق» وتنفذ بشكل جزاءات سلبيّة. 


ونا" فقيو الإندافة السابة وما سنا ربمق ممارضة القزة 
تكن تلخيصها كالتالى: 


أ- السلطة فى المفهوم الإسلاميئ: 


إن مصطلحات السلطنة» والحكم”"'»؛ والخلافة”", والولاية, 
والإمامة””' والرعاية'''» تفيد مفهوم السلطة في القانون الدستوريٌ 
متضمنة مفهوم «الأمانة» و«المسؤولية». لأن مفهوم السلطة التي 
يمارسها الحاكم الإسلاميَّ يختلف عن السلطة بمفهومها الوظيفي 
والإداريٌ فى الفقه الدستوريٌ وذلك باعتبار أن ممارسة السلطة فى 
الوم التقاشيكة الاسلاكة سول إلى أداء للامانة وكفيس 
للمسؤولية: «إإنَّ لَه يَأمَْمْ أن تُوَدُوأْ الأصكت إلك أمْيِهَا4”". «وكلكم 


)١(‏ هسَنَدُدُ عَصُّدَك بأَحِيكَ وَيَمَلُ لَكنَا سُنْطنا»؛ القصص/ ه". 
زفق ون َعَم بتكم يمآ أل أسّدُ..؟» المائدة/ 54. 

(6) يَدَاوْدُ إن جَمَلْنَكَ َلِيقَةٌ في الْأرْضِ» . ص/12. 

(4) #الوليه يِه لي 4 الكهف/ 45. 

)0( «وحعلتهَ َيِمَةُ يهدُوت > امراك الأنبياء/ “الا. 

(1) «كلكم راع وكلكم مسؤول عنه رعيته» . 


(9) النساء/ 8ه. 


رف 


راع وكلكم مسؤؤل عن زغغه»”؟" .كما أن الحاكم الإسلامي بمخلااف 
صاحب السلطة في القانون الدستورىٌ ليس له حصانة خاصة. وهو 
في هذا المجال مسؤول كسائر الناس» ويتحمل التبعة أمام القضاء 
والقانون كما يتحمل التبعة أمام الله ويحاسب على فعله في يوم 
الجزاء. ومن الأمثلة على ذلك دعوى أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالب ظيِتِدُ درعه من اليهوديٌّ أمام القاضي شريح في عهد خلافته 
وقد ربح فيه اليهوديٌ الدعوى لفقدان البيّنة» مع أن الدرع كان في 
الحفقة للإماه”"“. 

من هناء فإنّ سلطة الدّولة من منظور إسلاميّ ليست سلطة 
ملق قي أنينا: يندت مستمدة من ذات ت الدذولة؛ لأ الو 


تتحضى هده البسلاطة بالمظطلق 0 
النائضه قط وعتفاء ومتستة بالامانة بواترهاية الموكولة إلى الدرلة 
ومنوطة بالمسؤوليات التي على عاتقهاء إضافة إلى أن السلطة 
ليست بدائمة. 1 

ثم إن السلطات المنبثقة عن السلطة الأم (أي السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية» وسلطة القضاء) معترف بها فى الدّولة الإسلاميّة 
أيضاً لكن بمفهومها المختلف عن القانون الدستوريّ الوضعيٌ. 

فسلطة التشريع في اشام مده إيجاد شرع مبتدأ محصور 
أمرها بالله -تعالى-”" ومن مهام الدّولة الإسلاميّة في مجال 
التشريع: «أولا: بان الأحكام وهي القوانين التي جاءت بها الشريعة 
الإسلاميّة المقدّسة بصيغها المحدّدة الثابتة دثاتيا: : وضع التعاليم 


3127 ميزان الحكمة. ج 25 الحديث رقم م ص‎ )١( 
.ش١ زفق راجم : :-الممارك ال(محمد): نظام الإسام ..(م .س.)ء ص‎ 
.طولا يثْرِكُ في حَكييء أَحَدَايه الكهف/57.‎ 0٠ «إن الشكم إل 38 الأنعام/‎ )5( 


9 


وهي التفصيلات القانونيّة التي تطبق فيها أحكام الشريعة على ضوء 
الظروفء ويتكوّن من مجموع هذه التعاليم النظام السائد لفترة معينة 
تطول أو تقصر تبعاً للظروف والملابسات)""©. 

وأما السلطة التنفيذية بمعنى الهيئة الحاكمة التي تقوم بتنفيذ 
القوانين وتسيير الإدارة والمرافق العامّة”"'؛ فهي معترف بها في 
الإسلامء لأن «تطبيق أحكام الشريعة - الدستور - والتعاليم 
المستنبطة منها -القوانين - على الأمة"”" من مهامٌ الدّولة 
الإسلاميّة» وهذه المهمّة لا تتحقّق إلا بالهيئة الحاكمة؛: أو من خلال 
الحاكم والجهاز الذي يشرف عليه. وهناك عذة نظريّات حول السلطة 
التنفيذية في الفكر والفقه الإسلاميين» وسوف نتحدث عنها في 
الأنحانف الام 1 


وأمّا سلطة القضاء بمعنى الجهة المعنية بفصل «الخصومات 
الواقعة بين أفراد الرعيّة أو بين الراعي والرعيّة على ضوء الأحكام 
والتعاليم»””' الإسلاميّة. فهي من مهام الدّولة الإسلاميّة. كما أن 
الإسلام بالعموم يقرّ المبادئ الأساسيّة المعمول بها في التنظيم 
القضائى الحديث,. مثل: مبدأ استقلال السلطة القضائية» ومبدأ 
المساواة أمام القضاء؛ ومبداً التقاضي على أكثر من درجة» وكفاءة 
القاضى ونزاهته وغيرها من المبادئ والأسس العامة فى مجال 


.4١ الصدر (محمد باقر): الإسلام يقود الحياة (م.س.)؛ ص‎ )١( 

)١(‏ أنظر: بدوي (د. ثروت): النظم السياسيّة (م.س.). ص 175. عالية (د. 
سمير): نظام الدولة... (م.س.).) ص١6.‏ 

(*) الصدر: نفس المرجع وذات الصفحة. 

(54) الصدر: نفس المرجع وذات الصفحة. 


وب؟ 


ب- القؤة في المفهوم الإسلاميٌ 


المَوّة في المفهوم المي لحت «قيمة» تطلب لذاتها بل 
«وسيلة» لتحقيق الغايات التي من منح الله للونسان القوة 
والمكنة: دي إن مَك ف 0 00 المتلرة وكاتوا لحك 
وَأمَرُواْ بالْمَعرُوقٍ وَبَهَوَأ عَنِ الْسَكره”"“. فإن تحوّلت القوّة إلى 
الهدف والغاية ومورست من دون قيد أو شرط ولأجل تنمية الذات 
وتوسيعها عفنا م يدها تل يرفضها 200 عاد 
َاسْتَكيراً فى 0 بعر لي وَكَانُواً مَنْ أسَدٌ ا قر 21 روا أرك أله 
ألرّى 0 كذ رقع 13 6 كد تعره © كني عت 
رمحا صَرَصرا فى يناو غسَاتَ لِنَذِيمهُم عَذَابَ لْلرَي ف أ لي ”7 . 

الم لا ب يقر «القَوّة» لذات الذولة باعتبارها مؤؤسسه ة عامة» 
بل من آل الأهداف والغايات النبيلة التي تسعى إليها الدولة 
الادلامتة. إل أنينة"مطلوية» اشير قن حجنت «الأمانة» ركنا مهما من 
أركان الحكم والدّولة في الإسلام» كما في قوله - تعالى -: «إإركت 
- من أَسْتَْجَرَتَ َو الْدَمِينُ”” 5 ١‏ وقسولسه: لِإِتَكَ لوم لَدَينَا مَكينٌ 
مين 47 وقوله: لإإِنَّهُ لَقَوَلُ سول كير (©) ذى مُوَهَ عِندَ ذى الْمرّش مكينٍ 
شع ثم أيو”*. على أن «القوّة؛ في المفهوم الإسلاميّ 
والقرآني أعمٌّ من المفهوم الوضعيّ للقوّة ولا تنحصر بالقوّة الماديّة» 
كما أنه يختلف المراد منها حسب المواردء فإِنْ القرّة فى مجال 
الحكم والإدارة» هي العلم والحكمة؛ في حين أن القوّة في مجال 


000 الحج/ ١غ.‏ 


(0) فصّلت/ ,.١5-١6‏ 
(”) القصص/55. 


(؟) يوسف/ 654. 


.5١-19 التكوير/‎ )5( 


كلا 


الحرن :والقتال تجى السجاعة والعدبير وإعداد العدةة والحال أن 
القرّة في مجال القضاء والحكم هي العدل والقسط وهكنا. 


الركن الرابع: سيادة الدّولة الإسلاميّة 

السيادة فى القانون الدستوريّ تعنى أن سلطة الدّولة سلطة علياء 
سير قنيها شيء» ولا تخضع لك وتستبعد وجود أيٍّ 
إمكانيّة للرقابة على الدّولة” . 

وبتعبير آخرء السيادة تعني سلطة عليا على المواطنين والرعايا 
فيو يفيقة بالماترنك الذولة منطفي تدقف السعاف» والسماءة 
بطبيعتها المطلقة أبدية» ولا تتجزأ ولا يمكن التنازل عنها. إن المنطق 
الجوهريّ للسيادة» والتيى كانت أساساً السيّد في الحكم المطلقء 
كانت تتمكّل بأنّ هناك شيئاً ما متفوّقاً فى أي دولة. هذا الشىء هو 
أنناما تددن أو العام مساو كا اماف ارو الطر ٠:‏ 

ومقتضى ذلك أن سلطة الدّولة السياسيّة لها طبيعة خاصة. 
تتمكّل فى أنّها سلطة. أصيلة» وسامية» ودائمة» وموحّدة لا تقبل 
التجزئة؛ لأنّ الهيئات الحاكمة في الدّولة لا تتقاسم السلطة العامة 
فيما بينهاء وإِنّما تتقاسم الاختصاصات فقط”*'. كما أن السيادة لا 
تقبل التقادم المكسيبء ولا التقادم المسقطء بمعنى أنّها لا تكسب 
بمجرد مرور الزمن عليهاء ولا تسقط بالمدة الطويلة””". 


)١(‏ راجع: بدوي (د. ثروت): النظم السياسيّة (م.س.)» ص .5٠‏ وعاليه (د. 
سمير): (م.س.)ء ص .8١‏ 

(0) أنظر: شكر (د. زهير): الوسيط في القانون الدستوري (م.س.)ء ص .١15‏ 

(*) راجع: أندرو فنسنت: نظريات الذولة (م.س.).) ص517-740. 

زفق بسيوني (د. عبد الغني): نظرية الذولة في الإسلام (م.س.). ضص5:. 

(5) أنظر: سلطان (د. حامد): أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلاميّة 
(م.س.)ء» ص .119-١55‏ ونعمة (د. عدنان): السيادة في التنظيم الدولي 
المعاصر (م.س.).» ص 856 وما بعدها. 


يف 


وتتحلى هذه السيادة بمظهرين: الأوّل داخليّ. والآخر خارجيّ. 
السيادة الداخلية تتبلور من خلال سلطان الدّولة على سكانها 
وإقليمها. والسيادة الخارجيّة تتبلور من خلال حريّة الدولة في إدارة 
شؤونها الخارجيّة» واستقلال قراراتها وممارسة حقوقها في مجال 
إبرام العقود والمواثيق الدولية وإقامة العلاقات الدبلوماسية والتجارية 
والعسكرية.... مع سائر الدول» وإعلان الحربء أو الصلح.ء أو 
الحياد. 


وقد وقعت مناقشات حادة بين المفكرين السياسيّين فى تحديد 
مناعيالسنادة فى 7الذولة؟ ويرك معن نطرثات يشانهاء وسكة 
تصنينها إلى لانقدين اسامتتفؤ سما طافة النظرثات: التوكراظية 
وطائفة النظريّات الديمقراطية. وتشمل الطائفة الأولى» «نظريّة 
الطبيعة الإلهيّة للحكام»» التي تخلع على الحكام الطبيعة الإلهية. 
و«نظريّة الحقٌ الإلهيّ المباشر»» التي يتلخص مضمونها في أن 
الحكام.- وزإن كانوا من اشن وليشت لهم :طببعة إلهية - افإن الله 
هو الذي يصطفيهم ويمنحهم السلطة؛ ويخصهم بممارستها. 
و«نظريّة الحق الإلهي غير المباشر»» التي ترى أنْ الإختيار الإلهي 
للحكام لا تتم مباشرة» وإنما بطريق غير مباشرء بوساطة الشعب»؛ 
ولكن بتوجيه من الإرادة الإلهيّة» فالشعب يكون مسيّرا لا مخيّرا 
ف ذلك 


أمَا طائفة النظريّات الديمقراطيّة فتتمثّل فى «نظريّة سيادة الأمّة) 
وانظريّة سيادة الشعب» والفرق بين النُظريّتين هو أن النظريّة الأولى 
تعتقد بوحدة السيادة وعدم تجزئتهاء بخلاف النظرية الثانية التي 
تذعن بتجزئتها على أفراد الشعب. 


6 راجع: بسيوني : (م.س.)ء ص‎ )١( 
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مفهوم الشيادة وصاحبها في الفكر الإسلامي 


السّيادة فى الفقه الإسلامى تعنى الولاية والحاكميّة وحق الطاعة 


ويتّفق فقهاء الإسلام”'' في أن السيادة والحاكمية أساساً لله - 
تالى > تنيجه التخوص الواودة ف الكتات:والسكة» مكل قوليةت 
تعالى- الا" الماك ٠‏ و 0 عا لم ل 0 
1 . ل فشو أنفناً على أن 
0 م 0 
وَل مْؤْسَةٍ 30 1 50003 30 
وغيرها من الآيات. 


ولكن يختلف فقهاء المسلمين ومتكلموهم بعد ذلك فيما بينهم 
في كيفية ممارسة السيادة والحكم بعد النبى يك والنظريّات 
الموجودة فى هذا المجال هى التالية9": 


)١(‏ أنظر: القرضاوي (د. يوسف): السياسة الشرعيةء. (م.س.)ء ص18. 
والصدر: الإسلام يقود الحياة» (م.س.)» ص 44. وبسيوني (د. عبد 
الغني): (م.س.)ء ص ١99‏ وما بعدها. 

(؟) الأعراف/ 04. 

(") يوسف/ .4٠‏ والأنعام/ 01. 

.1١5 الأنعام/‎ )5( 

(5) الأحزاب/5. 

)١(‏ الأحزاب/5". 

0) أنظر: شمس الدين (محمد مهدي): نظام الحكم والإدارة في الإسلام 
(م.س.)ء ص ٠١5١‏ وما بعدها. 


,/ 


-١‏ مرجعيّة النص. 

؟- مرجعيّة الأمّة. 

“- مرجعيّة أهل الحلّ والعقد. 

5- مرجعية العهد. 

- الغلبة والدّعوة إلى التّفس. 

وسوف نعرض في الأبحاث المقبلة أهمٌ النظريّات الإسلاميّة 
في الحكم والسّلطة. ونشير هناء إلى أن الإماميّة تؤمن بمرجعية 
النّص سيّما بالنسبة إلى عهد حضور الإمام المعصوم. وأمًا في عهد 
الغيبة فإن النضٌ له مكانته الخاصة أيضاً إِلَا أن الأمة لها الدور في 
اختيار الحاكم الإسلاميَّ ضمن ضوابط وأسس معينة. 


وأمَا المذاهب الأربعة (السنة) فترى انعقاد الخلافة والإمامة 
بالطرق الأربعة الباقية مع تركيزهم على نظريّة اختيار الأمة ونظريّة 
الانشخلاف (الحهد)» ونظرية الخلة والثير (الابعة 20 


وأمّا الكئّاب الإسلاميون المعاصرون فاختلفوا فى تحديد 
صاحب السّيادة في الدّولة الإسلاميّة نتيجة التأثر بالأبحاث الدستورية 
وفلسفات السّياسة المعاصرة» ففى حين أن أغلب المعاصرين ذهبوا 


)١(‏ راجع: الماوردي (أبو الحسن): الأحكام السلطانية (م.س.). ص 7 وما 
بعدها. وابن تيمية (تقى الدين: ت 58/ ه): السياسة الشرعية, دار 
المعرقق نروك من 38 دايع هار وارف] (رشية د 1884 : العلانة: 
أو الإمامة العظمىء دار الزهراء للإعلام العربي» القاهرة. 1988م. ص ١١‏ 
وما بعدها. الميارك (محمد): نظام الإسلام (م.س.). ص11 وما بعدها. ود. 
الواعي (توفيق يوسف): الإمامة في الإسلام بين التراث والمعاصرةء مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلاميّة» العدد 2١6‏ ربيع الأول ١57١‏ هم يونيوء 
٠٠٠‏ » ص 88 وما بعدها. 


م 


إلى اعتبار السّيادة للأمّة”'2. فإن بعضهم رأى أن السّيادة للشّعب”", 
فيما ذهب البعض الآخر إلى نظريّة الحقّ الإلهيّ المباشر””. وقد 
واجيية: التر نات العامة > المكونة تست تأثيي: التظرنات 
التيوقراطيّة والديمقراطيّة الغربيّة - نقداً من قبل بعض 
المعاصرين”*؛ وذلك نظراً إلى الاختلاف القائم بين النظريّات 
الإسلاميّة والنظريّات الغربيّة الراجع في الأساس إلى الاختلاف في 
الأسس والمبادئ والقيم» إضافة إلى الاختلاف في النظام المفاهيميّ 
بين الاتجاهين. مما ينفي -هذا الاختلاف- كل نوع من الاقتياس 
غير المدعوم من النظام المفاهيميّ والقيم والاعتبارات الإسلاميّة 
الأصليّة. 


الركن الخامس: قانون الدّولة الإسلاميّة (الشريعة) 
تمهيد 0 
لقد سبق فيما مر أن الدذولة تحتاج إلى ركن معنوي لإتصافها 
بصفة «الإسلاميّة»» وهذا الركن المعنوي يعبّر عنه ب«الشّريعة». ولا 
ينبغى البحث عن القانون الإسلامىّ (الشّريعة) تحت عنوان: 
خضوع الدولة الإسلاميّة للقانون» أو سيادة القانون في الدّولة 
الإسلاميّة» أو تحت عناوين ممائلة» كما يبحث فى القاتون 
الدستوريّ الوضعيّ» للاختلاف الجوهري في المراد من القانون في 
)١(‏ أنظر: موسى (د. محمد يوسف): نظام الحكم في الإسلام؛ طبعة 2١1931/‏ ص 
6 وما بعدها. وخلاف (عبد الوهاب): السياسة الشرعية, المطبعة السلفيّة. 
القاهرة» ص 58 وما بعدها. 


(؟) أنظر: أبو زيد فهمى (د. مصطفى): النظريّة العامّة فى الدّولة.... نشأة المعارف» 
الإسكندرية» مصر» هم ١‏ ص 1 


(©) أنظر: المودودي (أبو الأعلى): نظريّة الإسلام وهديه في السّياسة والقانون 
والدّستورء ص © وما بعدها. 


2 أنظر : بسيوني : نظريّة الدولة (م.س.). ص 6 وما بعذلها. 


م 


الإطلاقين وهو وهم وقع فيه العديد من الكتّاب في مجال القضايا 
الدستورية من خلال الفكر والفقه الإسلامييّن. كما لا يمكن الاستناد 
إلى النظريّات المفسّرة لخضوع الدولة للقانون في الفقه الدستوريٌ 
لإثبات الموضوع في الدذولة الإسلاميّة» كنظريّة القانون الطبيعي» 
ونظريّة الحقوق الفرديّة» ونظريّة التحديد الذاتي للإدارة» ونظريّة 
التضامن الاجتماعي وغيرها. وذلك باعتبار أنّ القانون الإسلامي 
(الشريعة) يختلف في جوهره مع القانون الوضعيّ؛ وللسبب نفسه لا 
يمكن افتراض «السلطة التأسيسيّة» فى الدولة الإسلاميّة بنوعيها 
الأفولة والسكا كما لا يكن أن تنترهن رجز +البتلطة التغريفية) 
بالمفهوم السائد لهذه السلطة في الفقه الدستوريٌ» في الذولة 
الإسلاميّة. 


من هناء فإِنّ «الشريعة» والتقيّد والالتزام بها شرط ضروريٌ 
وقَبْلَي لتكوين الدّولة الإسلاميّة. لا أن الدّولة بمفهومها الإسلاميّ 
تنشأ قبل توفر هذا الركن ومن خلال الأركان الأربعة للدّولة» ومن 
ثم يأتي البحث عن تقيّد هذه الدولة بالقانون ويتمٌ اقتراح أن القانون 
في الدولة الإسلاميّة هي «الشّريعة». 


والحقيقة» أن الشريعة ليست شرطاً لاحقاً للدولة» وَإِنّما هي 
اك افق وخر ضروري لتكوين ونشأة الدولة في الإسلام؛ 
باعتبار أن الإسلام ي: ينشئع الذولة (كمؤسسة عامة معنية بالشأن العام) 
من خلال #الختريعةة وبالرجوع إليهاء لأنْ بنية الدولة» وشكلها في 
الام تتحدّد من خلال الشريعة» بسنا ومبادئ وقيها وأحكاماء 
باعتبار أن الشريعة هى الرابط بين السماء (صاحب السيادة المطلقة) 
وبين الأرض (حكاماً ورعية). من هناء «فلا يكفي لأن تكتسب 
الرعاية الصفة الشرعيّة أن تقوم فعلاً بتطبيق الدستور والقوانين 
الإسلاميّة في إدارة شؤون الأمّة من جهاد واقتصاد وعلاقات 


,م 


الرعاية 55 ... فيجب أن تكون بالشكل د حلده 5 
الإسلام)”". 
-١‏ مفهوم الشريعة 
الشريعة في اللّغة تطلق على الطريقة المستقيمة» ومن ذلك قوله 
عالق <: لد تك عق عرمة تن الأ كادنياك”". 
روميت ريده لزاك اودا ييار عدم المخرانها عن الطريق 
المستقيم. وقال بعضهم: سميت الشريعة شريغة تشبيها بشريغة 
الجا 
والشريعة في المفهوم الإسلاميّء والمصطلح الشرعيّ. ما 
شرّعه الله للناس من قواعد الدين سواء أكانت متعلقة بالعقيدة الدينّة 
أم بالأخلاق أم بأفعال المكلفين من عبادات ومعاملات. وعليه؛ فإنَّ 
قواعد الشّرع الإسلامي تنقسم إلى ثلاث فئات: 
الأولى: قواعد العقيدة الدينيّة: وتتناول ما يتصل بذات الله - 
تعالى - وصفاته. والإيمان به وبرسله» واليوم الآخر يمافيه من 
حساب وئواب وعقاب» ومحل دراستها علم الكلام والعقيدة. 
الثانية: القواعد الأخلاقيّة: وتتناول كيفيّة تهذيب النفس 
وإصلاحها وضرورة تمسّك المسلم بالمثل العلياء ومحل دراستها 
علم الأخلاق والعرفان. 
الثالثة: القواعد العمليّة: وتتناول العبادات والمعاملات بالمعنى 
دق الصدر: مسلسلة الإسلام يقود الحياة المحة. ا (م.س .)6 ص 3 
(؟) الجاثية/ 18. 
(9) الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآنء» تحقيق: صفوان داودي» ط 5» دار 
القلمء دمشق» ١414"‏ هف ا199 م ص 4050. 


الذذا 


العام» الأعمّ من المعاملات بين الأفراد» والجماعاتء والدول. 
ومحل دراستها علم الفقه”"©. 

وقد ميّز بعض الفقهاء العقيدة عن الشريعة بأن العقيدة هي 
«مجموعة المفاهيم التي جاء بها الرسول يَيُةِ التي تعرّفنا بخالق 
العالم وخلقه وماضي الحياة ومستقبلها ودور الإنسان فيها ومسؤوليته 
أمام الله وقد سمّيت هذه المفاهيم عقيدة لأنها معلومات جازمة يعقد 
غلنها ع0 

فى حين أن الشريعة عبارة عن «مجموعة القوانين والأنظمة 
التي جاء بها الرسول يك التي تعالج الحياة البشرية كافة» الفكريّة 
منها والروحيّة والاجتماعيّة بمختلف ألوانها من إقتصادية وسياسيّة 


ور 9 


فعلى ضوء التعريف الأخيرء فإِنَ الشريعة تشتمل على القيم 
والقواعد الأخلاقيّةء والقواعد العمليّة والفقهيّة دون قواعد العقيدة. 


؟" موقع العقيدة والشريعة في النّظام الإسلاميّ 


بعد بيان مفهوم الشريعة والعقيدة في الفكر الإسلاميّء نعرض 
فيما يلي وبإيجاز لدورهما في بناء وهيكلية النظام السياسيّ 
الإسلامي: 


)١(‏ قارن: الصدر: (م.س.)» ص ”". وفضل الله (محمد حسين) : فقه الشريعة» 
ط ١ء‏ دار الملاك. بيروتء. .١4494‏ ص . وشلتوت (محمود): الرسلام عقيدة 
وشريعة, دار العلم (د.ت.). القاهرة» ص 5. وشلبي (د. محمد مصطفى): 
المدخل في الفقه الإسلامي. الدار الجامعية. بيروت. .١9868‏ ص 7. 
وعالية: علم القانون والفقه الإسلامي. ط 5. المؤسسة الجامعية (مجد). 
بيروت» .1١995‏ ص 55. 

(؟) الصدر: (م.س.)ء ص 79ل 

(©) الصدر: (م.س.)ء ص 37. 


/5 


أولاً. موقع العقيدة في النظام الإسلاميّ 


إن المنظومة الفكريّة والمفاهيميّة التي تبلورها العقيدة في 
الإسلام» تحدّد دور الإنسان وعلاقته بالله والكون ومع الآخرين» 
فإِنّ المؤمن بهذه المنظومة الفكرية والمفاهيميّة يعتقد أن «لا سيّد 
ولا مالكء» ولا إله للكون وللحياة إلا الله سبحانه وتعالىء وأنْ دور 
الإنسان في ممارسة حياته إِنّما هو دور الاستخلاف والاستئمان. 
وأيّ علاقة تنشأ بين الإنسان والطبيعة فهي في جوهرها ليست علاقة 
مالك بمملوك وإنما هي علاقة أمين بأمائة استؤمن عليهاء وأي علاقة 
تنشأ بين الإنسان وأخيه الإنسان مهما كان المركز الاجتماعى لهذا أو 
لذاك فهى علاقة استخلاف وتفاعل» بقدر ما يكون هذا الإنسان أو 
ايدو )لوقه بيده الخلاقة »وليك علدقهه سياذة أن الزملة أل 
باو : 


وعليه؛ تنحصر علاقة الربوبيّة والعبوديّة لهذا الإنسان, بالله - 
تعالى.: «إوّمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإني إِلَا لسدُون4"". وقوله: لإإِيّاكَ 
نعبد4””". «فليس لفرد ولا لمجموع أن يستأثر من دون الله 
بالحكم» وتوجيه الحياة الاجتماعية ووضع مناهجها ودساتيرها»”؟©. 
بل بناء مؤسساتها الدستورية بمعزل عن القواعد السلوكية النابعة من 
العقيدة وأسسها. تلك الأسس التي نستوحيها من الأسماء والصفات 


)١(‏ الصّدر (محمد باقر): المدرسة القرآنيّة» دار التتعارف للمطبوعات» بيروت» 
4١‏ ؛». ص 1575. 

(؟) الذاريات/05. 

(*") الفاتحة/ غ. 

(5) الصدر (محمد باقر): المدرسة الإسلاميّة» دار الكتاب الإيرانى» طهران» 
4 ص 115. ْ 
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الإلهية”'": ونبني على أساسها رؤيتنا للحياة» ونؤسّس على ضوثها 
منظو ا المفاعييةة وكتف وققها اعاستا وعواطتناء رعدناتنا 


)١(‏ وهذه الأسماء والصفات كما ورد في القرآن الكريم عبارة عن: الرحمن» 
الرحيم». الملك؛ القدوس. السّلام» المؤمنن المهيمن, العزيزء الجبّار 
المتكبّرء الخالقء البارئ» المصوّر (الحشر/ 55-77). والغمّار (ص/ 
7 القهّار (يوسف/9). الوهاب (آل عمران/8). الررّاق (الذّاريات/ 
4) الفتّاح. العليم (سبأ/55). القابضء الباسط (البقرة/ 555). 
الخافضء الرافع (الواقعة/ ؟). المعرّء المذلَ (آل عمران/51). السميع» 
البصير (الإسراء/١).‏ اللطيف, الخبير (الأنعام/ .)٠١*‏ الحليم (آل 
عمران/ .)3١5‏ العظيم (البقرة/ 565). الغفورء الشّكور (فاطر/١”7).‏ 
الحفيظ (هود/ /اة). المقيت (النساء/ 37/8) . الحسيب (النساء/5). الجليل» 
الكريم (الرحمن/7١7).‏ الحكيم (البقرة/ ؟*). العلىَ (البقرة/ .)18١‏ 
الرّقيب» المجيب (هود/ .)5١‏ الواسع (النساء/ .)١7١‏ الودود (هود/ .)8٠‏ 
المجيد (هود/ */9). المحيط (البقرة/ .)١9‏ الشّهيد (آل عمران/8). الحقٌّ 
(الأنعام/ ؟5). الوكيل (آل عمران/ 177). القويّ (الأنفال/ ؟0). المتين 
(الأعراف/ 187). الولي (البقرة/ /ا١1).‏ الحميد (البقرة/ 1717). المحصي 
(المجادلة/5). المبدئ» المعيد (البروج/7١).‏ المحبيء المميت (آل 
عمران/65). الحيّ» القيوم (آل عمران/ ؟). الكبير «الوّعد/ ة). المقادر 
(الأنعام/77). الواحد (يوسف/798). الأحد (الإخلاص/١).‏ الصَمد 
(الإخلاص/5). الأوّل (الحديد/ ). الأخر (الحديد/”). الظاهر 
(الحديد/ ”). الباطن (الحديد/ "). القاهر (الأنعام/18). البّرء التوّاب 
(البقرة/ 0737). المنتقم (السّجدة/ ؟7). العفرٌ (الحج/ 66). الرّؤوف (البقرة/ 
.)١4“‏ مالك الملك (آل عمران/55). ذو الجلال والإكرام (الرحمن/ 
4 رب العالمين (الحمد/ ؟). الجامع (آل عمران/ 9). الغنيّ (البقرة/ 
26). المغني (التجم/58). المتعالي (الرّعد/ 94). الضار (المجادلة/ 
.)٠‏ القدير (البقرة/ .)5١‏ الثور (النور/ 7”5). الهادي (الفرقان/ 0”). 
لبديع (البقرة/1١١).‏ الباقي (الرحمن/7؟). الوارث (الحجر/ ؟5). 
الصادق (الأنعام/45١).‏ و.. 


ىم 


فخ هداء فإن هذا الإتنان وانطلاها من نافع العقيدة ينقق 
الشتعور بالقبعية:المطلقة لأى إرادة بَشريّة؛ كما أن الإيمان بوحدائية 
الله وبسيادنّه يضفى عليهء الحريّة الباطنيّة» والشجاعة المعنويّة. 
وينشئ في باطنه الارتباط العميق بالله - تعالى -» ليتصرّف خارجياً 
صريحاً ومطمئناً لتطبيق أحكام الله وتجسيد الإيمان وتتويجه بالعمل 
الصالح. 
ثم إن هذا النموذج ليس نموذجاً مثالياً غير قابل للتطبيق» 
ومنقطع العلاقة بالواقع المعاش» بل فيه لجم لطغيان الإنسان 
وذاتيتهء وجمع متوازن بين الواقعية والمثالية» تلك الواقعية التي لا 
تعني الرضوخ للواقع على علاته» دون العمل لمعالجته وترقيته؛ 
الواقعية التي تراعي واقع الكون من حيث إنه حقيقة واقعة» دالة على 
حقيقة أكبر”''. وقد سبق للأنبياء أن مارسوا هذا النموذجء وأدّوا 
اابشكل أو بآخر دورهم الل الى ا الذولة الصالحة» وقد تولئ 
عدد كبير منهم الإشراف المباشر على الدّولة» كداوذ وسليمان 
وغيرهماء وقضى بعض الأنبياء كل حياته وهو يسعى في هذا السبيل 
كما هو في حالة موسى تقذ واستطاع خاتم الأنبياء يه أن يتوّج 
جهود سلفه الظاهر بإقامة أنظف وأطهر دولة في التاريخ» شكلت 
بحق منعطفاً عظيماً في تاريخ الاتسان» وسشدت نادف الدولة 
الصالحة تجسيداً كاملاً رائعاً)”"' . 
ثم بعد بناء هذه القاعدة الفكرية الراسخةء فإِنَ من أهمّ المبادئ 
ذات التأثير الاجتماعيّ والعمليّ والتي لها جذور معتقدية» هي مبدأ 


)١(‏ قارن: القرضاوي (د. يوسف): الخصائص العامة للوسلام» مكتبة وهبة» 
القاهرة.» .١98١‏ ص ١17‏ وما بعدها. 

() الصدر (محمد باقر): الإسلام يقود الحياة» وزارة الإرشاد الإسلامي» طهران» 
ص .180-١74‏ أنظر: الصّدر: المرسلء الرسولء والرسالة (موجز فى أصول 
الدين)؛ مقدمة المحقق» نشر حبيب» قم ١4109‏ ها ص "لا 00 


/ا/ 


«المساواة» بين الناسء ذلك أنْ الله كرْم جنس بني آدم ِ#وَلْقَدَ مم 
بي 0 وكوب رسول الله تق : م فضل لعربي على ادي 


تقاكب »0 . 

فإِنّ إلغاء «الامتيازات» بسبب اللون» والجنسء أو التّسبء أو 
المال» أو المنتصب» واعتبار كل ذلك إخلالا بأصل الاعتقاد بوحدة 
البشر الذين خلقهم من أصل واحدء يرسم حدوداً فاصلة» وقواعد 
راسخة في 00 الجطاتي ال في 00 0 الكل 
هه 4 سي 1 الل ا سر رح ادم يام تُُ 
أهلها سْيعا ديف كَل 0 هك َم وستحي م | نهر 
م اليرت ”. ايلك الدَارُ الْآْرَهٌ يحمنها للَدِنَ لا يدون علو 

في انض ولا مانا واليبة رلتتقيني. 

3 موقع الشريعة في النظام الإسلامي 

الشريعة» كما مرّء تنقسم إلى قسمين أساسييّن وهما: الأخلاق» 
وهي القيم والمبادئ النبيلة التي يرتكز عليها الإسلام؛ والأحكام» 
بإيجاز موقعهما في النظام الإسلامي: 

أ- القيم الأخلافيّة 

إِنّ الحضارة الإسلاميّة ترتكز -أساساً- على القيم الأخلاقيّة 
)00( لإسراء/ 34 
زفة ميزات الحكمة» جْ لق رقم الحديث م١0‏ ص ا 


(*) القصص/ 5. 
(:) القصص/27. 
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والتشريعات والقوانين الإسلاميّة منحازة إلى القيم الخلقية وليست 
محايدة بالنسبة إليهاء وبشكل عام» لا نجد قيمة أخلاقيّة إلا ودعا 
الإسلام إلى الالتزام بهاء والعكس صحيح أيضاًء بمعنى أنّه لا نجد 
رذيلة خلقية إلا ونهى الإسلام عنها. 

ويكفي أن نرجع إلى القرآن الكريم لمعرفة مدى اهتمام 
الإسلام بالقيم الأخلاقيّة''". حيث اعتبر القرآن «التزكية» إلى جنب 
«التعليم» مهمّة أساسيّة لنبيّ الإسلام”"" والتزكية عبارة عن إنماء 
وتفعيل كافة القوى الخيّرة الكامنة فى الإنسان» بحيث تتجسد هذه 
القوى في سلوك الإنسان وتصرفاته. ولم يرد مدح النبيّ ينه في 
القرآن بمثل ما ورد مدحه فى الجانب الخلقى”"» كما أنّْ العدل 
كصفة لله - تعالى -. وكصفة للاسان «الخليفة» لا يخلو من 
الإيحاء بالقيمة الأخلاقيّة لهذه الصفة على مستوى الممارسة والفعل» 
حيث إِنَّ العدل بالنسبة إلى الله يعني «أن هذا المالك الوحيد بحكم 
عدله لا يؤثر فردا على فرد ولا يمنح حقا لفئة على حساب فئة؛ بل 
يستخلف الجماعة الصالحة ككل على ما وفْر من نعم وثروات)”؟» 


وما رسم من حدود وتشريعات. 


ءا١١ا‎ 41١5 28“ راجع: القرآن الكريمء المفاهيم التالية: الإحسان (؟/‎ )١( 
والإيثار (5://ه١ و١5/ "الا و...).‎ .)١58و‎ ١" 5 و"ا/‎ 6 
والعفو (؟/9١٠ 5-8 )2 فعا"‎ .)١11/80 والرحمة (594/44؟ و‎ 
الخير (؟/ 54 و548١ و0198 و#ا/6٠ا2 ولا/3ىه و...)و..‎ 

عاد 11 ووه - تعالى -: «لْقَدَ مَنَّ كَ َل الؤمنيك إ: تن 

ين أنشيِع بد تَلُوأْ عَلِمْ َايتِو- وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِحْمَة 0 

ََلُ لنى كل بيو . 

() قوله - تعالى - -: «ِوَإنَكَ كَل خْلقِ عَظِيوٍ». القلم/ 4. وقوله تعالى : 3 
بحم صن مَنَ أو لنت لنت لَهُمَ دلو كُتَ كط غَدِط ألقَبِ لاصوا من عولك. 0-0 
عمران/ .١69‏ 

(4:) الصدر: الإسلام يقود الحياة (م.س.)» ص .١5١‏ 
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كما أن العدل بالنسبة إلى الإنسان «الخليفة» يعني أنه لا ينبغي 
له أن يؤثر فرداً على فرد, أو فعلاً على فعلء أو يسلك نهجاًء أو 
كن موققا أو ابتار شكلا فح أشكال الحكم والممارسة بمعزل 
عن قضية العدل وإيحاءاته الخلقيّة والاجتماعيّة. 

فإِنَ المؤمن وبإيحاء من هذه القيم يصبح له تكليف تجاه ربّه 
وتجاه نفسه. وعائلته» ومجتمعه المباشر» ومجتمعه الأوسع (الأمّة 
الإسلاميّة)؛ وفي قبال الإنسانية جمعاء» بل أكثر من ذلك» أي في 
قبال كل نظم كائن. وقد ورد في الشرع الإسلاميّ نّ تعليمات صريحة 
وواضحة. حول وظائف الإنسان. 

ما هي ١حقوق‏ الله»؟ إِنّ هذه الحقوق قبل كلّ شيء عبارة عن 
ملكية أرواحنا لله - تعالى -» مما يستلزم ضرورة تقديم وتسليم 
أرواحنا ونتائج أعمالنا أمام الله - تعالى”"© 

من هناء فإِنّ بناء المؤسسات العامّة» يما فيها الدّولة» 
والحكومة؛ من منظور إسلاميّ» لا يمكن أن يتحقّق بمعزل عن هذه 
القيم» ولعل من أهمّ القيم الخلقية في هذا المجال: 

أولة: الغدل والقسط 

قاننا: الحبان 5 

ثالثاً: تقديم المصالح المعنويّة على المصالح الماديّة. 

رابعاً: التعاون على البرّ والتّقوى”". 


)١(‏ قوله - تعالى -: 9وَإدًا حَكَمْسّم بَينَ الاين أن 5007 . النّساء/ 08. وقوله: 
جلا بَجِنئَكْْ سَكَانٌ رو ع ألا سَدِنُوأ ادلو هُوَ أَكْرَبُ لتَتوطٌ» . المائدة/ م 
وغيرهما . 7 

)١(‏ قوله - تعالى -: «إنَّ أنَهَ يَأْمْرٌ بالْمَدَلٍ امسن . التحل/ 4١‏ وغيرها. 

(5) قوله - تعالى -: طوَتََاوَنوا عَلّ أَلْرْ وَاللمَوَى وَلَا ناوا عَلَ لانو والمذون». 
المائدة/ ؟7. 


ا 


اهيا "التسمة واو 305 

إن ما ذكرنا هو في الجانب المنهاجي للنظام الإسلامي» 
وكذلك فإن للقيم الخلقية التأثير المباشر على الجانب البنائي 
والمؤسّسي للنظام الإسلامي؛ لعدم إمكان الفصل بين الجانبين» فإن 
المنهاج يساهم في البناء وهو بدوره يتكيّف مع المنهاج. 

ب - أحكام الشريعة 

ونقصد بأحكام الشريعة تلك الأحكام الثابتة ب»الكتاب والسنة 
والإجماع والعقل». وهذه الأحكام تعتبر ثابتة ولا تتبدّل لأنها ذات 
صيغة محددة وشاملة لجميع الظروف والأحوال فلا بد من تطبيقها 
دوك ه77 . 

وأما الأحكام الظرفيّة فهي ما يعبّر عنها ب«القوانين» أو 
«التَعاليم» وهي «أنظمة الدّولة التفصيليّة والتي تقتضيها طبيعة 
الأحكام الشرعيّة الدستوريّة لظرف من الظروف ولذا فهي قوانين 
متطوّرة تختلف باختلاف ظروف الدّولة. ومنشأ التطوّر فيها أنّها لم 
ترد في الشريعة مباشرة وبنصوص محلدة وإِنّما تستنبط من أحكام 
الشريعة على ضوء الظروف والأحوال التي هي عرضة للتغيير 
وَالتبدّل»9" . 

وممًا يساعد على إعطاء الطابع المرن للأحكام الشرعيّة هو 
اعتراف الإسلام ب«مبدأ الاجتهاد””' الذي يعني بدوره الإعتراف 
بدور الإنسان (فهم الفقيه والعرف) وعنصر الزمان والمكان في 
«عمليّة الاستنياط) حيث إن هذه العمليّة تخضع لفهم الفقيه والعرف. 


.ل١ راجع: الفتح/59 والتوبة/‎ )١( 

(؟) راجع: الصّدر: الإسلام يقود الحياة (م.س.)2» ص 44. 

(5) راجع: الصّدر: الإسلام يقود الحياة (م.س.)؛: ص 54. 

(4) قارن: الزرقا (مصطفى): المدخل الفقهي العام» ج ,١‏ دمشق. .5١ ١ص .1931١‏ 
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وتتحقق في ظرف زمانيٌ ومكانيٌ خاصء وفي بيئة ثقافية معيّنة» وما 
ترافق هذه العمليّة من حيثيات أخرىء. سواء كانت عن وعى مسبق 
بذلك آم لا 

فالمطلوب من الدولة الإسلاميّة ومؤسساتها أن توقق بينها وبين 
الأحكام الثابتة» وأن تخضع قوانينها لسيادة التتشريعات الثابتة. فإِنَ 
كل «قانون» يتم تشريعه من خلال الجهاز التشريعى للذولة الإسلاميّة 
لا بد أن ينطلق من «أحكام الشّريعة»» وفي أقل التقادير أن لا يخالف 
يسقط عن الاعتبار تلقائياً. وذلك انطلاقاً من أن التشريع في الأساس 
حقّ حصريٌ لله - تعالى -0©. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى الخطوات الإجرائية التي تقوم بها 
الحكومات ومؤسساتها وأجهزتهاء فتخضع كل هذه الخطوات 
والتعليمات مسبقا لرقابة أحكام الشريعة» وذلك باعتبار أن «السّيادة» 
و“السلطة» فى الدّولة الإسلاميّة أساساً لله - تعالى -. 

وأمَا موضوع القضاء وفصل الخصومات (السّلطة القضائيّة) فهو 
بدوره يخضع خضوعاً تامًا لأحكام الشريعة لوجود نصوص واضحة في 
هذا المجال؛ مثل قوله - تعالى -: إن دن إِلّكَ الكتبّ أَلْحَنّ 
تنك بين اكاين ها ١‏ مك أ ولا تكن لِدَحَيِنِينَ 000 قولبه: 
5 كت 0 وغيرها من الآيات والروايات. 

وهناك اتجاهات ثلاثة لدى الفقهاء والمفكرين والمؤرّخين 
المسلمين لمعالجة قضايا الحكم والمجتمع على ضوء أحكام 
الشّريعة: 
)١(‏ قوله - تعالى -: 8إإنٍ الَْكْمُ إلا ينَِّ» الأنعام/ /01. ويوسف/ 40 و57. 
زفق النساء/ 6 .١٠١‏ 
(؟) الصّافات/ .١154‏ والقلم/57. 
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الاتجاه الأول: التنّظرة التاريخيّة - الوصفيّة. 
الاتجاه الثانى: التّظرة المنهاجيّة - الوظيفيّة. 
الاتجاه الثالث: التّظرة المنهاجيّة - المؤسّسيّة. 


أولاً: النُظرة التاريخيّة - الوصفيّة 


ونقصد بالنظرة الوصفيّة ذاك الاتجاه الذي ينظر إلى الشّريعة 
وأحكامها المتّصلة بقضايا المجتمع والشأن العام على أنّها جزء من 
الماضي؛ وحقائق مجردة في الغالب» يصعب تجسير العلاقة بينها 
وبين الواقع المعاش. فينظرون إليها كوقائع تاريحية في الماضي» 
فينقلون اخبارها وأوصافها في عصور ازدهارهاء سيّما في عصر 
النبئ عنلقة والخلفاء الرّاشدين. وهذا هو المنهج المعتمد لدى بعض 
المؤرّخين المسلمين في الماضي والحاضرء بدعا من ابن هشام وابن 
جرير الطبريٌ وصولا إلى بعض المؤرخين المعاصرين. 
ثانياً: النظرة المنهاجيّة - الوظيفيّة 


وأمّا النظرة المنهاجيّة - الوظيفيّة فهى ذاك الاتجاه النظريٌ 
الذي يرى أنْ أحكام الشّريعة تحدّد الأدوار والوظائف أو ما يعبّر عنه 
ب«واجبات الحكم والحكام». فيبادر هذا الاتجاه إلى تحديد وظائف 
الحكام والمسؤولين وصفاتهم في الدّولة الإسلاميّة. وهذا هو التوجّه 
السائد لدى أغلب كتّابٍ الأحكام السلطانيّة والوظائف الديوانيّة: 
وأدب القاضي. إضافة إلى بعض كتب السّياسة الشرعيّة”"©. 


)١(‏ قارن: إين المقنع (عبد الله: ت 8١651ه):‏ رسالة الصحابة.» ضمن أعماله 
الكاملة؛ دار التوفيق» بيروت 197/8. والجهشياري (محمد بن عبد وس: ت 
١*ه):‏ كتاب الوزراء والكتّاب» بابى الحلبىء القاهرة» 1987. وابن جماعة 
(بدر الدين: ت: 77 ه): تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام؛ المحاكم 
الشرعية. قطرء /941١ء‏ ص 47 وما بعدها. والماوردي (أبو الحسن): 


بل 


ثالثاً: النّظرة المنهاجيّة - المؤسّسيّة 


ونقصد بالنظرة المنهاجيّة - المؤسسيّة تلك النّظرة التى 
تسقوعن من خلال الشريعة واحكامهنا + الأطان العام اللمؤسسى 
والبنائيّ. للنظام الإسلاميّ. أي حسب هذا الاتجاه لا ينبغي الاكتفاء 
بشرح الوظائف والأدوار» بل لا بد من الاهتمام إضافة إلى ذلك 
برسم الإطار المؤسّسي الملائم للمنهاج الذي ترسمه الشّريعة للحكم 
والإدارة. 


فإِنّ تعيين شكل الدّولة الإسلاميّة» والإطار الوظيفى 
للمؤسّسات فيها هو الجزء المهمّ الأخر لنظام الحكم والإدارة في 
جنب الوظائف والأدوار» أو ما يعبّر عنه ب«١شغل‏ الأدوار» أو 
«التتجنيد السياسيّ». وذلك للتفاعل القائم بين شكل العمل ومضمونه 
في كل مؤسّسة اجتماعية”"2. 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية (م.س.)؛ ص 1» وما بعدها. وابن تيمية: 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (م.س.) ص .١15‏ وما يعدها. 
وابن الطقطقي (محمد: ت 7١‏ ه): الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية» دار المعارف. مصرء د.ءت- ١‏ 

)١(‏ قارن: ابن خلدون (عبد الرحمان: ت 040 ه): المقدمة. دار صادر» بيروت» 
49» والجويني (إمام الحرمين: ت 478 ه): غياث الأمم في التياث الظلم» 
دار الدعوة. الإسكندرية» .١91/4‏ والنائينى (محمّد حسين: ت: 1١1705‏ ه): تنبيه 
الأمّة وتنزيه الملّة» طبعة مجلة الموسمء العدد الخامس»1990. والخميني (الإمام 
روح الله): الحكومة الإسلاميّة» دار التعارف» بيروت» والصدر (محمد باقر): 
الإسلام يقنود الحياة (م.س.). 
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المبحث الثاني 


أشكال الدولة من منظور إسلاميٌ 


.١‏ أقسامُ الدولة في الفكر الفلسفيّ 

المطلب الأوّل: الدّولة القوميّة. 

المطلب الثّاني: الدّولة العلمانيّة. 

المطلب الثّالث: الدّولة الدينيّة. 

المطلب الرابع: الدّولة الأخلاقيّة. 

المطلب الخامس: الدولة التَعدديّة. 

". أقسامٌ الدولة في القانون الدستوريٌّ والإداريّ 
المطلب السّادس: الدّولة الموحّدة. 

المطلب السّابع: الدّولة المركبة. 

المطلب التّامن: الدّولة الاتحاديّة. 


اك 


31 


المبحث الثاني: أشكال الدّولة من منظور إسلامي 


الدولة.» وهى الكيان القانونيّ الذي يملك السّيادة الكاملة» وحقّ 
فعا تتهاءعان غاذة الأقراة والمجموات: والموكسات القائمة فيمد 
إقليم معيّن (مؤسّسة المؤسّسات)» قد انّخذت أشكالاً مختلفة في 
الممارسة التاريخية» وفي الفكر الفلسفي لعلماء القانون والإدارة 
والسّياسة. وفيما يلى نعرض لأشكال الدّولة انطلاقاً من اعتبارين 
متتكلق د فبحك أولا عن أشكال الذرلة من لفك الفلسدن 
التباسق وين قي تحت فن التقيينات القنائحة للذولة فى الفانؤن 
التتستوري والأدارئ .كما تع“ على التتسيمات الآثية ببيان موقك 
الفكر الإسلامىّ منها. 
أولاً: أقسام الدّولة - في الفكر الفلسفي السّياسيٌ 

تنقسم الدّولة- انطلاقاً من الفلسفة السّياسيّة» التي لا يمكن 
اعتبارها منفصلة كليا عن القيم» والبيئة الاجتماعيّة والثقافيّة» وتداعياتها 
إلى أقسام عدة» نذكر منها: الدولة القوميّة» والدّولة العلمانيّة» والذولة 
الدينيّة» والدّولة الأخلاقيّة» والدّولة التعدديّة. وقد تتصف دولة بأكثر من 
صفة من هذه الصفاتء كأن تكون قوميّة وعلمانيّة وتعدديّة فى آنٍ 
واحد. ولكن لا يمكن أن يجتمع بعض الصفات مع بعضها الآخر في 
آنِ واحدء كالدّولة الديئيّة والعلمانيّة مثلاً. 


5/ 


المطلب الأول: الدولة القوميّة 


والمقصود ب «الذولة القوميّة» تلك الدّولة القاكمة على الوحدة 
القوميّة فى كيانها القانوني» والملتزمة بمبدأ «القومية 2:وتلهمه712)4 
اناه اتنا فلسفيًاً فى التمارية السياسية :إن فكرة «القومية 1 ذانت 
منشأ غربي» حيث إِنّها «قد نشأت في الغرب» وعلى الأخض في 
فرنساء في إبان ثورتها الأولى» عندما أعلن الشعب الفرنسيّء على 
لسان ممثليه. بأنّهِ يؤلّف أمّة 2/2808» أي أمّة قوميّة» والتى احتلت 
مكان الملك في إدارة الدّولة ومصدر سلطانها»”©. ١‏ 


ومن ثم بدأت هذه الفكرة تنتشر في باقي أرجاء أوروبا سيّما 
في أوروبا الوسطى والشرقية فأدذّت إلى قيام ثورات وانتفاضات» 
وغيّرت معالم أوروبا وخريطتهاء من خلال الوحدة الإيطالية على يد 
كافور 8001© والوحدة الألمانية بقيادة بسمارك 81508101 وغيرها. 

ولم تنحصر هذه الفكرة في حدود أوروبا بل تجاوزتها لتغزو 
سائر البلدان في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقياء فأصبحت القومية قوة 
سياسية» : وموجهة في جميع أقطار العالم» ووجد أكثر من مئة 
وتوييين كان يطلل عا ننه وزلة دوية في مقابل التكتّلات 
القوميّة التى تحوّلت إلى دولة ذات قوميات مختلفة 11011220100221 
عأةا5 فى 00 الاتحاد السوفياتى السابقء» بتجميعه للقوميّات 
المتوعة داخل كيان سان ووستورى واحد: 

إن القوميّة «روناهم212010 تؤدّي أدواراً ثلاثة: «فهى تفسّر 
الأصل المشترك لجماعة معينّة؛ [...]» وهي ترود لإاحساف ص 
الهوية للجماعة وتضفي الشرعية على السلطات الحاكمة» وهي أيضا 


)١(‏ راجع: ربّاط (د. أدمون): الوسيط في القانون الدستوريّ العام (م.س.)» 
ص57. 
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في العادة تقترح مجموعة من المثاليات التي يتطلّع إليها [...] 
فالقوميّة تؤدّي وظيفة توحيد الجماعة داخليا من خلال تشجيع 
إحساس من التجانس. ومع فقدان المعتقدات الأكثر تقليدية من 
خلال تقدّم العلمانية والتعليم» فهي من الممكن أن تساعد على ربط 
المجتمع بعضه ببعض)”". 

وتختلف آراء الباحثين فى تحديد العناصر المكوّنة للوحدة 
القوميّة» هل هي الوحدة الجغرافية؟ أم الوحدة العرقية؟ أم وحدة 
الثقافة والمثل العليا؟ أم وحدة اللغة؟ أو وحدة الدين؟ أو المصلحة 
الاقتصادية المشتركة؟ أو الخضوع لحكم واحد؟ أو الإرادة الشعبية» 
أو الألم المشترك؛ أو كل هذه العوامل مشتركة» أو بعض العوامل 
دون الآخر؟ وما إلى ذلك من آراء”". 

ثم إن فكرة القومية تحوّلت في بعض البلدان إلى وسيلة لتبرير 
التطرّف كما هو الحال بالنسبة إلى الحركة النازية فى ألمانياء 
والفاشية في إيطالياء وإلى وسيلة لتبرير العنصرية والعرقية المقيتة في 
مناطق أخرى من العالم. 

وقد مير بعضهه”" بين مختلف أشكال القومية: 

-١‏ قومانيّة من النمط الكمالي: حيث أقام كمال أتاتورك نقلاماً 
سلطوياء يغذيه فولتير» ومونتسكيو» وروسوء إذ أراد أن يكون وحدة 
قومانية (عرقية؛ اقتصادية وثقافية). 

؟- قومانيّة شعبية ذات نزعات أوتارشية: من التّمط البيرونى 
(نسبة إلى بيرون في أمريكا اللاتينيّة قبل الكاسترويّة). 

)١(‏ فنسنت: نظريات الدّولة (م.س.)ء ص 48. نقلاً عن: (1983 .معصلاء©). 


(؟) راجع: نصر (د. محمد عبد المعز): في النظريات والنظم السياسية (م.س.)» 
ص - 717 
(©) أنظر: توشار (جان): (م.س.). ص 507-507. 
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“- القوميّات السّوداء (القارّة الافريقية): ذات مظاهر أثنية 
وثقافية. 

4- القوميّات العربية: مؤزعة بين العروبة الوحدويّة والقوميّات 
الخاصة. 

- قوميّات أوروبيّة. 

1- وقوميات اشتراكية. 


سبق أن ذكرناء أن الوحدة التي يدعو إليها الإسلام هي 
«الوحدة الفكرية»”'' دون الوحدة القوميّة والوحدة الإقليمية وما إلى 
ذلك. وذلك انطلاقاً من «أن المفهوم القومي للأمّة مفهوم متخلّف. 
لأنه يرجع بنا إلى مرحلة الدول القومية والتجمّعات القوميّة» وهو 
مفهوم جامد يجمّد الأمّةَ في مرحلة من مراحل تطوّرها التاريخىّ» 
ويحول دون تطوّرها المتحرّك فى اتجاه التقاء عدّة قوميّات وشعوب 
على عقائدية مشتركة» كما هو الواقع في تطور البشرية. والمفهوم 
القومي يجعل الإنسان فردا من قطيع. دون أن ستعسيل حريتة فى 


الإختيار» إذ لا خيار له في اختيار نسبه وعشيرته وو ب 


وبذلك فالفكر الإسلامى يتبنّى دولة ذات قوميات متعددة على 
خلفية عقائدية وفكرية موحّدة مع الحفاظ على الانتماءات القومية 
والعرقية المختلفة دون السّعي لإلغائهاء أو تحجيمها بل الدعوة إلى 
ار ا ا 0 
البنّاء : يكام لاس إِنَا لفك من د روَانق كي وَعمَلكخْ سعو) قال حار 7 . 


, 594: راجع: الصدر (محمد باقر): اصول الدستور الإسلامي (م.س.)ء ضن‎ )١( 
.1579 (؟) المبارك (محمد): نظام الإسلامء الحكم والدّولة (م.س.). ص‎ 
.١7* الحجرات/‎ )*( 


فالأقوام والشعوب حقيقة لا يمكن إنكارهاء ولا إلغاؤها ولا 
تحجيمهاء بل ينبغي العمل على تصحيح العلاقات القائمة بينهاء 
حتى تسود علاقة «التعاون والتعارف» الإنساني التي يدعو إليها 
الإسلام» بدل علاقة #الصراع» حسب الاتجاه الغربي. - 

وهكذا نجد أنّه قد غلبت «الوحدة الفكرية» كل وحدات سواها 
في الفكر الإسلاميّء وهذه الوحدة لا تميّز بين القوميّات المختلفة» 
ولا تفرّق بين الشعوب المختلفة بسبب الجنسية» متى تحقق شرط 
الإسلام فيه"''. إذ إِنّ وحدة الإسلام تسمو على وحدة الجنسية. 
وتسمو على وحدة النسبء. وتسمو على وحدة الدم والعرق» وتسمو 
على وحدة الإقليم» وذلك أن هذه الوحدات تعد عديمة الجدوى 
والفاتدة إذا تجرّدت عن وحلدة الفكر والعقيدة. 


المطلب الثاني: الدولة العلمانيّة 


الذولة العلمانية هي الذولة التي ترمي إلى فصل الدّولة 
ومؤسساتها عن الكنيسة وأحكامها في التراث المسيحيٌء بهدف جعل 
السلطة الزمنية مستقلة عن السلطة الروحيّة وبعيدة عن نفوذها 
وتدخلاتها. 

كما أنْ الدولة العلمانية هى تلك الذولة التى يتولى قيادتها 
رخال زمدزن لا يبشمدون خططهم تاليف فق الحكم والادارة 
التّشريع من الدين» وإِنّما يستمدّون ذلك من خبرتهم البشرية””) 
فقط. 


)١١(‏ قارن: عالية (د. سمير): نظرية الدّولة وآدابها في الإسلام (م.س.)ء ص 
كن 

)١(‏ أنظر: شمس الدين (محمد مهدي): العلمانية» المؤسّسة الدولية للدراسات 
والنشر» بيروت» ط”3. 21١9855‏ ص .١١7‏ وما بعدها. 


٠6.١5 


وظهرت فكرة العلمانية فى أوروبا الغربية منذ القرون الوسطىء 
وأدت إلى فصل الدين عن الدّولة» فصلاً ثوريآء في عهد الثورة 
الفرنسية الأولى» كما اتخذت شكلها الشرعيٌّ القانونيٌ» في التاسع 
من كانون الأول(ديسمبر) 1104م من خلال ما أصبح تروف 3 
«قانون انفصال الكنيسة عن الدّولة»0". 

من هناء جاء فى تعريف العلمانية أنها: «جملة من التدابير التى 
جاءت وليدة الصراع الطويل... بين السلطتين الدينية والدنيوية في 
أوروباء واستهدفت فك الاشتباك بينهماء واعتماد فكرة الفصل بين 
الدين والدّولة» بما يضمن حياد هذه تجاه الدين» أيّ دين» ويضمن 
حرّية الرأي... ويمنع رجال الدين من إعطاء آرائهم.. صفة 


ل 7 : 


ويبدو من خلال أدبيات هذه الأطروحة أن مصطلح العلمانية 
يطلق على مجالين مرتبطين: 

الأول: المفاهيم والقيم؛ 

الثانى: السلطة؛ 

ففي المجال الأول ترى العلمانية أن المفاهيم والقيم» إن كانت 
من القضايا الحقيقية فلا بدّ من اتّصافها ب «العقلانية» 226608281 وإن 
كانت سلوكيات وقضايا اعتبارية 8101270 كالفقه والقانون وغيرهاء فلا 
بد من اتصافها ب «العقلائيّة» أو «العقلنة») 28010881126 والأمور 


)١(‏ راجع: ربّاط (د. إدمون): الوسيط في القانون الدستوري العام (م.س.)» 
41-5 

(؟) العيسمي(شبلي): العلمانية والدولة الدينيّة» وزارة الإعلام العراقية» بغدا. 
1. ص .4١‏ نقلاً عن: ضاهر (عادل): الأسس الفللسفية للعلمانية» دار 
السّاقي» لندنء 194948م, ص .1٠١‏ 


٠.١, 


ويتولون الحكم مر أو 0 


الدينية و اموق سسة السياسية 0 0 عاقاك تع مستطا). 


وتنقسم العلمانية إلى صنفين: 

)١(‏ العلمانيّة المعتدلة» وهي الاتجاه الذي يعترف بالدور 
الروحى والنّشاط المناسكى للأديان» وقد يبادر إلى إدخال نض فى 
دستور الذولة» للتصريح بأن للدولة دين وأن هذا الدين» إنما هو 
الدين المسيحيّ على المذهب الكاثوليكيّ أو الأرثوذكسيّ» أو الدين 
الإسلاميّ على مذهب من مذاهبه. 

7 العلمانيّة المتشدّدة, 0 التي تركعن أي نشاط 
للدين أيّ دور معترف به على صعيد الحياة العامة 00 
فلسفيّ يرفض الآخرء لأنه لا ينطلق من مبادئه الفلسفية في النظر إلى 
الحياة والقضايا الاجتماعية 


تجاه الإنسان» وده وال . ذلك 20 الذي تكون انطلاقاً 
من مقاهيم واتجاهات وقيم سادت المجتمع الغربيّ؛ ويرجع في 
جوهره إلى «أن انقطاع الصلة الحقيقية للإنسان الأوروبي بالله - 


)١(‏ للمزيد حول العلمانية: راجع : أنطون (فرح): ابن رشد وفلسفته؛ دار الطليعة» 
بيروت» .١198١‏ وزكريا (د وا العلمانية ضرورة حضارية» كتاب قضايا فكرية 
(الكتاب الثامن)» أكتوبر .١9489‏ ص ”754-7177. وعبد اللطيف (د. كمال): 
العرب والحداثة السياسية. دار الطليعة؛ بيروت». .١49457‏ ص 77-74. 
وضاهر (عادل): الأسس الفلسفية للعلمانية (م.س)). 


١٠١ * 


تعالى - ونظرته إلى الأرض بدلاً عن النظرة إلى السماء انتزع من 
ذهنه أيّ فكرة عن قيمومة رفيعة من جهة أعلى» أو تحدّيات تفرض 
عليه من خارج نطاق ذاته وهيّأه ذلك نفسيًاً وفكريّاً للإيمان بحقّه في 
الحريّة وغمره بفيض من الشعور بالإستقلال والفردية» الأمر الذي 
استطاعت أن تترجمه إلى اللغة الفلسفيّة أو تعبّر عنه على الصعيد 


الفلسفي» فلسفات كبرى» في تاريخ أوروبا الحديثة)7" , 


ثم إن فكرة العلمانيّة» في تصوّر العلمانيين الشرقيين بشكل 
عام والعرب والمسلمين منهم بشكل خاص تقوم في الغالب» على 
استرجاع واجترار المفاهيم والأغراض التي قامت الحركات العلمانية 
في الغرب من أجلهاء نتيجة انطباع ساد الأوساط الفكرية والثقافية 
في عالمنا العربي والإسلاميّ من أن تحديث المجتمع العربي- 
الإسلاميّ لا يتمٌ إلا من خلال الدعوة إلى العلمانية» والفصل بين 
الأمر الديني والدنيوي على غرار ما تمّ في الغربء إبان عصر 
النهضة 155326 في حين «أن جميع الاعتبارات المبدئية التي 
استنبطها الفكر الأوروبيّ من تجربته ليبرّر بها اتجاهه إلى العلمانيّة 
في مؤسّسته السياسيّة ليس لها في الفكر الإسلاميّء ولا في التجربة 
الاناضعة ان حها علي تميق على الأفتلام: وشق: تم اتكنون 
مبررات للعلمانيّة في العالم الإسلامي»”'". 
أضف إلى ذلك. أن الاختلاف القائم بين العلمانيين 
المتشددين الذين ينادون بحصر الدين فى ضمير الفرد. وعزله عن 
المجتمع؛ والاتجاه الذي يتبئاه الإسلاميٌ» لا يقتصر على أمر فرعي 
وجزئيّ» بل أمر جوهريٌء ويعتبر من القضايا الأساسية في التصوّر 
)١(‏ الصدر (محمد باقر): اقتصادناء المجمّع العلمي للشهيد الصدرء قم ١508‏ هه 
ص 18. 


هم شمس الدين: (م.س.)ء ص كرف 


6١ 


الإسلاميّ» ألا وهي قضية (حاكمية الله) -تعالى- في خلقه”'". 
المطلب الثالث: الدولة الدينيّة 


إن مصطلح «الذولة الدينيّة» يرد ذكره في الفكر السّياسي 
الغربي في موردين: :أولة عند الحديث عن «الدّولة العلمانية» كفكرة 
مختلفة عن المفهوم الديني للدّولة. وثانياً: عند البحث عن مصادر 
السّيادة في الدولة. 

ففى المورد الأولء. فإنّ الدّولة الدينيّة هى الدّولة التى تدعو إلى 
التزاوج بين الأمر الدينيّ والدنيويّ ولا ترى الفصل بينهما. 

وفي المورد الثاني» فإِنّ الدّولة الدينية تلك الدّولة التي ترى أن 
السلطة السّياسيّة تنّسم ب «الشرعيّة» حينما تستمد قدرتها من السماءء 
وعليه فسلطة القيادة في المجتمعات السّياسيّة ليست نظاماً بشريّا 
إنها من صنع الله؛ وعلى حد تعبير بولس الرّسول في رسالته إلى 
الرومان: ٠لا‏ سلطة إِلّا ومصدرها الله)”"". وهذا ما اصطلح عليه ب 
«نظريّة الحقّ الإلهىّ»» أو «النظريّة الثيوقراطيّة» فى أساس السلطة. 

إلا أنّ المسألة ليست بهذه البساطة» حيث إِنَّ عوامل عدّة 
ساهمت في تكوين الصورة الفعلية للنظرة الدينيّة إلى الدولة في 
التراث المسيحيّ. ففي حين أن اليهوديّة تدعو إلى التزاوج بين الأمر 
الديئيٌّ والدنيويٌ حسب نصوص العهد القديه”". وما ورد في 
الأفكار الإنجيلية عن ملوك داوود الإلهييّن» فالمعروف عن المسيحيّة 


.18-١الص أنظر: القرضاوي (د.يوسف): السياسة الشرعية؛ (م.س.).‎ )١( 

(؟) راجع: الخطيب (<أنور): الدّولة والنظم السياسية» بيروت. ط. 21917١٠‏ 
ص47 .١‏ 

(؟) راجع: سفر العددء الإصحاح الحادي والثلاثون .)5١-1١(‏ وسفر يشوعء 
الإصحاح الحادي عشر .)7١-١5(‏ وسفر صموئيل الأول» الإصحاح 
الخامس عشر .)١15-١(‏ وسفر أشعياء الإصحاح التاسع والأربعون وغيرها. 


١6 


هو الفصل بين الدّين والدّولة على حد التعبير الوارد بأنّ «ما لقيصر 
لقيصرء وما لله لله»» وقول المسيح تَلِةُ: (إِنَ مملكتي ليست في 
هذا العالم»”"'» على خلاف معطيات ونصوص مسيحية أخرى تدعو 
إلى التزاوج بين الدّين والدّولة» كالشروط الواردة في الرسائل 
الإنجيلية للقديس بول 1نا88 .56 (الروم 76111) ورسائل القديس 
000 دعاءه .51. 

بيد أنّه ورد التركيز فى التراث المسيحىّ على أصل السلطة 
وأنها أمر إلهيّ» دون أصحاب السلطة فإنّهم ليسوا منصوبين من قبل 
الله ويتتاول الموضوع ذاته ١‏ القديسن جان كريزستوم» حين يقول: 
«أنا لا أتكلم عن الأمراءء. وإِنّما أتكلم عن السلطة ذاتها. إن بولس 
الرسول لم يقلء لا أمير إِلَّا من عند اللهء بل قال: لا سلطة إلا 

زف 

ومصدرها الله) '. 


تنحقبت 


إن الدّولة الدينيّة في الرؤية الغربيّة لهاء أصبحت جزءا من 
العاضئن: كما أنها شير إلى كزيعة يتوسل إلتها التجاكم الرمدئ للدقاغ 
عن سلطته القائمة على منطق القوّة وعلى خلاف مبدأ الفصل 
النشطر غلئ العراك: الذيدئ المسيحي. :واستيدلت: محل الذولة 
الفيفثة الدولة القوكة العية على الفلسدة الحلفاةة الى أعلدت عن 
البداية أن هدفها هو «بناء الأمّة وهو المصطلح المؤدّب لعملية 
تحويل التنوّع الثقافيّ والعقائديٌ داخل البلد إلى تجانس”*. ولكن 


.١١؟ إنجيل متىء الجزء‎ )١( 

(0) راجع: أندروفنسنت: نظريات الدّولة(م.س.)؛ ص 19. نقلاً عن: .ؤاعة8) 
(17-19 .88 .1922 . 

(؟) راجع: الخطيب: (م.س.)» ص 158. 

(:) ناندي (آشيش): قاموس التنمية» مفهوم الدولة. ورد في: بناء المفاهيمء ج235 
المعهد العالمي للفكر الإسلامين القاهرة» 5148١ه.‏ 1994م ص9١٠١.‏ 


١ك‎ 


ضمن مركزيّة مفهوم «الرأسمالية الصناعية» في النسق المفاهيمي 
الأوروبيَّ ولحماية هذا التوجه وانطلاقاً من «أنْ كل دولة قوميّة 
حديثة بدأت في اعتبار نفسها وريثة قيم ثقافيّة معيّنة رغم أنْ كلا منها 
في الواقع قد عادلت بين هذه القيم الثقافيّة» وبين المفهوم الجغرافي 
للقوميّة)7") . ونتيجة شيوع هذه الفكرة في الشرق والغرب وتبئيها من 
قبل الحكام والمفكرين: ع مفهوم الدولة القومية ا في 
إزاحة كل مفاهيم الحكم الأخرى التي كانت موجودة في العالم 
الثالث ونظر إليها على أنها لحظات من البدائيّة أو القرن وسيطة»”". 
ثم إن الفكر الإسلاميّ يلتقي مع التوجّه المسيحيّ الداعي إلى 
«مصدر إلهيّ للحكم والسلطة»؛ ولكن يختلف مع التوجّه السائد في 
المسيحيّة الداعي إلى «الفصل بين الدين وار إن تفنق المتاعيم 
الذي يحكم الإسلام والمنظومة المفاهيميّة التي تسوده تخالف أي 
صورة من صور الفصل على الطريقة المسيحيّة, لأنّه يؤدّي إلى انخرام 
المنظومة المفاهيميّة لدى المسلم والذي عبّر عنه القرآن الكريم بقوله: 
«... أَفَمُؤْصِيُونَ بِبَعْض الككب وَتَكفُو ببغض...4”". 
من هناء فإنَ الفكر الإسلاميّ يؤيّد التوججّه المسيحيّ الداعي إلى 
تبرير الساطة تبريراً إلهيآء ولكن يخالف المسيحيّة في تطبيقها للمبدأء 
وقد كرّس الإسلام عبر الممارسة التاريخية المفاهيم الأساسيّة له عن 
الذولة والحكم وقضاياهما”'. 


.1١9 (م.س.)ء ص‎ )١( 

(0) (م.س.) ص .1٠١‏ 

(*) البقرة/ 86. 

(4) راجع: المبحث الأول من الفصل الثاني من الكتاب: أركان الدّولة في الفكر 
الإسلامي. 


١٠٠١و‎ 


المطلب الرابع: الدولة الأخلاقيّة 

تعتبر أطروحة «الدّولة الأخلاقيّة»» أحد أشكال الدّولة فى الفكر 
القلسفن التياسي والى طرحت على -خلفية الفكر المثالى الذى سناد 
في أوروباء وقد أرسى دعائم هذه الأطروحة المفكر المثالي الألماني 
ج. هيغل (0/ا/2001870-11. 

لقد أسبغ «هيغل» على الدّولة صفة القداسة» وادّعى أنْها تنتمي 
مباشرة إلى عالم الروح والفكر والإرادة الدهان المطلقة» وقال: 
«من سوء الحظ أن «روسو» كما فعل «في* فيشته» بعد قد نظر إلى 
الإرادة فقط في شكل محدود كإرادة فردية» ولم ينظر إلى الإرادة 
العالميّة كعنصر عقليَ محض فى إرادة» ولكنّه عذها إرادة عامّة 
تعدو قن هله الؤزادة القردية ما تمدو عن إرزادة ا والتي ايكيا 
أكّد على دور «العاطفة»” " و«مملكة الروح»”*' في الإرادة العالميّة 
الجوهريّة التي تنبع من «الإرادة الفرديّة)2 . وصرّح ب «قدسيّة 


)١(‏ لقد تأثّر «هيغل» فى فكره السياسى والفلسفى بالمفكر الفلسفى المثالى: إيماتويل 
كانطء و هردر 165066 وشيلر #علافطء5: وفيشته عاطءذتطء وشيلنج عهنالعطء8... 
وتأئر بالفكر اليوناني» كما اتبع في شبابه طريق جوته 6606)86» ونكلمن 
قاع ءاءم :71/1 وهولدرلين 11 في رؤيتهم إلى اليونانيين وجنّة 
الروح.وأخيراً تأثر «هيغل» بكل من آدم سميث. وآدم فيرجسون ةلم 
أنظر: أندروفنسنت: نظريات الدولة (م.س.). ص .15١‏ وتوشار 
(جان): الأسس النظرية» (م.س.). ص 86" وما بعدها. 

(؟) .156-157 .22 بكخطونظ 2ه نإطممومائطط د 
ورد في: نصر (د. محمد عبد المعر): في النظريات والنظم السياسية 
(م .س.). ص .1١575‏ 

(9) .223 ,لإومؤؤزاط 4ه بإطمهده[لطط ناععء11 
ورد في : (م.س.)ء ص .١573‏ 

(؟) .216 ,ل1ضطآ 

(6) .238 ,رلنط1 


١٠١4 


الدّولة)77 ووصفها ب اهدف التاريخ» الذي تبلغ الحرية فيها مرتية 
«الموضوعيّة”"“. واعتبر أنّ ما للإنسان من قيمة وحقيقة روحية إِنّما 
تأتي إليه عن طريق الدّولة. 

يطرح «هيغل» معاني ثلاثة للدّولة وهي”": 

-١‏ الدّولة في إطار المجتمع المدنىئّ» والتى يسميّها «الذولة 
الخارجيّة». 
السياسيّة». 

”- الدولة كمؤسّسة أخلاقيّة التي تتضمن في قوانينها وبنيتها 
السّياسيّة المصالح الأخلاقيّة لأعضائها. ويعبّر «هيغل» عنها ب«الدذولة 
الأخلاقية» . 

يناقش «هيغل» المعنى الأول والثاني» ويؤكّد على مفهوم 
الدولة الأخلاقيّة. كما يهدف إلى الفصل بين السّياسة. والأخلاق 
العاديّة» والربط بينها وبين ما يسمّيه بالآخلاق الاجتماعية أو 
أخلاقيات الدّولة. ومن هذا المنطلق يمججد البطل”*؟". أو الزعيم الذي 
يؤسس دولة من الدّول؛ لأنْ مصلحة العقل المطلقة تقوم على إنشاء 
هذا «الكل الأخلاقى». كما أنه يدعو إلى التغاضى عن كل ما يبدو 
كانتا به الداحية الاشلذقتة العافت أو"هن الناحية اليكو لوسية 
ويصدر عن الزعيم. 
)١(‏ .239 ,110 
(؟) .239 ,1610 
(6) أنظر أندرو فنسنت: (م.س.). ص 1817-1175 ونصر (محمد): (م.س.)ء 


ص .١4‏ 
(؟) .2.39 بلإعمغ1115 أه نإطمه5ه1ئط6 :اععء1] 


ورد في : نصر: (م.س.)ء ص 1 


ل 


إِنْ هناك حسب «هيغل» ثلاثة ظروف على الأقل» تكشف 
الدولة عن عدم كفاءتها. هذه اللحظات هى: 

ى الأزمات الداخليّة التي تبرّر استبداذ «الرجال العظام» 
و«الأبطال». 


ج- قيام طبقة مستقلّة» داخل المجتمع المدني» تعملء. بعد أن 
تهديم هذه الأجو 3 


ترجع نظريّة «هيغل» حول الدّولة إلى الفرضيّات الفلسفيّة التي 
حدهنا ميتقك ببنها «الوغالثة المواضوعةة6 واسعحنانه المتفرط 
ل«الديالكتيكية»» وتعنى من منظور «هيغل» دراسة الأشياء فى 
الشيء وتسير إلى نقيضه ثم يجمع بين الشيء ونقيضه في حالة 
تصالح ما بينهما من تضارب”". وتشمل هذه الحركة الأفكار والنظم 
بل تشمل الكون في خلقه والعالم في تاريخه. 

وفى الحقيقة أن «هيغل» مثله مثل أفلاطون, وابن خلدون» 
وهوبز وغيرهم., من الفلاسفة السياسييّن. قد ربط ربطا وثيقا بين 
فلسفته الميتافيزيقية وبين معالجته لمسائل السّياسة والاجتماع من 
القاجة العمادة و الا فل 
)١(‏ راجع: توشار (جان): (م.س.). صن فخرة 
() تسمى مراحل هذه الحركة الثلاثية: الشيء 15 ونقيضه ؤ42]1656515م 

والمركب ؤ5ز5ع0)5لا5. 

(6) أنظر: نصر: (م.س.)ء ص 187. 


دل 


ير «منيك070) بأن «هيغل) عظّم حنّى العبادة بناء الدذولة حتّى 
جعلها «دولة القَوّة» ويعتبر «هيغل") مع ميكيافيلي وفريدريك العظيم 
من أنصار نظريّة عقل الدّولة0". 

كما يرى آخرون أن «هيغل» هو الشّيطان العبقريٌ الذي وضع 
الخطوط العريضة للفاشية وارتبط اسمه بالعدوان الألمانيٌ في 
الحربين العالميتيت”"؟. 

فيما اعتبر بعضهم أن «هيغل» انطلق في أطروحته «الدولة 
الأخلاقيّة» من مفردات أخلاقيّات المسيحيّة البروتستانتيّة» وهي 
كديانة وحيانيّة قد انصهرت مع الأخلاق”*'. إلا أنه من الصعب 
التوفيق بين الأخلاقيّة بمفهومها الهيغلي وما تدعو إليه الأديان بما 
فيها الديانة المسيحيّة البروتستانتية. 


المطلب الخامس: الدولة التعدديّة 


إن الأطروضة الأحرع حول الدولة انطلاها مق اقعارائف ابه 
وفلسفيّة قيميّة هى أطروحة الدّولة التعدّدية» فى مقابل دولة الفرد. 


مصطلح «التعدديّة» 1021151 يحوي عدداً من المضامين فى 
الفكر المعاصر وخاصّة عندما يطبّق على الدّولة. 

إن التعددة الفلنيقنة سير عادة إلى نظزية فيل المعرفة» أو أ 
فهم العالم. إِنّ فكرة التعدّديّة بهذا المعنى مرتبطة غالبا بالنسبيّة. 


)١(‏ فردريك منيك.(لء6داء24 طعه11606) ورد في: أندروفنسنت: (م.س.)؛: ص 
/ا4 8848-1١‏ 1. 

(0) .366-364.ط2 .1957 ,علأعماء84 

(") .1918عونامططه11 .1950 ممعبتمعء14 .1950 ععممه .1970 المقمنذ ان 162 
أنظر: أندروفنسنت: (م.س.)؛ ص 188. 

(5) أنظر: أندروفنسنت: (م.س.)ء» ص 188. 


ليل 


والتعدّديّة الأخلاقية هى الاعتراف بالاختلاف فى الأهداف أو 
العنانات الى عق بالأفراد أو الجداعات. , 

و 8 التعدديّة السّياسيّة لا تدعو إلى المجتمع التعدديٌّ 
بالمعنيين السابقين. إِنْ التعدّديّة السّياسيّة ترى الحياة الاجتماعيّة فى 
ضوء الجماعات» نقابات» واتحادات عمالية» ونوادي محلية وغيرها. 

وقد اختلف الباحئثون فى معنى التعدديّة السّياسيّة وهل 
المقضود متها المخشن الوصغن أو القيمك؟ وير البعضن 3" أن 
المعنى الوصفيّ لهذا المصطلح هو المراد عند التعدّدييّن الأمريكان. 
في حين أن المعنى القيميّ هو المقصود عند التعدديّين البريطانيين 
خصوصا عند «فيجز) و«لاسكى») واف. ميتلاند». 

ثم إن «التعدّديّة السياسيّة تعتمد على ركنين أساسيين: 

الركن الأول: الحرّية» حيث يتفق جميع التعدديّين على أن 
الحريّة يمكن أن توجد فقط فى إطار الجماعات المتعدّدة» كما أن 
الفرد يزدهر بالاختيار المتنوع الذي يكون القاعدة الأساسية للحرية 
المطلقة. 

الركن الثاني: عدم الاعتزاف «بالسّيادة المركزية»» والدعوة إلى 
توزيع «السلطة»». و“القوّة» على الجماعات”". التعدّديّون رفضوا 
فكرة السّيادة القانونيّة. واعتبروا أن القانون أساسه جماعيّة 
الجماعات”". كما رفضوا أن يكون في كل نظام اجتماعيّ مركز 
واحد هو المرجعيّة النهائيّة” ؟. إن السّيادة الأحاديّة عنا5نه80 تعتبر 
دلق راجع : اندروفنسنت: (م.س.:): ص759. 


(0) أنظر: (م.س.). ص 7117-7545. 
(9) .2.55 ,1935 :وزبوعمآ 
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عند التعدديّين كشيء خيالي تترتب عليها نتائج خطيرة» في 
المجالات المختلفة الأخلاقيّة والسّياسيّة والقانونيّة. فإنُهم لا يدعون 
إلى الإلغاء الكامل للسيّادة» ولكن يدعون إلى تغيير جذري في 
طبيعتهاء لعدم تصورهم لمركز احتكاري للقوّة والسلطة. السلطة- 
حسب التعدديّين- تنبع من روابط متعددة وجماعات مختلفة 
والمجتمع الذي تنبع منه السلطة متعدّد الخلايا ولا مركريٌ”"©. 


إن «التعدديّة» بمفهومها الفلسفيّ تؤدي إلى القول بالنسبيّة؛ 
وعدم الاعتراف بالحقيقة المطلقة والثابتة» وهذا ما يتعارض مع 
التوجّه الإسلاميّ العام الداعي إلى وجود الحقيقة في مجالات 
مختلفة» وعليه» فلا يمكن القبول بالتعدديّة الفلسفيّة والمعرفيّة. 

وأمًا التعدّديّة الأخلاقيّة بمعنى تعذديّة القيم والأهداف 
واختلافها حسب الظروف والأحوالء والقول بالنسبيّة الأخلاقية 
وعدم الثّبات فيهاء فيتعارض أيضاً مع الاتجاه السائد عن ثبات القيم 
الأخلاقية في الفكر الإسلاميّ. 

وأما التعدديّة السّياسيَّة بمعنى نفى الاحتكار والاستبداد على 
مستوى السلطة والقوّة من دون الالتزام بالمفاهيم المرتبطة بالليبراليّة 
الغربيّة» فهي مما يتوافق وجوهر الفكر الذيني بشكل عام والفكر 
الإسلاميٌّ بشكل خاص المرتبط ب١مركزية‏ الفكر التوحيديٌ»» ولا 
مركزية الفكر الإنسانيّ والبشريّ. حيث إِنْ الفكر الإسلاميّ يتعارض 
مع (صنميّة الأشخاص والأفكار» ويدعو إلى «الاجتهاد) الت 
يجمد عند الأشخاص والأفكار الإنسانيّة. كل ذلك شريطة أن لا 


112810: 1941. 2.54. )١( 
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تتحوّل هذه اللامركزيّة إلى الفوضى واللانظام» وأن لا تتعارض مع 
المصالح العامة للأمة وأن لا تخل بوحدة الأمةَ وقوتها وعرّتها وأن 

إن «التعدديّة الملتزمة» قيمة ليس فوقها قيمة» تؤدي إلى سيادة 
المنطق. ولجم الطغيان» وتفجير الطاقات الإنسانية» وحكومة العدل 
و سيادة الوسطيّة التي يدعو إليها الإسلام. 

إلا أن التعددية المطروحة ف الفكن السياسة الغرين ترتد إلى 
قيم غربية» حيث توجد هناك رابطة محددة بين نظرية في الدولة 
وفكرة ما عن الطاقات والاستعدادات والقدرات الإنسانية والقيم التي 
تحكم الفكر. 

كما أن «الليبرالية» التى تعتمد عليها النظريّة تدعو إلى حريّة 
الفكر الإسلاميّ به. 
ثانياً: أقسام الدّولة في القانون الدستوري والإداريٌ 

لقد أحدت الذولة أشعالا مخعلفة فى المبارسة التياسة؛ وف 
الشائعة للدّولة فى القانون الدستوريٌ» تقسيمها إلى: الدولة الموحّدة. 
والدولة المركبة. وفيما يلي بيان هذه الأقسام» ثم نلحق ذلك بتعقيب 
لنوضّح موقف الفكر الإسلاميّ منها. 

المطلب السادس: الدولة الموحّدة وأقسامها: 

يمكن أن نعرّف «الدّولة الموحدة» بأنّها الدولة التى تمارس فيها 

أجهزة الحكم المركزيّة كل خصائص السّيادة"'". أو أنها السلطة 


)000 شكر (د. زهير) : الوسيط في القانون الدستوري (م.س.). ص 8غ. 


115 


السّياسيّة التي تمارس على أرض وشعب واحد”"". وتسمّى ب«الدّولة 
البسنيطة» أيفساء ولعلّ تسميتها بالبسيظة ناشع عن :بساطة الصورة الني 
تبدو فيها. فهي كتلة واحدة» سيادتها موخحدة ومستقرّة في يد 
الحكوفة المزكر ”2 

إذن تعتبر الدولة موحّدة عندما تتكوّن من مجموعة واحدة من 
المؤسّساتء ولا تؤدّي التقسيمات الإداريّة فى داخلها إلى تأليف 
دول داخل الدّولة. إن البناء الموحد للدّولة هو غالباً ملازم لنشوء 
الدولة. 

ومن سمات الذولة الموحّدة أو البسيطة» وجود دستور واحد» 
ونظام قانونيَ واحدء ومجموعة واحدة من المؤسّسات» وتنظيم 
إداريّ» وقضائيّ» وحكوميّ موحّد في جميع أنحاء الدولة. 

إلا اتذمن الصبعيء "مضو جود الذولة الموعدة المركرية 
الحصرية في العصر الحديث. وقد اعتبر بعضهم ذلك من 
المستحيلات؛ إذ لا يمكن للحكام أن يديروا كل شؤون الدّولة من 
العاصمة. فلا بد من وجود محطات للسلطة في الأقاليم» كما أن 
«المركزيّة المطلقة» تشكل خطراً أكيداً على المحكومين من خلال 
إمكانية استبداد الحكاه”". 
أقسام الدّولة الموحّدة: 


إن الدولة الموحدة هي الشكل الأكثر انتشاراً في العالم سيّما 
في الدذول الجديدة» ذلك أن خوف الحكام من القوى الانفصاليّة 
يدفعها إلى اختيار الحكم المركزيّ. 
)١(‏ الغزال (د. اسماعيل): القانون الدّستوري والنّظم السَّياسيّة (م.س.)» ص57. 
(0) راجع: الخطيب (أنور): الدّولة والنظم السياسية (م.س.)» ص 47. 
(5) راجع: شكر: (م.س.)؛: ص:44. 
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على أنْ الدّولة الموخدة ليس لها شكل موحّدء. وقد عرفت 
الذول اتكالا عد نوك كعوفة يعطنها بإيكار» ومن عار عرد 
اللاحصرية» واللامركزية» بقسميها اللامركزيّة الإداريّة» واللامركزية 
الشناستة. 


- اللاحصريّة: 

إن «اللاحصرية» هي وسيلة» الهدف منها الحدّ من مركزية 
السلطة؛ من خلال توزيع سلطة القرار بين الحكومة المركزية 
وممثليها في الأقاليم (المحافظ و...). وذلك بإرجاع اتخاذ بعض 
القرارات إلى ممدّلي الحكومات في الأقاليم» بخلاف الدولة المركزية 
المطلقة التي تعود صلاحية اتخاذ القرار حصرياً إلى الحكومة 
المركزية وحدها (رئيس الجمهورية والوزراء). 

إن المسؤولين والموظفين اللاحصريين الذين يمثّلون الدّولة في 
الأقاليم؛ هع غالبا معتون من قبل الجكومة وخاضعون لرقابتهاء ولا 
تؤذي هذه اللاحصريّة إلى إضعاف القوّة المركزية في الدذولة. بل 
تؤدّي إلى دعمها لمعرفة الموظفين الإقليميين بحاجة الأقاليم 
ورغباتها. 

"- اللامركزيّة 

تعني «اللامركزيّة» توزيع سلطة القرار بين الحكومة المركزية 
ص جهة والإدارة المحلية(البلدية) من جهة ثانية» والتي تؤدي إلى أن 
تتمبتّع الإدارة المحلية ببعض الاستقلال عن السلطة المركزية. 

وتنقسم «اللامركزية» إلى نوعين: 

أ- اللامركزيّة الإقليميّة: وهي تتمثّل في البلديات؛ ومن 
خصائصها انتخاب الممئّلين من قبل الشعب مباشرة. 

ب - اللامركزيّة الفنيّة: وهي عبارة عن الإدارة التي تمارسها 


ملدلا 


مؤسّسات عامّة» أو مصلحة مستقلة كالجامعة. وتعتبر شخصية معنوية 
وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري. 


وتتميّز «اللاحصريّة» عن «اللامركزيّة» بأنْ الأولى هي إحدى 
التعنناف لأدارة فتؤوة الدولة يشكال فعالهدوليين لها أن فتن 
سياسيّ. وهى تطبّق فى الأنظمة التعددية والأنظمة الاستبدادية. 
بخلاف «اللامركزيّة» حيث إِنّها تشكل جزءاً من تطبيقات الفلسفة 
التعدّديّة» لأنها تفترض استقلالا ذاتيا إداريا ومشاركة من قبل 
المحكومين في اتخاذ القرار وممارسة السلطة”'". 


؟-١-‏ اللامركزيّة الإداريّة: 


قد تمنح بعض السلطات من السلطة المركزيّة إلى الأقاليم 
لإصدار القرارات بدون حاجة للرجوع إليها وتترتب على ذلك إقامة 
هيئات منتخبة من الشعب في أقاليم تمارس اختصاصات مختلفة 
بنسبة السلطات الممنوحة لها. هذه الهيئات يعود لها إدارة المصالح 
الإدارية فقطء دون المصالح السياسية التي تبقى من اختصاص 
السلطة المركزيّة”" . 


وهناك تعبير آخرء يرد ذكره فى الدّولة الموحدة» وهى «الوحدة 
المدتتجة»#والمقصرة من.هذا المسطاع أن'الدؤلة"ذات سلطة 
مركزية مع تعدد في التشريع بتعدد المجموعات السكانية الموجودة 
في الدّولة. فالمجلس التشريعي واحدء ولكن يبادر إلى إقرار قوانين 
مختلفة باختلاف الأقاليم. 


دلق أنظر: شكر (د. زهير): (م.س.)ء ص 7ه6. 
)١(‏ أنظر: الغزال (د. اسماعيل): القانون الدستوري والنظم السياسية (م. سن.). 
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وددلا 


وتعتبر المملكة المتحدة والصين الشعبية بتنظيمها الحالى من 
الدول التي تطبّق نموذج الدّولة الموحّدة المدمجة”''. 

؟-١-‏ اللامركزيّة الشياسيّة: 

الإقليميّة لها صور عدّة. فتارة تكون اقتصاديّة وأخرى قانونيّة 

وثالئة سياسيّة. أما الإقليميّة السّياسيّة فتعني تمتّع الأقاليم بالاستقلال 
0 الرداري والسياسي معاً. وذلك عبر «السلطة الإماعدة؟ أي 
تاريخيّة واجتماعيّة. ا المشتملة على وحدات ثقافيّة 
واجتماعيّة مستقلّة. وتطبّق «الإقليميّة السَياسيّة؛ دول عدّة كإيطاليا 
حيث ينض دستور ١9457‏ على وجود ٠١‏ إقليماء تمٌّ إنشاء أربعة 
منها. وإسبانيا بالنسبة إلى إقليم «كاتالونيا» 021810826 وبلجيكا ثلاثة 
أقاليم» والدانمارك. بالنسبة إلى إقليم «غرالند» لسدامء»:©. 
المطلب الشابع: الدّولة المركبة وأقسامها 

تتكوّن الدّولة المركبة بخلاف الدّولة الموحّدة» من عذة 
فيما بينها بروابط قانونية. والسّمة الأساسيّة للدولة المركبة هي التقييد 
من سيادة الدّول على الصعيدين الداخليّ والخارجئّ. وعلى أساسه 
تنقسم الدّولة المركبة إلى نوعين: اتحاد الدّول» والدّول المتحدة. 

-١‏ اتّحاد الدّول: 

يضم اتحاد الول من الناحية القانونيّة دولتين أو أكثر في هيئة 
والأقتمياة والغلاقات الدولة. وقدنعيد اتاد الذول أنواعا عدةه 
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ويمكن أن نميّز بين أشكال قديمة وجديدة لاتحاد الدّول. وتضمٌ 
الأشكال القديمة أصنافاً متعددة أهمّها الاتحاد الشخصى والاتحاد 
الحقيقي. وأما أهمّ الأشكال الجديدة فهو الاتحاد التعاقديّ أو 
الكونفدراليٌ. 


-1-١‏ الأشكال القديمة لاتحاد الذول: 


أ- الاتحاد الشخصى” : 

يتميّز الاتحاد الشخصىّ بوجود ملك واحد على دولتين أو 
قدو بوالأبدلة التازيكة على للش الاتساد فين الكلترا:وهائوقر عا بين 
سنة 1/154١-17978م.‏ عن طريق المصاهرة بين أسرتين ملكيتين 
وحصر التاج بإحداهما. وأصبح نتيجة هذا الاتحاد ملك هانوفر ملكا 
على بريطانيا. والاتحاد بين هولنداء واللوكسمبورغ 184:11 
ونين نكا وؤولة الكو هو 15-1 

الاتتحاد الشخصيّ لا يؤدي إلى إيجاد مؤسّسات مشتركة بين 
الدولتين ولا إلى توحيد التشريعات الداخلية والخارجية» بل تحتفظ 
كل دولة باستقلالها التام ولا يربط بينهما سوى وحدة الملك أو 
رئيس الدّولة. 

ب- الاتحاد الحقيقي”": 

الاتحاد الفعلى أو الحقيقى هو الاتحاد الذي تحتفظ كل دول 
فيه بدستورها وتشريعها وإداراتهاء ولكن تتوحد السّيادة على الصعيد 
الدبلوماسى وأحياناً الدفاعى والمالى. ومن الأمثلة على ذلك اتحاد 
السويد- النرويج بين سنة 1400-14816م. واتحاد النمسا-هتغاريا 


(1) أنظر: الغزال: (م.س.)ء ص 19. وشكر: (م.س.)ء ص 257 والخطيب: 
(م.س.)ء ص 54. 
(0) أنظر: المراجع السابقة. 


بين سنة لاكم١‏ وو ا 0 وغيرهما من الدول ولكن هذا النوع من 
الاتحاد بين الذول لم يتحقق في العالم المعاصر. 

-5-١‏ الأشكال الجديدة لاتحاد الدول: 

أ- الكونفدرالية: 

الاتحاد الكونفدرالى”'' اتحاد تعاهديٌّ(تعاقديّ) واستقلالىٌ بين 
عدد من الول تتنازل بموجبه كل دولة عن جزء من سيادتها لصالح 
هيئة اتحاديّة (ديبلوماسيّة أو حكوميّة) تدير شؤون الاتحاد 
الكونفدرالى. 

ومن الأمئلة على هذا النوع من الاتحاد, الاتّحاد الأميركي في 
سنة 17/5. الذي قام إثر إعلان استقلال الولايات المتحدة عن 
بريطانياء وقد دام حتى سنة 17417. والاتحاد الكونفدراليٌّ السويسريٌ 
الذي استمرٌ منذ القرن الثالث عشر حتّى سنة 1848. واتّحاد 
الإمارات العربية وغيرها. 

الاتحاد الكونفدراليٌ هو عبارة عن تحالف دائم بين دول 
مستقلة ذات سيادة كاملة. يما فيها الانسحاب من الاتحاد. كما يرتكز 
هذا النوع من الاتحاد على مبدأ المساواة بين دول الأعضاء أيَا 

ب- التحالفات المعاصرة: 

إن الأنواع المعاصرة من الاتحاد التّي تقوم بين الدّول تختلف 
عن الاتحادات التقليديّة في الماضي» حيث إن الول التّي تشترك في 
الأشكال المعاصرة من الاتّحاد تحتفظ بكامل سيادتها واستقلالها. 


)١(‏ أنظر: الخطيب: (م.س.)» ص 07. وشكر: (م.س.)» ص 088. والغزال: 
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مع الاتفاق على التعاون قَ المجالات الحيوية فيما بينهاء كالمجال 
الاقتصاديٌّ» أو الأمنيٌ» أو الثقافيّ» أو الدفاعيّ. 

ومن أمثلة ذلك, السوق الأوروبية المشتركة» التى بدأت بست 
دول وأضصبخت البوم تضم اتتعي عشرة دولة. إن هذا التوع من 
الاتحاد يقوم على مبدأ التعاون الاقتصاديٌ والتجاريّ والمصرفيّ بين 
أعضاء الاتّحاد. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى جامعة الدّول الفرانكفونيّة التّي تضم 
فرنسا والعديد من الدّول الناطقة باللغة الفرنسيّة القائمة على مبدأ 
التعاون الثقافيّء والحلف الأطلسيّ «الناتو) القائم بين العديد من 
الذول الأوروبيّة على مبدأ التعاون الدفاعيّ. وما إلى ذلك من أنواع 
التحالفات السائدة بين الدول. 
؟- الذولة الاتحاديّة (الفدراليّة): 

الذولة الاتحاديّة هي تجمّع دول تتنازل عن بعض سلطاتها إلى 
سلطة مركزيّة موحٌدة (السلطة الاتحاديّة)» وتحتفظ بالمقابل» 
باستقلال ذاتيّ دستوريٌّ وقانونيّ وإداريٌ واسع""". 

ففى الدّولة الاتّحادية تفقد الدّول الأعضاء جزءاً من صلاحياتها 
لصالح التحلظلة المركزيّة» وتستقلٌ بالجزء الأخر. فهي تحتفظ بإدارة 
شؤونها الداخليّة» وخصوصاً الأمور التشريعيّة والقضائيّة والتنفيذيّة. 
ولهذا تبقى هذه الدّول دولاً بكل ما في الكلمة من معنى”". وبذلك 
تتميّرز عن المحافظات والأقاليم في الدّولة الموحٌدة (البسيطة) النّي 
تعمل بنظام اللامركزية. 
)١(‏ مارسيل بريلو: ورد في: شكر (د. زهير): (م.س.)» ص١50.‏ 


(0) أنظر: الغزال (اسماعيل): (م.س.). ص .18١‏ والخطيب (أنور): 
(م.س..)ء ص 17. 


يعتبر النظام المتّبع في الولايات المتّحدة الأميركية في عام 
417 أول الأنظمة الفدراليّة» ثم تبعتها سويسرا عام /184م. 
فألمانيا عام ١/141م.‏ ومن ثم انتشرت في باقي أرجاء المعمورة”''. 
من أهمّ خصائص الدّولة الاتحاديّة أمور هي: وحدة على 
الصعيد الدوليّ» وتعدّد على الصعيد الداخليٌ» ومرونة فى العللاقات 
بين الاتحاد وبين الدول المتحدة. 
كما أن أهمّ المؤسّسات الدستوريّة في الدّولة الاتحاديّة عبارة 
لفك 
١ذ-‏ البرلمان الاتحاديٌ: الذَّي يتألف بدوره من مجلسين: 
مجلس الثّواب» ومجلس الشيوخ. يمثل الأول مبدأ الوحدة» ويكون 
التمثيل فيه بين الدّول الأعضاء نسبيّاً دون مراعاة لمبدأ المساواة. فى 
حين أنْ المعجلس الثاني يمل الدول المتّحدة. ويرتكز هذا 0 
على مبدأ المساواة بين الدول المكونّة للاتحاد. 
؟- الحكومة الفيدراليّة: يختلف نظام الحكم في الدول 
الفدرااك تن فونه 00 ا المتّحدة 
الحكومة. وتكون مسؤولة أمام البرلمان. على عكس سويسرا التّي 
تطبّق نظام الحكومة الجماعيّة التّي لا تكون مسؤولة أمام البرلمان. 
و3 المحكمة الدستورية: هذه المحكمة تراقب دستورية 
)١(‏ راجع: ربّاط (د. أدمون): الوسيط في القاتون الدستوري (م.س.): ص 
ل 1 


زفق راجع للتوسعة: شكر: (م.س.)ء ص 00 والغزال: (م.س.)ء ص 
/ا8 "1١60-7‏ ورياط: (م.س.)ء ص ”7 وما بعذدها. 


١" ؟‎ 


القوانين الاتحاديّة» وقوانين الدّولة المتحدة بهدف المحافظة على 
توزيع الصلاحيات بين الذول الفدرالية والدولة المتحدة. 

وتختلف الطرق المتّبعة في انتخاب قضاة المحكمة الدستوريّة 
5 الدولة الاتّحاديّة ففي الولايات المتحدة يتم تعيين 4 قضاة من 
حين أن أعضاء المجلس الدستوريّ في ألمانيا ينتخبون من قبل 
المجالس البرلمانيّة وبأكثريّة كبيرة. 
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تعفيب: أشكال الإدارة من منظور إسلاميٌ 
تمهيد: 


ينبغي قبل كلّ شيء أن نشير إلى بعض الأمور المتّصلة 
بالموضوع والتي تلقي بظلالها على نتائج البحث: 

أولاً: العنية بيه التفايا التشيرتة التترقظة بالزنان لمان 
والواقع» والأحكام الشرعيّة الثابتة. حيث إن الخلط المفهوميّ 
والمصداقيّ بين الأمرين له نتائج مباشرة على الموضوع المبحوث 
عنه. ويبدو أن الكثير من القضايا المرتبطة بالشأن العام تعتبر قضايا 
تدبيريّة وليست من الأحكام الثابتة. 

نأف الكفريع وف الذولة كشدية يون فاتركة و تس 
الحاكم. وبخلاف اليوم» لم تكن للذولة في السابق الشخصيّة 
القانونيّة المستقلة عن الحاكم مما يؤّدي إلى أن يقع الباحث في 
الالتباس في أمور عديدة مرتبطة بالشأن العام نتيجة عدم التمييز 
الدقيق بين الدّولة والحاكم. كما أن بساطة الأمور الإدارية في 
الماضي لم تكن تتطلّب وجود مؤسّسات تسود بينها روابط معقّدة 
كما هو اليوم. 

الثاً: التمييز بين عصر الظهور وعصر الغيبة (حسب المصطلح 
الدارج لدى الإماميّة). والالتفات إلى أن الخصوصيّة الواردة بالنسبة 
إلى المعصومين (حسب معطيات علم الكلام) أي القدسيّة التي 


تقل 


تحيط بهمء هى قدسيّة ذاتية كلامية راجعة إلئ ذواتهمء والبسيك 
عرضيّة وناشئة من تصدّيهم للشأن العام. 

فالتصدّي للشأن العام في عصر الغيبة من قبل التواب 
العموميين (حسب المصطلح الفقهي الإمامئ)» لا يجلب لهم 
القدسيّة ولا يحول الحاكم فوق النقد. كما لا يجعل أداءعهم فوق 
التقييم» لأنْ منصب هؤلاء هو منصب وظيفيّ وزمنيّ وليس له بعد 
كلاميّ وذاتيّ. فيتّصل تقدير الحكام بدرجة نجاحهم أو إخفاقهم في 
القيام بدورهم من قيادة الأمة وسياسة الذولة. 


المركزيّة واللامركزية في الفكر الإسلاميْ 


إن التداخل والتواصل بين العقديّ والعملىّ فى تجربة 
المسلمين وقياس عصر الغيبة بعصر حضور المعصوم أدَى بالعديد 
من الكتاب الإسلاميّين إلى أن لا ينطلق من الموازين والمعايير في 
قضية الخكم وتدبيز شوو الأمة وتيا ينظلق من ذرات الاشتخاض 
(الحكام) ويبالغ في المدح والثناء ويتمسّك ببعض الروايات للتأكيد 
على حسن الطاعة للحكام. 

إن الإسراف في الدعوة إلى حسن الطاعة للحكام هو ما ورثناه 
من كتّاب الدواوين والاداب السلطانيّة» ولعل «ابن المقمع» (ت ١8٠‏ 
ه.) هو من أوائل من ساهم في إرساء دعائم السلطة الزمنيّة والدّعوة 
إلى الانقياد المطلق للحاكمء وهو الذي بالغ في هذا المجال قائلاً: 
إن الخليفة «لو أمر الجبال أن تسير سارت» ولو أمر أن تستدبر القبلة 
بالصلاة فعل ذلك)27. 

وهذه الرؤيّة الخاطئة دفعت «الجاحظ» أن يلتمس صفات 
الخالق للحاكم عندما يصف رجل السلطة قائلاً: «أولى الأمور 
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بأخلاق الملك: إن أمكنه التفزد بالماء والهوات ألا يشرك قبهنما 
أحدا[!] فإنّ البهاء والعرّ والأئهة فى التفرّد»0"'. 

كما أنْ هذه الرؤية دفعت بالعديد من الكبّاب إلى التماس 
الأدلة من الكتاب والسنّة على الانقياد المطلق للحاكم» وتكريس 
مفهوم «التفرّد» و «الاستبداد» و«المركزية المطلقة». 3 


بيد أن هذه الرؤية تتعارض تماماً مع الأسس والمبادئ العامة 


للحكم والإدارة في الإسلام التى تؤكّد على «المشاركة» و 
(المقورة»"'" وتنقن الاسعداد والاستعناد”” . 


مضافاً إلى ذلك فإنّ التجربة التاريخية لحكام المسلمين أكبر 
شاهد على أن الاستبداد والانفراد بالقرار السّياسيَ كان السَّببٍ المهمّ 
فى انحطاط المسلمين. 


وعلى عكس ما يتصوّر بعضهم. فإِنَ مركزيّة القرار سيّما لو 
كان بشكله البغيض أي التفرّد بالقرار لا يجلب العرّة والأبّهة لا 
للحاكم ولا للدولة. 


يصف «النائيني» (ت ١705‏ ه.) الحكم المطلق والانفراد 
بالقرار السّياسي قائلاً: «وهذا القسم من السلطنة حيث ابتنى على 
الإرادات التحكميّة وكان من باب تصرّف أحد المالكين فى ملكه 


)١(‏ كتاب التَّاجٍ المنسوب إلى الجاحظ . نقلاً عن: الصغير (عبد المجيد): الفكر 
الأصولي وإشكالية السّلطة العلمية» دار المنتخب العربي. بيروت؛ 1995: ص 
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(؟) راجع: آل عمران/ 159. والشورى/8". 

(*) راجع: القصص/ 4. والمؤمنون/47. والقصص/ 87. وانظر في خصوص تأثير 
الاستبداد على الدين» والعلمء والأخلاق» والتربية: الكواكبي (عبد 
الرحمن): طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. القاهرة. كتيبة الأزهر» د.ت» 
ص 4-7#. 


الشخصي تابعا لإرادات السلطان وميوله يسمّى استبداداً ورئما يسمى 
أععيافا واسعهادا وتعيرقا ملكا وعاحي بلطن كهده يسم 

الحاكم المطلق والحاكم بأمره ومالك الرقاب والظالم والقهّار 0 
ذلك والأمّة المبتلاة بهذا الأسر والقهر والذل تسمّى أسيرة وذليلة 


ك4 
ورقيقة..») 


هذا من جانب ومن جانب آخرء فإنَ الدّولة بمفهومها المعاصر 
لاا تنشل: بعقاييس الأشخاض »بل الأشخاصن (سكاباً ومشكوهين) 
عليهم أن يتكيّفوا مع المؤسّسات لأنّ المصالح التدبيرية لحياة 
المجتمعات الإنسانيّة تتطلّب أن تذوب مصالح الأشخاص في 
مصالح المجتمعات والأمم لا العكس. وهذا التكيّف من مستلزماته 
أن لا يتم احتكار السلطة والقرار السّياسيّء بل يصار إلى إشراك أكبر 
عدد ممكن من ذوي الكفاءات المختلفة في اتخاذ القرار السَياسيّ. 
لا لينضج القرار فحسبء بل لتوفير الجهد والوقت في حسن تطبيقه 
أيضا. وهذا ما ينسجم مع اللامركزيّة في اتخاذ القرارات وإدارة 
الحكم والدّولة دون المركزيّة بأشكالها المختلفة. 
التعدديّة والوحدة في ولاية الأمر 


بعد ما ذكرنا من تعارض الاستبداد والتفرّد بالحكم مع المبادئ 
والأسس العامّة للحكم والإدارة في الإسلام» يأتي الحديث عن تعدد 
الحاكم لا من منظور 00 
العو انطلاقاً من مواقف كلامية. 

فيتفق فقهاء السنّة على القول بوجوب الإمرة والولاية» وعدم 


)١(‏ النائينى (محمد حسين: ت: ١١607‏ ه): تنبيه الأمة وتنزيه الملّقء تعريب: صالح 
الجعفري» طبعة مجلة الموسم» العدد الخامس» ال ل ص 5 


١ لا"‎ 


جواز التَصدّي مع وجود إمام عادل كفء بأمر الإمامة. وممّن تناول 
من علماء السئّة مسألة نصب إمامين فى وقت واحدء هو «الجوينى» 
ذك #للاتعاحيكة يعر أن مق الإنامة على أن له بتصدى ليا 
إلا فرد» ولا يتعرّض لها إِلّا واحد في الدّهر»”'". معلّلاً ذلك بقوله: 
«إِنَ الدذول إِنّما تضطرب بتحرّب الأمر وتفرّق الأراء وتجانب 
الأهواء»”''. ويضيف: (إنَّ نصب إمامين مدعاة للفساد. وسبب حسم 
الرشناة74 . 


فالأصل الأوّلي هو الوحدة. إِلَا أنّه يستثنى من ذلك ما إذا لم 
يستطع الإمام أن يبلغ إلى قوم لتباعد المسافات - مثلاً - فحينئذ 
يجوز نصب أمير اخرء يقول: 

«إِنْ الحالة إذا كانت بحيث لا ينبسط رأي إمام واحد على 
الممالك» وذلك يتصوّر بأسباب لا يغمض منها اتساع الخطةء 
وانسحاب الإسلام عن أقطار متباينة... فلا وجه لترك الذين لا 
يبلغهم أمر الإمام مهملين» ولكن ينصبوا أميراً يرجعون إلى رأيه 
ويصدون عن أمره» ويلتزمون شرعه المصفى فيما يأتون ويذرون. 
ولا يكون كيك الختصوب إماماء ولو زات اموا واستمكن الإمام 
من النظر لهمء أذعن الأمير والرعايا للإمام»””*'. 


أمّا عند الإماميّة» فلا يجوز تصدّي إمامين فى وقت واحد فى 
عصر الحضورء وذلك لروايات عديدة”*؟ فى هذا المجال؛ نقتصر 


.147 الجويني (إمام الحرمين): غياث الأمم في التياث الظلم (م.س.)» ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق» ص”57١.‏ 

(*) المرجع السابق؛ ذات الصفحة. 

(5) المرجع السابق.» ص .١155‏ 

(5) راجع: الصدوق: عيون أخبار الرضاء ج 5. الباب 74. ح ١3ء‏ ص .٠١١‏ 
والمجلسي: بحار الأنوار» ج 76 ص .1٠١56‏ 


اندلا 


على إيراد رواية واحدة. وهي صحيحة حسين بن بين العلاي» حيث 
ورد فيها أنّه قال: «قلت لأبى عبد الله (الصادق فكة تكون الأرض 
ليس فيها إمام؟ قال: لا. قلت: يكون إمامان؟ قال: لاء إلا وأحدهما 
صامت)0"'. 


لاي خم للحي ٠‏ تكد وود الاستدلال بالرواية السابقة 
ومثيلاتها نظراً إلى التعليل الوارة يها ول يعد فيانو غير التعصوم 
بالمعصوم من باب القياس الباطل» لأنه من موارد (فيامن الأؤلوثة): 
كما ورد الاحتجاج بسيرة الإمام علي غك في حروبه الثلاثئة مع 
المتمرّدين على حكومته أي حرب الجمل وصفين والنهروان» 
إضافة إلى اعتبارات أخرى مثل وجوب الحفاظ على وحدة الأمّة 
وعموم المنزلة في النيابة» والنهي الوارد عن الاختلاف”". 


ويبدو لي أنّ هذه الأدلّة لا تفي بالغرض. أمّا قياس غير 
المعصوم بالمعصوم فإن اعتبرنا أنه من باب قياس الأولويّة» فإنّ 
التعليل الوارد في ذيل الروايات يكشف أنه أمر إرشادي لإرجاع 
الموضوع إلى اعتبارات عقلائيّة. والتثبّت من الأمر يحتاج إلى تقدير 
الأمور على ضوء الواقع لا إصدار الحكم العام بمعزل عنه. وأمًا 
الاحتجاج بسيرة الإمام عليّ غك في حروبه الثلاثة فأجنبيَّ عن 
الموضوع. لأنَ البحث يدور حول أصل التعدّد لا عن تشكيل دولة 
داخل الدّولة» ولا عن موضوع رد العدوان والمقابلة مع البغي حتى 
نتمسك بالسيرة. 


.178 كتاب الحجّة. ح ١ء ص‎ .١ الكليني: الكافي. ج‎ )١( 

فم راجع: الأصفي (محمد مهدي): التعددية والوحدة في الولاية والإمرة» ورقة 
0 الكاتب في المشاركة بمؤتمر أقيم في بيروت في الذكرى المئوية لولادة 
الإمام الخميني» تحت عنوان «الجهاد والنهضة»»؛ إعداد: المركز الاستشاري 
للدراسات والتوثيق» محرم ١”57اه‏ .نيسان ٠٠٠١‏ م. ص1/0-5608, 


اخححل 


وأمّا دعوى عموم المنزلة في النيابة فتنتهي إلى القياس الذي لا 
يقبله القائل. 

وأمّا موضوع الحفاظ على وحدة الأمّة والنّهي عن الاختلاف 
فأعمَ من المدّعى؛ لأنَّ التعدّد ليس السبب المباشر للاختلاف ولا 
وحدة الحاكم هو السبب المباشر للحفاظ على وحدة الأمّة. وذلك 
لأن التعدّد فى الإدارة والسّياسة ضمن الضوابط والحدود قد يؤدي 
إلى الوحدة» وعكسه صحيح أيضاً أي وحدة الإمرة مع سوء التدبير 
والإدارة قد تؤدي إلى الاختلاف. وبعبارة أخرى السّياسات 
والمواقف المدروسة والمسؤولة هى التى تحافظ على وحدة الأمّة لا 
وحدة الحاكم» سيّما في الدول المعاصرة. 

أضف إلى ذلك أن القضايا التدبيرية ذات الصلة بالواقع لا 
يمكن الحكم بالنسبة إليها سلباً أو إيجاباً بمعزل عن الواقع. 

ثم إِنَ الأشكال المختلفة للدّولة من منظور إسلاميّ أيضاً لا 
يمكن أن تكون مقطوعة الصلة بالواقع» فإن أي قسم من أقسام 
الدول المذكورة - حسب القانون الدستوري والإداري - إن لم يؤدٌ 
إلى المخالفة مع المهمّات والوظائف التي تقوم بها الدذولة من منظور 
إسلامي - كما يأتي - فلا يمكن الحكم عليها بأنها مخالفة للإسلام. 
لآن الإسلام كدين ومنهج للحياة يحتوي على مجموعة من القيم 
والمبادئ العامّة ولا تقوم مقام المؤسسات» المؤسسات قوالب إن تمّ 
تفريغها وملؤها ثانيا بمحتوى ومضمون إسلاميء فإنها لا تكون 
عصية عليه بل تتحول إلى أداة وآلة فى خدمته. 

إضافة الى أن الأشخاص في الدول المعاصرة (دولة 
المؤسّسات) ليس لهم الذور الأوّل بل هناك أمور أهم من 
الأشخاص أي القوانين» والمؤسّسات. فإن كانت الدّولة صاحبة 
دستور وملتزمة بتطبيق القانون فإِن الحاكم ليس الأوّل والأخير ولا 
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يمكن أن يتحول إلى «فعّال لما يشاء» بل مهمّته الحفاظ على القانون 
والحرص على حسن تنفيذه. 

من هناء لا يمكن قياس الدول المعاصرة بحكومة الأشخاص 
فى السابق» حيث كان الحاكم بيذه جميع السلطات وجميع 
الصلاحيات» وكان يقوم بكل ما يريد حسب قول «ابن المقفع» حيث 
يقول إِنَْ رجل السلطة (الخليفة) «لو أمر الجبال أن تسير سارت» ولو 
أمر أن تستدبر القبلة بالصلاة فعل ذلك». 


١ 


١ 


الميحث الثالث 


وظائف الدّولة في الفكر الإسلاميٌ 


المطلب الأول: المهمّات الدينيّة للدّولة. 
-١‏ بيان الأحكام 

؟- وضع التعاليم 

7- تطبيق أحكام الشّريعة 

4 - القضاء 

المطلب الثاني: المهّمات الدّنِيويّة للدولة 
القضايا التدبيريّة في المجتمع 


1١ 


١ 


المبحث الثالث: وظائف الدّولة في الفكر الإسلامي 


لمهيد 

إنَ المهمّة الأساسيّة للدولة في القانون الدستوريٌ هي تأمين 
المصلحة العامة أيا كان شكل الدّولةء وقد ورد التعبير عنه فى 
التراث المسيحي ب«الخير المشترك) 001011112 78168 حسب تعبير 
القديس توما الأكويني (778١-171؟١‏ م.). 

ومفهوم «المصلحة العامّة» يعني في حده الأدنى أن الدذولة هي 
في خدمة الأفراد (الناس) وليس العكس. ومن أجل تأمين المصلحة 
العامة تعاريين الذولة البطلملة النا 1 , 

ويمكن أن نميّز بين نوعين من الوظائف للدّولة» وهما الوظائف 
القانونيّة والوظائف السياسيّة للدّولة. الوظائف القانونيّة أو التحليل 
القانونيّ لوظائف الدّولة يعني أنْ الدولة» بغض النظر عن شكلها أو 
حجمهاء تمارس عذة وظائف» وحسب التمييز الكلاسيكى فوظائف 
الدذولة ثلاثة: 

أولاً: الوظيفة التشريعيّة: وهي تعني وضع القواعد العامّة 
نقلاً عن: د. زهير شكر: الوسيط في القانون الدستوري (م.س.). ص 756. 
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الإلزامية» الأعمّ من مرسوم تنظيميّ» ومرسوم تشريعيّ. كما أن وضع 
ار يعتبر من 0 م للذولة. 
واتخاذ الح اد اللازمة لإعمال 2 والإدارة. 0 هذه 
الوظيفة القانون الإداريٌ والماليٌ. 

ثالثاً: الوظيفة القضائيّة: وهي تعني حل النزاعات والخلافات 
التي تحصل بين الأفراد أو الأفراد والدّولة. ويهتمٌ بتنظيم هذه 
الوظيفة قانون الجزاء والجنايات27. 

وأمّا وظائف الذولة السياسيّة فهى ما اختلفت باختلاف العصور 
والذول والأيديولوجيات الحاكمة. وقد مرّت على الدّولة بالنظر إلى 
تلك الجهات مراحل مختلفة. من الدّولة-الشرطيّء والدولة- 
الخدماتء إلى الدّولة المسؤولة عن التقدّم الاجتماعيّ والازدهار 
الاقتصاديّء ونتج عن ذلك التمييز بين نوعين من الوظائف للدولة: 

أولاً: الوظائف الأساسيّة: وهي الوظائف المرتبطة بمفهوم 
الدّولة وسيادتهاء وأهمٌ هذه الوظائف عبارة عن الوظيفة الأمنيّة (من 
خلال الشرطة والجيش». والوظيفة العدليّة (من خلال السلطة 
القضائية) والوظيفة الدوليّة (كالتفاوضء وإبرام المعاهداتء. وإقامة 


)١(‏ لمزيد من التفصيل حول هذه الوظائف راجع: 
- رباط (د. أدمون): الوسيط في القانون الدستوري العام (م.س). 
- شكر (د. زهير): الوسيط في القانون الدستوري (القانون الدّستوري 
والموكناها السام د لايق : 
- الغزال (د. إسماعيل): القانون الدّستوري والنظم السياسيّة. ط 4؛ مجدء 
بيروت» 1489. 
- محمد عثمان (د. حسين عثمان): النظم السياسيّة والقانون الدستوري, الدّار 
الجامعية» بيروت» .٠٠٠١‏ 
- الخطيب (أنور): الدول والنظم السياسيّة (م.س). 


١ك‎ 


العلاقات) والوظيفة الماليّة (كالمبادلات الاقتصادية. والسّياسة 
النقديّة» وإقرار النفقات والواردات)2'7. 

ثانياً: الوظائف الثانويّة: وهي الوظائف التي لا ترتبط بسيادة 
الدّولة وتستطيع الدّولة أن تتخلّى عنها وتحيل ممارستها إلى جهات 
أخرى (أي المؤسّسات الأهليّة) كالتعليم العام والنقل العام 
والصحة العامّة» وباقي الخدمات العامّة. 


)١(‏ لمزيد من التفصيل حول هذه الوظائفء أنظر المراجع الواردة في الهامش 
السابق. 


1١ ا‎ 


وظائف الدولة في الفكر الإسلاميٌ 


إن الذولة في المفهوم الإسلاميّ ذات مهمّة مزدوجة» فقسم من 
مهمّات الدّولة ذات طابع دينيّ والقسم الآخر ذات طابع دنيويٌ. 


المطلب الأول: المهمّات الدينيّة للدولة 


المهمّات الدينيّة التي تقوم بها الدّولة في الإسلام تتلخّص في 
حراسة الذي الاسلامئ والناعوة إلي والمقصؤد بالمهمات الديثة 
لبسثة المهمات المنفصلة عن أمون الذتياء.بل المقصود تلك 
المهمّات التي لها جذورها في الفكر الدينيّ الإسلامّ» ولها طابع 
نظريّ» وتشمل المهمات القانونيّة» والمهمات السياسيّة الراجعة إلى 
الدّولة. أمَا المهمّات القانونيّة فهي عبارة عن”'"2: 

أ- بيان الأحكام. وهي القوانين التي جاءت بها الشريعة 
الاتيلاية» بضيكها المحتذة التابية: 

با وضع التعاليم» وهي التفصيلاات القانونية التي تطبق فيها 
أحكام الشريعة على ضوء الظروف» ويشكون فد محموع هذه 
التعاليم النظام السائد لفترة معينة» تطول وتفصيو تبهاً للظروف 
والملابسات (وهي ما تقوم به السلطة التشريعية في الدول). 


.6غ١ الصدر (محمد باقر): سلسلة الإسلام يقود الحياة (م.س.). ص‎ )١( 
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ج- تطبيق أحكام الشريعة - الدستور - والتعاليم المستنبطة 
منها - القوانين - على الأمّة (أي ما : تقوم به السلطة التنفيذية من 
وظائف). 


د- القضاء فى الخصومات الواقعة بين أفراد الرعيّة أو بين 
الراعيّ والرعيّة على ضوء الأحكام والتعاليم (أي الوظائف التي تقو 
بها السلطة القضائية). 

وعليه» فلا فرق بين الدّولة الإسلاميّة وغير الإسلاميّة» لجهة 
أصل المهمّات القانونيّة الراجعة إلى الدّولة. 

وأما المهمّات السياسيّة التي تقوم بها «الذولة الإسلاميّة؛ فهي 
عبارة عن: المهمّات المتعلّقة بالحفاظ على سلامة الدّولة» وأمنها 
الداخليّ والخارجيّء وإقامة العدل بين الناس وغير ذلك من مهام 
والدليل الشرعيّ على القيام بهذه المهمات هو «وجوب حفظ النظام 
العام» لحياة المجتمعء وحرمة الإخلال به. وهو واجب شرعي عينيّ 
بالنظر إلى التكليف الفرديّء وواجب كفائيّ بالنظر إلى التكليف 
الاجتماعيّ للأمّة. ْ 

وليس في الشريعة ما يلزم بأن تبقى هذه الأمور في عهدة 
الأفراد على نحو التطوّع”''. بل المطلوب 3 وتقسيم تلك 
المهمّات بحيث تقوم كل جهة أو مؤسسة بوظيفتها الموكلة إليهاء 
'ضمن قاعدة حفظ النظام العام. 

وقد جرت عادة الكتّاب الإسلامييّن فى مجال الدّولة والشأن 
العامٌ على ذكر بعض النماذج العمليّة لمهمّات الدّولة الإسلاميّة 
السبياسية هي كالتالى ؛ 


)غ2 أنظر : شمس الدين (محمد مهدي): نظام الحكم والإدارة في الإسلام 
(م.س 56 ص ١غغ4.‏ 


١ 


-١‏ إقامة العدل في المجتمع 


إن النشل سمقيومة الإملاسة والقرانرة: لا يقتصد تطافة: يمتعال 
القضاء وفصل الخصومات؛ حيث إن العدل كما يتناول الحكم 
بالحقٌ والإنصافء يتناول الاستقامة» ودفع الظلم» والجور أيضاء كما 
أنه يعني التوسّط والإعتدال» ودفع الهوى والميل. من هناء فإِنّ هذا 
المفهوم يستوعب حركة الحياة بجميع جوانبها. فالعدل باعتباره 
«مؤسسة القضاء» يعنى ببق الحكم بالحق في فصل المتكي عابت نا 
دنآ إِليْكَ الكتب 3-1 تح بين آلثاين مآ أَرَنكَ 21 ولا كك 
َلَحَايِنِينَ 0 . كما أن «العدل» باعتباره «ضابطة» للممارسة 
والحركة بشكل عام يعني ربط الممارسة في الشأن العام لجهة 
الشرعيّة الإسلاميّة بقضية العدل. فالسياسة الشرعيّة هى السياسة 
العادلف والبنيانة اللاشرعتة :فى «الشيامة الظالمة كنا أن :«العدلة 
باعتباره «قيمة» إسلاميّة عامة يعني أن المتصدي للشأن العام ينبغي 
أن يتحلّى بالصلاحية الأخلاقيّة اللازمة لتصدّي الشأن العامّ فلا 
يجوز إمامة الفاسق والمتغلبء باعتبار أن هذا التصدّي مخالف 
للقيمة التي يدعو إليها الإسلام'"". وتتجسّد العدالة الاجتماعية في 
الإسلام من خلال مبدئين عامين هما: مبداً التكافل العامٌ» ومبدأً 
التوازن الاجتماعىّ» حيث إِنّهما يحقّقان القيم الاجتماعيّة للعدالة؛ 
ويوجدان المثل الإسلاميّة للعدالة الاجتماعيّة”". 

ويمكن أن نعتبر هذه الأمور الداعمة لتطبيق العدالة في 
)١(‏ النساء/ .١٠١6‏ 
(5) قارن: خليل (د. فوزي): دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام 

الحكم» (م.س.). 


9) أنظر: الصدر (محمد باقر): إقتصادناء المجمع العلمي للشهيد الصدر. قمء 
م14١‏ ه ص ؟3١5,.‏ 


لقال 


المجتمع بأنها هرات اذنيوية . تعم» أصل المبدأ قد يمكن اعتباره 
أمرا دينمًا وأخلانا كفا 


"- الجهاد 


يعتبر الجهاد من المهمّات الأساسئة للدولة الاسلامية: .وقد آثان 

لدى المخالفين جدلاً كور باعتبار أنّهم يرونه موجه ضدهم. 
ولبيان مغزى الجهاد ودوره في حياة الأمة الإسلاميّة ينبغي التوضيح 
الموجر التالي: 

إن الجهاد بمفهومه القرآنيّ والإسلاميّ» أوسع من العمل 
الحربي أو ما يعبّر عنه ب «الحرب المقدسة» حيث يشمل إضافة إلى 
ذلك يذل السيد والمال فى .سيل تفترة الذيق» والرخيالة الأسلامةة. 

وهذا الشمول المفهومي للجهاد دعا ابن القيم» (ت 70١‏ ه.) 
أن يرى لجهاد النفس مراتب أربع» وهي: 

أ- أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق. 

ب- أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. 

ج- أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. 

د- أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى اللهء» وأذى 
الخلق 0 

وَعَا ورداعنن الفقهاء"'" والكتانت الاسلاميق مره وجوه الرابطة 
العضويّة بين الجهاد كعمل حربيّ والدعوة إلى الإسلام» كقضيّة 


)١(‏ ابن القيم الجوزية: زاد المعاد في هدى خير العباد. ج؟", المطبعة المصرية»ء ص 
4 نقلاً عن: فوزي خليل: مرجع سابق» ص 09-1708:#. 

(') راجع: ابن رشد الأندلسي (محمد: ت 0460 ه): بداية المجحتهد ونهاية 
المقتصد, مكتبة الخانجيء القاهرة» ط ", ١416‏ هه ١444‏ مء ص7١7‏ وما 
بعدها. وكاشف الغطاء (جعفر: ت77!7١‏ ه): كشف الغطاء عن مبهمات 
الشريعة الغرّاء. كتاب الجهاد. طبعة المكتبة المرعشية» قم؛ د.ت. 
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متّصلة بالقناعات الإنسانية» من الخلط المفاهيمىئّ» حيث إن القرآن 
الكريم لا يستعمل الجهاد بمفهومه الحربيّ الاصطلاحيّ إلا بالقرينة: 
والمعنى الأساس للجهاد هو المفهوم اللغويّ”'' الذي يعني بذل 
الجهد أي المشقة والطاقة فى سبيل الله. والعمل الحربى كان بمثابة 
المفال البازوه لا البفال المتسمير فما ورد مر التعريف الجهاف آنه 
عبارة عن: «المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة ين فقولا ]د 
فعل» أو ما أطاق من شيء؛ وذلك في قتال وحرب العدون'"/ ٠‏ ينبغي 
أن .يحمل على الموره البارز لا المتخصر أيضاء كما أنه المعنى 
الإصطلاحيّ للجهاد الذي تكون فيما بعد وفى عرف الفقهاء تلحليدا: 
نعم الجهاد :يكيل افون عا شعلةة 
أ- جهاد الدعوة وتبليغ الرسالة. 
ب- جهاد القتال والحرب. 
إلا أن الجهاد الدعوتيّ والتبليغيّ لا يرتبط عضويًاً بالجهاد 
الحربيّ» الجهاد في الأوّل أخذ بمفهومه اللغويّ وفي الثاني بفهومه 
الاصطلاحيّ الفقهيّ”". حيث إن الدعوة كعمليّة من عمليات 
الإتصال التي تدور حول خلق الإقناع والإيمان بالعقيدة الإسلاميّة 
تستبعد أيٍِ عنصو من عناصر الإكراه بكافة أن نواعه)” 5 5 اه ف فق 
لد هد بين ارسْدُ مِنَّ 4 ”"). «ولر سل رَيْكَ لأسن من فى الْأرْضِ 
)١(‏ راجع : الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن. دار المعرفة» بيروت» 
0 الجيم؛ ص .٠١١‏ وابن منظور: لسان العربء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ١51١7‏ ه. مادة جهدء ص 7940, 
(5) الراغب (م.س.): ص .٠١١‏ وابن منظور (م.س.)؛ ص 5917. 
(*) قارن: فضل الله (محمد حسين): كتاب الجهاد, دار الملاك؛ بيروت» ١995‏ م 
١541١5 -‏ ههء ص86 وما بعدها. 
(4) أنظر: خليل (د. فوزي): (م.س.)ء ص ١١ل7.‏ 
(5) البقرة/ 505. 


علي جين أقأنت ذكرة لاس عق مكزوا تزيرت276, وتخعصير 
الأكزاه يقالقت طريعة الذغرة إلى الإسلام القائمة بالأساس على 
الحكمة والموعظة والجدال بالتي هي ا إِلّ سَبِلٍ رَيِْكَ 
ادكه المووئلة للشدد وكد لوي إلى عن ادي 


أمَا الجهاد الحربيّ» فقد أكد القرآن الكريم عليه كوسيلة من 
وسائل كسب القَوة والمنعة للمسلمين من جهة. وللمنع من الفساد 
في الأرض وإثارة الفتن والبلابل من قبل الأعداء» والانتصار للقوى 
المضطهدة والمظلومة أمام القوى الطاغية والظالمة من جهة 
يق 

ويمكن أن نفضل بين شقيّ الجهاد. أي الجهاد القتالي والجهاد 
مع النفس باعتبار الأوّل ذا بعد اك وتدبيريٌ في الغالب» واعتبار 
الثاني أمراً دينياً مرتبطاً بمبدأ «التذكية» القرآني. 


"- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


إن مبدأ الرّقابة العامة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 
الذي أقرّه الإسلام يرجع بالأساس إلى مبدأ «المسؤولية العامّة» 
المملم في العحياه الاجكاو في تلجع راع وكلكم مشزول عن عبد ؟ 
وقد استفاد بعضهم من قوله - تعالى -: «ولتك ينك م يعون إل 
ير وَيَأْمرونَ بالْعروف وَبَتْهُونَ عن الشك ي 40 وجود جهة مختصة أو 
متخصّصة تتولى عمليّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم به 


بعضهم من الأمة دون بعضهم الآخرء هذا من جهة. ومن جهة ثانية؛ 


)١‏ يونس/49. 


(0) التحل/ 6؟١.‏ 
م2 راجع : البقرة/ ١97‏ و١551ء‏ الأنفال/ 25١0-99‏ والحجح/ 79- -41. 


(5) آل ا ل" 


١5 * 


إِنْ عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروطة بالجدوائية 
والتأثير. فالتأثير عنصر أساسيّ في هذه العمليّة» ومع التقدّم الحاصل 
في مجال أساليب ووسائل الاتصال والإقناع ودور العامل النفسيّء 
والاجتماعيّء وما للعلوم المتّصلة بهذين الحقلين من أهميّة في هذه 
العمليّة» يبدو أن التخصّصء أمر ضروريّ ولا يمكن إيكال هذه 
العمليّة المعقّدة والنتائج المرجوة منها إلى عامّة الناس» استناداً إلى 
أنْ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان كفائيان» وتسقط 
المسؤولية عن الآخرين بقيام بعضهم. من هناء فإِن المعنيّ بهذه 
المهمّة بالأساس هو «الدّولة الإسلاميّة؛ لما تملك من الإمكانيّات 
التي تخوّلها القيام بهذه المسؤوليّة من خلال أجهزة مختصة تراعي 
كل الشروط الشرعيّة والعامّة لهذه المهمة أو «النخبة الواعية» القادرة 
على توفير المواصفات ورعاية الشروط لذلك. 

ثم إن العنصر الأهمٌ في قضيّة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر هو «التوعيّة» التي تقطع الأعذار عن الجميع لاتخاذ كلّ 
الإجراءات المناسبة التي تتخذها الجهات المختصة في المقابلة مع 
أصحاب الطبائع الشادّة عن الحالة الاجتماعيّة» والعرف العام المتّبع» 
والضوابط والقوانين الشرعيّة المرعيّة. 

وقد أولى العلماء والفقهاء لهذه المهمّة أهميّة خاصّة» وقد 
وصفها بعضهم ب«القطب الأعظم في الدين» وهو المهمٌ الذي ابتعث 
الله'له النيين اجفعين''". كما ؤرة العديذ من الشروط العامة 
والخاصّة لها في الكتب الفقهيّة'"'. وكانت تمارس هذه المهمّة» في 


)١(‏ الغزالي (محمد أبو حامد: ت: 505 ه): إحياء علوم الدين» ج21 دار المعرفة» 
بيروت» 21١9487‏ ص7"05. 

(؟) راجع: الشهيد الثاني (زين الدين بن علي الجبعي): مسالك الأفهام في شرح 
شرائع الإسلام (م.س.)؛ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنجفي 
(حسن): جواهر الكلام» ج ؟1. كتاب الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر. 
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التاريخ الإسلاميٌ» عبر الجهات الرسميّة من خلال «المحتسب» 
الذي كان يختص بعدد من الاختصاصات التي تهدف إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك في الحقوق الإلهيّة وحقوق 
العباد» والحقوق المشتركة”'. 

على أنّه من الممكن أن نعتبر أنَّ هذا التكليف فى جوهره 
مرتبط بقناعة الأفراد فلو تم تصنيفه ضمن وظائف الدٌّولة» قد يؤدّي 
إلى ما لا يحمد عقباه ويولّد أخطاراً من خلال سوء التطبيق 
والاستخدام. 


5:- تجسيد القيم الأخلاقيّة 


ِنَ الالتزام بالأخلاق وقيمها ونشرها وترسيخها في الوسط 
الاجتماعيّ والمؤسسات العامّة يعتبر من الأهداف والمهمّات الأساسيّة 
للدّولة الإسلاميّة. وقد بيّن النبى 26©ة أنْ الهدف من بعثته. إِنّما هو 


الأخلاقء ووصف الله الرسول بقوله: فوَإِنَّكَ لحل حُلْقٍ عَظِيوٍ4”". 
وبقوله: ولو كت عَظًا طَيط لقب عصان حولِةه' "' كما ورد عن 
النبي وَتقّةِ قوله: «إِنّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق» وفي بعض 
الروايات «صالح الأخلاق» وقال: «أدّبني ربّى فأحسن تأديبي». 


ويُساهم «الالتزام بالأخلاق» في تكوين المجتمع الصالح 


)١(‏ راجع: الماوردي (أبو الحسن): الأحكام السّلطانية (م.س.). ص 77٠١‏ وما 
بعدها. والسبكي (عبد الوهاب: ت ١لالا‏ ه): معيد النعم ومبيد النقم» دار 
الحداثة» بيروت» .١986‏ ص 55-56. والقرشى (محمد بن محمد بن أحمد 
المعروف بابن الأخوة): كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة» تحقيق: د. 
محمد محمود شعبان» وصديق أحمد المطيعىء. الهيئة المصرية العامة 
للكتابء 19105 ْ 


2( القلم/ غ. 


(9) آل عمران/ .١59‏ 


والقوئ: واليساسك #اخل)] وخارهياء كما آله «الميزة الأساسية» 
لدولة الإسلام عن باقي الدول» حيث إِنْ الشريعة في الإسلام تلتقي 
دائماً مع الأخلاقء فتّتصف القواعد والضوابط والأحكام المعمول 
بها في المجتمع الإسلامي ب «الأخلاقيّة». وبالأحرى فإن «الأخلاقيّة) 
و»اللاأخلاقيّة» هما التعبير الآخر عن «الشرعيّة» و«اللاشرعيّة») فى 
الفكة :والفقها الاسلا مت ْ 


المطلب الثاني: المهمّات الدنيويّة للدولة 


المهمّات الدنيويّة التي تقوم بها الذولة هي تلك المهمّات 
الراجعة إلى القضايا التدبيرية» والشؤون الإجرائيّة والوسائل والاليات 
التى تعتمد على تجسيد الاتجاهات النظريّة (الزمنيّة والدينيّة)» إضافة 
إلى تقتذين المستلحة العاثة والمفسة الغائة الموكولة إل الدولة 
وأجهزتها ومؤسساتها ويعتبر ميزاناً لتقدير حجم الخطأ والصواب 
لدى هذه الأجهزة. 

ثم إن المصلحة العامّة والمفسدة العامّة التي يرجع تقديرها إلى 
الدولة وأجهزتها هي المصالح والمفاسد الواقعية الرّمكانيّة» وليست 
«الملاكات» التي يرجع تحديدها إلى الشرع. وهذه المصالح 
والمفاسد تشمل كل الشؤون العامّة التي تتولى الدولة رعايتها. الأعمّ 
من الشأن السياسيّ والأمنيّ والثقافيّ والاقتصاديّ والعسكريٌّ 
وغيرها. 


فعلى المستوى السياسيّ مثلاً» إِنَّ اختيار «شكل الحكم» يساهم 
فيه الاتجاه النظري العام الذي يسود في المجتمع من خلال الأسس 
والمبادئ العامّة التي يدعو إليها الإسلام» وتبنيها من قبل المجتمع 
الإسلاميّ» ومن ثم بناء الدولة على أساسها. وأمًا القضايا التفصيليّة 
الراجعة إلى اختيار الوسائل والآليات الكفيلة بتحقيق تلك الأسس 
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والمبادئ» وتقدير المصالح والمفاسد العامة فهي أمور واقعيّة وفعليّة 
وزمانيّة ومكانيّة» راجعة إلى الدولة وأجهزتها وليست لها صورة 
واحدة بل متغيّرة حسب الظروف والأحوال ومتطلبات الواقع. 
ومتعدّدة حسب الواقع الزمانيّ والمكانيّ والواقع الثقافيّ ومستوى 
الوعي المجتمعيّ» ووعي المتصدين للشأن العامٌ. فيتأرجح مثلا 
شكل الحكم الشوريٌء أو ولاية الفقيه العامة بين الحكومة الفرديّة 
القائمة على شخص الحاكم إلى الحكومة المنتخبة بآراء حرّة من قبل 
أحاد الأمّة. وهذه التطبيقات هي أمور زمكانية» ولا تحكم بينها وبين 
«المبادئ والقيم الإسلاميّة» الرابطة العضوية المباشرة» بل تحكمها 
رابطة التمثّل والتجسيد المتأثرين بعوامل عذة. 


فما ورد في كتب الفقهاء والمفكرين المسلمين» من مظاهر 
المرونة في الشريعة الإسلاميّة» أو مناطق الفراغ”'» أو العفو'"'. هي 
في الواقع أمور راجعة إلى مجال التدبير» وهو بدوره متصل بعنصري 
الزمان والمكانء ولا ينفصل عنهما إطلاقا. 

حيث إن القضايا التدبيرية» ليست المبادئ العامة» والأحكام 
الشرعيّة» الناظرة إلى الواقع» بل هي الواقع المنفتح على الأحكام 
والمبادئ الشرعيّة. وبتعبير اخرء ليست مهمة الفقيه والحاكم في 
القضايا التدبيرية» الحركة من الشريعة نحو الواقع» والسعي لإخضاع 
الواقع لأحكام واعتبارات شرعية» بل الحركة من الواقع نحو الشريعة 
وتمثّل الشريعة للواقع. وبتعبير لا يساء فهمه» المحور في التدبير» هو 
الإنسان دون الشريعة» وعلى حد تعبير السيّد محمد باقر الصدرء في 


)١(‏ قارن: الصدر (محمد باقر): سلسلة الإسلام يقود الحياة (م. س.)؛ والبنك 
اللاربوي في الإسلام. 

)١(‏ قارن: القرضاوي (يوسف): الفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد. دار 
الصحوة. القاهرة» »١985‏ ص .45-4١‏ 


١ /ا‎ 


مجال التفسير الموضوعيّء حينما يقول بأنْ المفسّر الموضوعي «لا 
يبدأ عمله من النضٌ بل من واقع الحياة» يركز نظره على موضوع من 
موضوعات الحياة».... ويستوعب ما أثارته تجارب الفكر الإنساني 
حول ذلك الموضوع من مشاكل وما قذمه الفكر الإنسانيّ من 
حلولء وما طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ» ثم 
يأخذ النصّ القرآنيّ» لا ليتّخذ من نفسه بالنسبة إلى النصّ دور 
المستمع والمسجّل فحسبء بل ليطرح بين يدي النضّء موضوعاً 
جاهزاً مشرباً بعدد كبير من الأفكار والمواقف البشرية ويبدأ مع 
النضٌ القرآنيّ حوارء سؤال وجواب...2”"“. فهنا أيضاًء فإنّ الحاكم 
والفقيه لا ينطلق من نصوص الشريعة لحل المشاكل التدبيرية») حيث 
ِنّه لو وجد «نضص تدبيريٌ) فليس حجة عليه. لأنّ التدبير» ليس أمراً 
ثابتاً في نفسه» بل متغيّر اللاخضع للواقع المتأنّر من الزمان والمكان» 
وعليهء فلا نستطيع أن د قحم «النص» لمعالجة «الواقع». بل علينا أن 
نحرّر الواقع» قدر المستطاء من الرواسب السلبيّة للواقع ونسعى 
للتكامل بينه وبين أحكام الشريعة ومبادتها وقيمها. من هناء فلا يوجد 
في القضايا التدبيرية تطبيق الشريعة ونصوصها بقدر ما هو سعي 
للتزاوج بين الواقع ومبادئ وقيم الشرع الإسلاميّ. 


والتعبير الفقهي لدى السئّة والجماعة عن حركة الوسائل في 
واقع الحياة هو فتح الذرائع» «وهى التوسّل إلى ما هو اي 
كما أن آسد الذرائع» هو الآخر عبارة عن التوسّل إلى ما هو 
مفسدة. ولذا ورد عن القرافيّ قوله: «إعلم إِنْ الذريعة كما يجب 
سدّها يجب فتحهاء وتكره وتندب وتباح» فإن الذريعة هي الوسيلة» 
220 الصدر (السيد محمد باقر) : المدرسة القرانية (م.س.)ء ص6١-١1,‏ 
(؟) الشاطبي (أبي أسحاق): الموافقات في أصول الأحكامء ج؛. القاهرة. »1917١‏ 


ص اريم 
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فكما أن وسيلة المحرّم محرّمة فوسيلة الواجب واجبة»""©. 

ثم إِنَّ التدابير كما تأتي في مجال التنظيم السياسيّ» كذلك تأتي 
في مجال التنظيم الاقتصاديٌ. والأمنيّ» والثقافيّ» والعسكريٌ 
وغيرها. وتخضع التدابير لقواعد العمل» وضوابط المعيار والقيمة» 
وقواعد الشرعء وتتأثر لجهة التطبيق الميدانيّ بعوامل الزمان 
والمكان. ومتطلبات الواقع. 

أضف إلى ذلك. أن الأحكام المتّصلة بالشأن العامٌ أي 
الأحكام التي ليس موضوعها الأفراد بل المجتمع» كالضوابط 
المرتبطة بالثقافة» والصحة؛ وقضايا الحرب والسلمء والضمان» 
والضرائبء والقواعد الحقوقيّة» والجزاء» والسياسة؛ والاقتصاد. 
والعلاقات الدوليّة وغيرهاء هي الضوابط التي يتم تشريعها بالأساس 
على أساس قاعدة «المصلحة العامّة» وتقوم الحكومات بتنفيذها. 
وأسلمة هذه القواعد والضوابط تحصل من خلال إخضاعها لمبادئ 
الشرع ا 


»4١ ص‎ 2١8854 القرافى (أحمد بن ادريس): الفروق» المطبعة التونسية» تونس»‎ )١( 
.”/4 نقلاً عن: خليل (د. فوزي): دور أهل الحل والعقد (م.س.).ص‎ 

(5) قارن: د. أبو القاسم كرجي: تاربخ فقه وفقها (بالفارسية)» سمتء طهران» 
دا ه.ش . 5م ص م 
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الفصل الشالث 
نظريات الحكم 
في الفكر الإسلاميٌ السياسيٌ 
تمهيد 
المبحث الأوّل: نظريّة ولاية أهل الحلّ والعقد 


المبحث التّانى: نظريّة ولاية الأمة 
المبحث الثّالث: نظريّة ولاية الفقيه العامة 
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نظريّات الحكم في الفكر الإسلاميٌ السياسيٌ 
تمهيد 


إن الحكومة تمثّل التنظيم السياسيّ للدّولة» كما أشرنا إلى ذلك 
فى السابقء والأداة التى تمارسن الدولة من نخلالها سيادتها فى الشعب 
وعلى إقليم معيّن. وقد نستوحي مفهوما قريبا لهذا المفهوم مما ورد 
في كلام الإمام عليَّ بن أبي طالب تَلكِدْ في قوله: «وقد كنت أمرتكم 
في هذه الحكومة أمري»"''. وقوله: «وقد كنت نهيتكم عن هذه 
الحكومة فأبيتم علىّ إباء المنابذين»”""2. وقوله: «[يا مالك] والواجب 
غلبك أن تتذكر ما مضى لمن تقدمك من حكومة غاذلة0”": وغيرها. 
وكما هو واضح. فإِنٌ الدولة لا يمكن أن ترتبط بالشخص أو 
الأشخاص. دون الحكومة. فإنّها من الممكن أن ترتبط بالشخص أو 
الأشخاصء فتسقط حكومة بذهاب فرد أو أفراد بخلاف الدّولة حيث 
نا لا تزول إلا بزوال أحد أركانهاء كما سبق الكلام حولها. 

ومقصودنا من الحكم هناء هو الحكومة دون الذولة» كما أنثنا 
نعني بنظريّة الحكم ذلك التصوّر النظريّ القائم على أسس 
واعتبارات دينيّة أو زمنيّة لمعالجة قضية الحكم والتنظيم السياسيّ. 
)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة 5-180. 
(') نفس المصدرء الخطبة 5” -1. 
() نفس المصدرء الكتاب "اه - 185, 


١ ؟اة‎ 


ثم إِنَّ هذه النظريّات في مجال الحكم معنية بمعالجة أمرين: 

الأول: شرعيّة السلطة والحكم والتنظير لأسس ومقوّمات 
الشرعيّة للحكم والسلطة. 

الثاني: آلب ممارسة السلطة والحكمء والتنظير لأسس واعتبارات 
راجعة إلى مجال ممارسة السلطة. 

وما نعرضه من نظريّات في مجال الحكم في الفكر الإسلاميّ 
هي معنيّة بالجانب الأوّل دون الثاني: حيث إن اهتمام الفقهاء 
والمفكرين المسلمين انصبّ فى الجانب الأوّل دون الثانى» وما ورد 
عن الشهرستاني» من قوله: «وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة» 
إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سلّ على 
الإمامة في كل ذفانة7: فهو ناظر إلى قضية المشروعيّة دون آلية 
ممارسة الحكم. 

وقد اختلف علماء المسلمين في أساس «شرعيّة الحكم» في 
الإسلام» نظراً إلى الاختلاف في تحديد الأسس والمبادئ العامة 
لقضية السلطة من جهة» ولضغط الوقائع التاريخيّة والمخزون الذهنيّ 
لها فى ذاكرة الأمّة من جهة ثانية» من هناء برزت المرجعيّات التالية: 
-١‏ مرجعيّة النضّ ؟- مرجعيّة الأمّة *- مرجعيّة العهد 4- مرجعيّة 
أهل الحلّ والعقد ه- مرجعيّة الغلبة (الاستيلاء) 5"- مرجعيّة 
الميراث... إلا آنّنا سوف نركّز على النظريّات الأساسيّة في هذا 
المجال من خلال الفقه والفكر الإسلامييّن» وهو كالتالي: 

-١‏ نظريّة ولاية أهل الحلّ والعقد. 

؟- نظريّة ولاية الأمة. 

-٠“‏ نظريّة ولاية الفقيه العامّة. 


)١(‏ الشهرستاني (أبو الفتح محمد): الملل والنحلء على هامش الفصل في الملل 


والأهواء لابن حزمء دار المعرفة. بيروت» هلاة 1١‏ م ص 7 
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المبحث الأول 
نظريّة ولاية أهل الحل والعقد 


المطلب الأوّل: مفهوم أهل الحلّ والعقد 
المطلب الثاني: شروط ومواصفات أهل الحل والعقد 
المطلب الثالك: دور ومهمات أهل الحل والعقد 


١م‎ 


١هك‎ 


المبحث الأول: نظريّة ولاية أهل الحل والعقّد 


تمثّل نظريّة ولاية أهل الحلّ والعقد. إحدى النظريّات الكبرى 
لدى السّنة والجماعة؛ في مجال معالجة شرعيّة السلطة في الإسلام» 
وقد ظهرت تقريبات مختلفة لهذه النظريّة فى كتابات القدامى 
والمتأخرين من علمائهم. 

وسوف تشرح هذه البطرده عن بوانت لاه فنقوم أؤلاء 
بتوضيح مفاهيمىّ لمصطلح «أهل الحل والعقد»» ونذكر ثانياء آراء 
العلماء حول شروط ومواصفات أهل الحلّ والعقد. ومن ثم نبيّن 
دور ووظائف أهل الحلّ والعقد في اختيار الحاكم وإدارة الحكم 
والدولة الإسلاميّة. 


المطلب الأول: المراد من أهل الحل والعقد 


لبيان مفهوم أهل الحلّ والعقد نذكر أولاً المعنى اللغوي لهذا 
المركب بالتركيب الإضافيّ» ومن ثم نردفه ببيان المعنى الإصطلاحي 
لهذه المفردة: 


أولاً: المدلول اللغوي 


«الحل» هو الخروج من القيدء يقال حل المحرم من إحرامه 


١ /اة‎ 


الراغب: أصل اسل حل العقدة» ومنه قوله - تعالى -: #وَآخَدثل 
عُقَدٌَ يّنِ لِسَانِ»"'". ويأتي الحلٌ» تارة» بمعنى «الوجوب»» ويقال: 
0 أي وتضت» ومنه قوله - تعالى -: آم ردم م أن 
عل عة ث1 يك ملقم توعد »4”"'. وحلّ 4 1 أي 


1 


وأنا لخر تي دار لي نقيض 0 يقال: عقد 


0 عَقَدَتٌ أ تلط فَحَاتُوَهُهٌ له وثالثة» يأتي العقد 
بمعنى اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهماء وهو المعنى 
الفقهيّ للعقد. كعقد البيع» والعمل. والإجارة والزواج وغيرها””'. 

وأهل الشيء أو الأمر هم أصحابه. وعليهء فيصبح المدلول 
اللغويٌ لأهل الحلّ والعقد. هو من بيدهم وضع القيد أو رفعه» أو 
من بيدهم إبرام العهد أو نقضه. فأهل الحلّ والعقد هم من بيدهم 
القرار. 


ثانياً: المدلول الاصطلاحي 


المقصود بالمدلول الاصطلاحي هناء هو المدلول السياسيٌ 
لأهل الحلّ والعقد. وقد اختلف علماء السنّة في تحديد المفهوم 
أشخاصهم. حنّى قال أحد مشايخ الأزهر: «من هم أهل الحلّ 
)١(‏ طه/ 7 7. 
(؟) طه/ ك8م. 
فرق راجع : إيبن منظور: لسان العرب» وعبد القاهر الجرجاني: مختار الصحاح. 

والراغب الأصفهاني: مفردات غريب القرآن» مادة حلّل. 

() النساء/ ا 
(5) راجع: المعاجم اللغوية الآنفة الذكرء مادة «عقد). 


١م‎ 


والعقد؟ أهم ولاة الأمصارء أم قوّاد الجيش. أم أعيان الأمّة؟ كل 
ذلك لم يفضل)”". 

من هناء يرى بعضهم أنْ أهل الحلّ والعقد, هم الفقهاء 
المجتهدون. أصحاب الفتيا والأحكام. فيما اعتبر بعضهم الآخرء 
أتهم أهل الخبرة في شؤون العامّة» وفي أحوال الأمّة. بينما عد 
جماعة ثالثة من لهم نوع قيادة أو رئاسة في الناس» كزعماء البيوت 
والأسر. وشيوخ القبائل أهلاً للحلّ والعقد"“. 

في حبرا يرى لخر الرازي ةفيج فيز بان اهل الخل والعقد 
هم نفس أولي الأمرا' 0 - تعالى -: «#يكايا الَدِبنَ عامنوا 
أيليموا لله وأيليشوا ايسول وول الأش نكري . 

وعليه» اعتبر بعضهم» أنْ «أهل الحلّ والعقدء هم الجماعة التي 
تملك بحكم ما لها من مؤّهلات ومعايير عقد وإبرام أمور الأمة 
وإحكامها وإنفاذها بما يعنيه ذلك .من القدرة على التدبير والفهم 
لمصالح الأمّة في ضوء مقاصد الشريعة»””". 


)١(‏ الخضري (محمد): محاضرات في تاريخ الأمم الإسلاميّة» ج١3‏ ص 2177 ورد 
في: الواعي (د. توفيق يوسف): الإمامة في الإسلام بين التراث والمعاصرة. مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلاميّة» الصادرة من جامعة الكويت» العدد »4١‏ ربيع 
الأول» ١57١‏ ه. يونيوء 7٠٠١‏ م. ص 44. 

(؟) قارن: حسن اليا : مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي. ود. فتحي عثمان: من 
0 الفكر السياسيّ الإسلامي. مؤسسة الرسالة» بيروت. ود. فوزي خليل: 

(5) راجع 0 ت 505 ه): مفاتيح الغيب. ج2., دار الفكر 
0 بيروت» ١986‏ ص .١15١-١58‏ والتفتازانى (سعد الدين» مسعود بن 
عمر): شرح المقاصد. ج 5. عالم الكتبء بيروت 1944 م ص 584. 

(5) النساء/ 9ه. 

(5) خليل (د. فوزي): دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكم 
ماس )م عن لا 
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ويبدو من خلال هذه الإشارة الخاطفة. أن مفهوم أهل الحلّ 
والعقد يكتنفه الغموضء أو لم يحسم أمره بعد ويتأرجح أمره بين 
اجتهادات مختلفة للمفكرين والباحثين. وكل باحث حسب مبانيه 
واتجاهاته النظريّة يقترح مفهوماً مختلفاً عن الآخر لأهل الحلّ 
والعقد. 
المطلب الثاني: شروط ومواصفات أهل الحل والعقد 

لقد اختلفت آراء علماء السنّة في شروط ومواصفات أهل الحلّ 
والعقد. ففي حين أن أغلب الفقهاء لم يتعرّضوا إلى مواصفاتهم. فإنَ 
بعضا منهم تعرّض لذلك وبادر إلى تحديد ملامحهمء. وسمّاهم 
الماوردي ب«أهل الاختيار» وذكر لهم الشروط التالية: 

أله التدالة الجافيكة القووطهة. 

ثانياً: العلم: الذي يتوصل به إلى معرفة مستحقٌ الإمامة على 
الشتروط المعغرة فنها: 

ثالثاً: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة 
أصلحء وبتدبير المصالح أقوم وأعرف”''. 

واعتبر «الجويني» في أهل الحلّ والعقد «الشروط» التالية: 


أؤلا: أن لا يكون من العوام: 

وأورد في هذا المجالء. قائلاً: «الغرض تعيين قدوة» وتخيّر 
أسوة» وعقد الزعامة لمستقل بهاء فلو لم يكن المعيّن المتخيّر عالما 
بصفات من يصلح لهذا الشأن. لأوشك أن يضعه في غير محله. 
ويجرّ عليه ضرراً بسوء اختياره» ولهذا لم يدخل في ذلك العوام)”". 
)١(‏ الماوردي (أبو الحسن): الأحكام السلطانية (م.س.)» ص 4-7#. 
(؟) الجويني (عبد الملكء. إمام الحرمين): غياث الأمم في التياث الظلم 

(م.س.)ء ص .8١‏ 
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ثانيا: أن يكون من أهل الورع والثقة والتقوى: 


ولبيان أهميّة هذه الشروط في أهل الحل | والعقد يصرح قائل : 
«ولم نغفل ذكر الورع صدراً في الفصل ذهولاً بل رأيناه أوضح من 
أن يحتاج إلى الاهتمام بالتنصيص عليهء فمن لا يوثق به في باقة 
بقل» كيف يرى أهلاً للحلّ والعقد...)7". 
ثالثاً: أن لا تكون امرأة: 

واستدل على ذلك بقوله: «فما نعلمه قطعاً أنَّ النسوة لا مدخل 
لهنّ في تخيّر الإمام وعقد الإمامة» فإِنّهنَ ما روجعن قطء ولو 
استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى النساء وأجدرهن فاطمة 
(رضي الله عنها)» ثم نسوة رسول الله عطلقة أمهات المؤمنين» ونحن 
بابتداء الأذهان نعلم أنّه ما كان لهنّ في هذا المجال مخاض في 
مفوضات أمورهنٌ إلى الرجال القَوّامِينَ عليهنَّ. لا يعتدن ممارسة 
الأحوال. ولا يبرزن في مصادمة الخطريه و ال 

وقد تأر «الجوينى) بذلك ببيئته الثقافيّة» والأجواء الزمكانيّة 
الّتى حكمته. فنفى من هذا المنطلق» قدرة المرأة على إبداء الرأي 
والمشورة» والمشاركة في القرار السياسيّ. 
رابعاً: أن لا يكون عبداً: 


وعلّل ذلك الجويني بقوله: 0 مستوعبين تحت 
استخارة السادة» لا يتفرغون في غالب الأمر للبحث والتنقير»”". 


2000 (م.س.). ص 4857. 
(0) نفس المرجع» ص 4١‏ 
(9) نفس المرجع» ص 4 
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مما يظهر منه. أن عدم استطاعة العبد لإعطاء المشورة حسب 
الجوينيّ أمر طارئ ظرفيّء يرجع إلى ظروف حياته» وليس السبب 
في ذلك المنع الشرعي أو المانع الذاتي. 

وقد ذكر بعض الكتاب اللمعا ف 0 تروط ومواصفات 
إضافية أخرى لأهل الحلّ والعقد. وقد قسّم «فوزي خليل» هذه 
الشروط إلى قسمين: شروط الصلاحية وشروط الأهلية. 
أولاً. شروط الصلاحية: 

عد من شروط الصلاحية: 

)١(‏ القوّة: (الأعمّ من القوّة العضويّة والقوّة العلميّة بمعنى 
الكفاية الفنيّة» والعلم بالأحكام الإسلاميّة). 

(1) الأمانة: واستنتج مما ذكره في مجال الأمانة» بأنّه لا يمكن 
أن تتجرد السياسة عن الخلق في المنظور الإسلاميّ» ولا أن تتجرّأ 
الأخلاق وتختص بمجال دون مجال أو حال دون حال» أو مستوىق 


ثانياً:. شروط الأهلية للحلٌ والعقد (شروط نظامية) 


وهي عبارة عن: 
)١(‏ الذكورة. 
(؟) شرط الإسلام وموقع غير المسلمين (أهل الكتاب) في 
الحل والعقد. 
زيف أنظر: المودودي (أبو الأعلى): نظرية الإسلام وهديه. .. (م.س.). ص 
0 وما بعدها. والدميجي (عبد الله): الإمامة العظمى عند أهل الجماعة, 
دار طيية» الرياض» .١1541/‏ ص ١12‏ وما بعدها. 
زفق خليل (د. فوزي): (م.س .)»2 ص 1١1-١5‏ 


دلا 


() العقل والبلوغ”'". 

ويظهر مما ذكره «فوزي خليل» حول شروط ومواصفات أهل 
الحلّ والعقد. أنْ بعض الشروط المذكورة تعتبر من الشروط العامة 
للتكليف في الإسلام» وهي ما عبر عنها ب»'شروط الأهلية». ولا 
تختص بفئة دون أخرى. وهناك شروط اختصاصيّة لأهل الحلّ 
والعقد كالكفاية العلميّة وكفاية الأداء والمواصفات النفسيّة» وتلك 
الشروط هي ما اختلف الكلام حولها نتيجة اجتهادات مختلفة. 


ثم إن طريقة تعيين واختيار أهل الحلّ والعقد من المسائل 
الأساسيّة التي لم يتعرض لها الفقهاء والمفكرون. إِلا أنّهم ذكروا 
مسائل تتعلق بالموضوع مثلما ورد عن القاضي أبو يعلى (ت 408 
ه.) «عدم اشتراط أن يكونوا من أهل بلد الإمام أي من سكان 
العاصمة»”''. وبعد ذكره لهذا الشرط علق عليه قائلاً: «.. ولا معنى 
لهذا التمييز» وإن كان الواقع عملياً من هؤلاء أسبق من غيرهم لسبق 
علمهم بموت الإمام» ولأنَ من يصلح للخلافة في الغالب موجود 


فى بلدهم»”". 


ثم أثار أبو يعلى التساؤل التالي بأنّه: «هل يجوز للخليفة أن 
ينض على أهل الاختيار كما ينض على أهل العهد؛ فأجاب قائلاً:» 
قيل يجوز لأنها من حقوق خلافته وقياس مذهبنا أنّه لا يجوزا. 
وعلّق أحد المعاصرين على كلام أبي يعلى بقوله: «قول صائب وهو 
الموافق لمقصد الشارع وهو أن يترك لجمهور أهل الرأي اختيار 
الإمام رئيس الدولة». وأضاف: «إن طريقة تحديد أهل الحلّ والعقد 


)220 نفس المرجع. ص 155 وما بعدها. 

(١‏ القاضي أبو يعلى (محمد بن الحسين الفراء: ت: لىره: ه): الأحكام 
السلطانية. دار الكتب العلمية» بيروت» اله ص 04 وما بعدها. 

() نفس المصدرء وذات الصفحة. 
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أمر متروك لكل عصر ولكل بلد)”''. مما يعنى أنّ طريقة اختيار أهل 
الحلّ والعقد أمر اجتهاديٌ يختلف باختلاف الظروف والأحوال. 


المطلب الثالث: دور ومهمّات أهل الحلٌ والعقد 


سميّت الفئة التي تختار الإمام أو رئيس الدولة تارة «أهل الحلّ 
والعقد» وتارة أخرى «أهل الاجتهاد» وثالثة «أهل الإختيار»”"". وذكر 
علماء السنة أن الاختيار والترشيح للإمام هو واجب الخاصّة لا 
العامة وطريقة تمييز «الخاصة» من «العامة» ليست معتمدة على 
بالفكر والرأي والخبرة والمعرفة والسلوك والتأثير والنزاهة 
والأمانة9", فيجب أن يكون فى الأمّة رجال أهل بصيرة ورأي في 
سياستها ومصالحها الاجتماعية» وقدرة على الاستنباط» يرد إليهم أمر 
الأمن والخوفء وسائر الأمور الاجتماعيّة والسياسيّة» وهؤلاء هم 
الذين يسمّون في عرف الإسلام «أهل الشورى» و“أهل الحلّ 
العقد)() 
و ٠‏ 
هذا هو الرأي الغالب لدى علماء أهل السنة؛ وهناك من 
يتخال هذا الأتجاء فى اخثار رئيس الذؤلة فح العام 0 


.40 المبارك (محمد): نظام الإسلام الحكم والدّولة (م.س.)ء ص‎ )١( 

(1) المرجع السابقء» ص 95. 

زفر4ق الواعي (د. توفيق): الإمامة في الإسلام (م.س.)ء ص .4١‏ 

(؛) رضا (رشيد): تفسير المناره ج ”. ص .١١‏ نقلاً عن: بسيوني (د. عبد الغني): 
نظريّة الذولة في الإسلام (م.س.)» ص 178. 

(0) أبو زيد فهمي (د. مصطفى): فن الحكم في الإسلام» المكتب المصري 
الحديث,. القاهرة» ص7١1.‏ نقلاً عن: بسيوني (د. عبد الغني): (م.س.)» 
1 
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تبجعا آمل الشورى بين قله أبدائهاء جتن :وإن كاتا أكقر الكاين 
تخصّصاً وثقافة في مجال عملهم. ويرى أن الاتجاه الأوّل قد خلط 
بين «الفتيا» و«الشورى» بين التخصص الفنّى والمشاركة السياسيّة فى 
تدبير أمر الجماعة. وذلك لأنّ «أهل الالختصاض» والتخصص والتر 
العميق والبحث الدقيق يصلحون للفتيا في الشؤون المتعلّقة بمهنتهم. 
ولكن إذا تعلّق الأمر بالمشاركة السياسيّة في تدبير أمر الجماعة» فإن 
الشورى يجب أن لا تقتصر على هؤلاء وحدهمء بل تمتدٌ لتشمل 
سائر المواطنين في الدولة بغير استثناء. 

وعلى رأي أغلب علماء السنّة فإِنْ المهمّة الأساسية لأهل الحلّ 
والعقد هو اختيار الإمام» أو رئيس الدّولة الإسلاميّة. ولكن اختلفوا 
في عدد هؤلاء كالاختلاف الذي سبق في مواصفتهم. 

ولعلٌّ أقدم نض تاريخي تحدث عن مصطلح «أهل العقد)7") 
هو «١مقالات‏ الإسلامييّن» للأشعري (أبو الحسن) (١1١754-1اه).‏ 
حيث تعرّض لهذا الاختلاف قائلاً: «واختلفوا في كم تنعقد الإمامة 
من رجل. فقال قائلون: تنعقد برجل واحد من أهل العلم والمعرفة 
والستر. وقال قائلون: لا تنعقد الإمامة بأقل من رجلين. وقال قائلون: 
لا تنعقد بأقل من أربعة يعقدونها. وقال قائلون: لا تنعقد إِلّا بخمسة 
رجال يعقدونها. وقال قائلون: لا تنعقد إِلّا بجماعة لا يجوز عليهم 
أن يتواطؤوا على الكذبء ولا تلحقهم الظنة. وقال الأصم: لا تنعقد 
إلا بإجماع المسلمين»”". 

ثم إِنْ أغلب فقهاء السنّة يؤكدون على عدم اعتبار إجماع أهل 
)١(‏ الأشعري (أبو الحسن: ت 755 ه): مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» 

تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد, دار الحداثة» ج؟. ص 5 21١986‏ ص 


9" . 
فق المصدر السابق» ص ا" 


156 


الحلَّ والعقد في الأمّة بأسرها"'". إلا أن المحدثين من الكتّاب 
والمفكرين يأخذون على تعيين رئيس الدّولة بالعدد القليل» معتبرين 
أن أمثال هذه الآراء تهدم «مبدأ الاختيار والمبايعة» من أساسه. وأنّها 
لا تتفق مع روح الشريعة العامّة”". 

وإضافة إلى المهمّة الأساسيّة لأهل الحلّ والعقد وهي ترشيح 
وانتخاب الإمام ورئيس الدّولة الإسلاميّة» فإِنْ بعض الكتّاب 
المعاصرين”" عدّ لهم وظائف أخرىء وهذه الوظائف تشمل 
مجالاات التشريع. والتنظيم السياسىٌ والتنظيم الاقتصاديٌ كالتالى: 

أوّلاً: مشاركة أهل الحلّ والعقد في صياغة القوانين 
والتشريعات الاجتهادية فى الدّولة الإسلاميّة وهو ما يعبّر عنه 
ب«الاجتهاد الجماعيّ» والذي يعني كل اجتهاد اتفق المجتهدون فيه 
على رأي أو حكم شرعيّ في المسألة» بعد وفاة الرسول ون 
مقابل: «الاجتهاد الفردي» الذي يعنى كل اجتهاد لم يثبت اتفاق 
المجتهدين فيه على رأي في المسألة. وهو الذي دل عليه إقرار 
الرسول ينو لمعاذ بن جبل حين قال له: اجتهد رأبي ولا آلو”؟“. 


ثانياً: المشاركة فى :بناء :وتطوير الوسائل والمؤسسات فى الدولة 


.0-5 راجع: أبو يعلى (م.س.). ص ". الماوردي: (م.س.). ص‎ )١( 
2” والأندلسي (ابن حزم): الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج‎ 
.وموسوعة الفقه الإسلامي» ج 9» وزارة الأوقاف‎ ١77 (م.س.)ء ص‎ 
.778 الكويتية» الكويت. ص‎ 

(؟) رضا (رشيد): الخلافة أو الإمامة العظمى (م.س.). 19484. ص .14-١7‏ 

(*) خليل: (م.س.)» ص .431١-7537‏ 

(4) راجع: إبن قيم الجوزية (محمد: ت 70١‏ ه): أعلام الموقعين عن رب 
العالمين؛ دار الحديث,. القاهرة.» د.دت. ص .١75‏ وحسب الله (على): أصول 
التشربع الإسلامي؛ دار العارفء القاهرة. ط 4؛ ص١".‏ 1 


١كك‎ 


الإسلاميّة» أو ما يعبّر عنه ب"التدبير التظميّ». ويتناول هذا المفهوم 
موضوع الترشيح والإنتخاب لرئيس الدّولة أيضاً إِلَا أنّه لا يقتتصر 
عليه ويتناول القضايا التدبيريّة النظميّة برمتها. 

ثالثاً: المشاركة في التدبير الإقتصاديّ نظراً لإلتزام الدّولة 
الإسلاميّة بالتكافل الاجتماعيّ؛ ومسؤوليتها تجاه أصحاب الحاجة 
والعوز في المجتمعء وإنماء الطاقات الإقتصاديّة» وتوفير الحاجات 
العامة. 

إلا أنَ توسيع وظائف ومهمّات أهل الحلّ والعقد بحيث تشمل 
كل هذه الحقول والمجالات ليس له أساس شرعيّ إلا ما تبنّاه 
الكاتب من الرأي الشاذ لدى أهل السئّة والجماعة بأنَ أهل الحلّ 
والعقد هم «أولو الأمر»ء كما ذهب إليه الفخر الرازي وطوّر الشيخ 
محمد عبده هذا المفهوم”" . 

ثم إن نظريّة أهل الحلّ والعقد تستند أساساً لجهة الاعتبار 
والشرعيّة إلى العرف الذي ساد في المجتمع الإسلاميّ» بعد وفاة 
النبي َي ؛ وله جذوره في قبائلية شبه الجزيرة العربية» والتي كانت 
85 الصلاحيات اللامحدودة لرؤساء وزعماء القبائل ف تقرير 
مصير أتباعهم من أفراد القبيلة”"» وليس لأهل الحلّ والعقد؛ لو 
جرّد من العنصر المعرفي؛ أي أساس شرعيّء في النصوص القرآنيّة 
والسئّة النبويّة» وهذا ما دعا بعضهم كما رأينا إلى البحث عن 
الأساس القرآني لأهل الحلّ والعقد من خلال حمل مصطلح أولي 
الأمر على هذا المفهوم. 


٠. 


)00( أنن” تفسير المنار (م.س.)؛ ص .18١‏ / 
(؟) أنظر: العلايلي (عبد الله: معاصر): مقدمات لا محيد عن درسها جيداً لفهم 
التاريخ العربي. دار الجديد. بيروت» + .١1‏ 


لا 


يلجل 


المبحث الثانى 
نظرية ولاية الأمة 
المطلب الأوّل: المقصود بولاية الأمة. 


المطلب الثّانى: ماهيّة السَّلطة فى ولاية الأمة. 
المطلب الثّالث: آليّة ممارسة السّلطة من قبل الأمّة. 


لحل 


١ 


المبحث الثانى: نظرية ولاية الأئفة 


تمهيد 


قبل أن نعرض لنظريّة «ولاية الأمّة العامّة»» والتى دعى إليها 
ودوج لها بعض المعاصرين”", ينغي أن نشير إلى أن انظريّة ولاية 
الأمّة؛ لها تاريخ عريق في كتابات علماء السنة» انطلاقأ من بعض 
الآيات القرانية”'؟؛ والأحاديث النبويّة» مثلما ورد عن النبئ ننه 
قوله: «لا تجتمع أمّتتي على ضلالة»”". والذي استفاد منه هؤلاء, أن 
الأمّة معصومة عن الخطأء وعليهء اعتبروا الإجماع من المصادر 
الأساسيّة للتشريع. كما نهم تمسّكوا بقول النبي يَقة: «عليكم 
بالجماعة فإِنّ يد الله مع الجماعة»”*'. وقوله: «عليكم بالسّواد 


)١(‏ الشيخ محمد مهدي شمس الدين ١45١-١855(‏ ه. ق) في كتابيه: نظام 
الحكم والإدارة في الإسلام. المؤسسة الدولية؛ بيروت؛ ط 4. ١419‏ هم 
١16‏ م.و «في الاجتماع السياسيّ الإسلامي». دار الثقافة. قمء ط ك2 
4 ه. 1984 م. وآخرون. 

(؟) النساء/ .١١6‏ وآل عمران/ .1١7‏ 

(*”) الحافظ القزوينى (محمد بن يزيد): سنن ابن ماجة؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» ج ”» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت.. الحديث :7886٠‏ ص 
لسار 

(:) الترمذي (محمد بن عيس: ت 7194 ه): سنن الترمذي. تحقيق أحمد شكر» 
مصطفى الحلبي. القاهرة. ١7565‏ ه. 


١/١ 


الأعظم ومن شذّ شذّ إلى النار)”"'. لإثبات أن اتفاق أهل الشوكة 
والجمهور شرط لصِحّة الخلافة والإما 0 

وبعد الاتفاق الإجمالي حول «دور الأمّة» في تقرير مصيرها 
الاجتماعيٌ والسياسيٌء» اختلف علماء وكتّاب السنّة فى تحديد 
«المركز القانونيٌ للخليفة» ورئيس الدّولة في الحكم الإسلاميّ على 
مذاهب ثلاثة: 

الأول: إن الحاكم الإسلاميّ يمارس الحكم في الدّولة 
الإسلاميّة نيابة عن «الله»» فهو خليفته في الأرض. 


وقد ذهب إلى + 0 الرأي جمع من علماء السنة» ك الفخر 
الرازي (ت105ه.)”"» وابن الجوزي (ت577 ه)20, ارام 
ل من القدماء» وأبو الأعلى المودودي “امن المتاصبرين 


د واختار هذا الرأي جمع آخر من علماء السنة» مثل 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 

زفق راجع : المنتقى من منهاج الاعتدال لابن تيمية» ص 6147. أنظر: د. منير البياتي: 
ا السياسيٌّ الإسلامي ١م‏ .س.)ء ص 718 

(6) راجع: الفخر الرازي (محمد بن عمر:ات 30 ه): التفسير الكبير (م.س.)؛ 
0 ىى . حيث يقول: «معنى الخليفة من يكون نائباً عن الله تعالى فى في 
الحكم والقضاء». 

(5) انظر: إبن الجوزي (عبد الرحمن:ت 577 ه): المصباح المضيء في خلافة 
المستضى. حيث يقول فيه: «فإن الخلافة نيابة عن الله عز وجل فى عباده وتنفيذ 
أوامره وأحكامه وقد كان يقول بها الأنبياء ثم قام بعدهم الخلفاء». نقلاً عن: د. 
منير البياتي: (م.س.)ء صن 11 

(5) راجع: القرافي (شهاب الدين): الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 
كت القاضي عن الإمام, المطبعة الإسلاميّة. حلب. /ا1951, ص 45 وما 
بعدها. 

(5) المودودي (أبو الأعلى): نظريّة الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور 
(م.س.) ص ١71‏ وما بعدها. 


١و‎ 


الماوردي (ت 56٠0‏ ه.)'“2. والقاضى أبو يعلى (ت 458 ه00" 
وابن خلدون ار 0 وعضد الدين الويجى 

8 دعق 1 1 
ته هلام.) » وغيرهم. 


الثالث: إِنَْ الحاكم الإسلاميّ يمارس الحكم نيابة عن الأمة. 
وذهب إلى هذا الرأي جمع آخر من علماء السئّة القدامى 
والمحدثينء مثل عر الدين بن عبد السّلام (ت556. ه.)20, 
والشافعى (ت. 7١5‏ ه.) كما نسب إليه”'': وابن تيمية (ت 78 
هد" عن القداس روعي الكريم زيداة وصنياء الذين الريين: 
وثروت بدوي وغيره'ة) من المحدثين. 


كما أن تحديد «المركز القانونيّ للحكم الإسلامي» يمثّل نقطة 
جوهرية بالنسبة إلى فقهاء الإماميّة ومفكريهم. ومن خلاله يتم حسم 
المسألة الأساسية في الشأن العامٌ» وهي تحديد «أساس الشرعيّة 
للحكم» في الإسلام في عصر الغيبة. وهل الشرعيّة تأتي من السماء 
الأمّة لها دور في الجانب الإثباتي والسلبيّ لشرعية الحكم من منظور 
إسلاميٌ؟ 
(؟) أنظر: الفراء: الأحكام السلطانية (م.س.)» ص .١١‏ 
زهوفق راجع: اين خحلدون: المقدمة (م.س.)ء ص ه١.‏ 
(4) أنظر: الإيجي: المواقف. ج 8.» ص 450". 
(5) راجع: ابن عبد السلام (عز الدين: ت 55١6‏ ه): قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام» شرح بداية المبتدئ» ج 7 مطبعة الإستقامة» القاهرة؛ د.ت.» ص 156. 
)١(‏ أنظر: الميرغيناني (علي بن بكر): الهداية» شرح بداية المبتدئ» ج27 مطبعة 
مصطفى محمذ. مصرء ص ١18‏ 
(©46 راجع: السياسة الشرعية (م.س .)ء ص 5 
(8) أنظر: البياتي (د. منير): (م.س.)ء ص 4-5198 317. 


١ا/‎ 


إن الرأي السائد لدى جمهور علماء الإمامية وفق الخلفيات الدينية 
العقائدية هو أن الشرعيّة أمر إلهى» وليس للأمة أي دوز فى إضفاء 
الشرعيّة على الحكم؛ ولكن ممارسة الحقّ المشروع منوط بالأمة2©00, 

وقد ذهب بعض الفقهاء المتأخرين إلى أنْ الأمّة» صاحبة القرار 
والرأي في الشأن العامٌ. والشرعيّة الإلهيّة للحكم تتجسّد من خلالههم”". 

إن «نظريّة ولاية الأمّة تربط بين «الشرعيّة» و»الأمّة» وترى أن 
المركز القانونيَ للحاكم في الإسلام هو النيابة عن الأمّة في ممارسة 
الشأن العام. 

ولكن ينبغي أن نضيف أنه لم يتمّ التنظير لهذه النظريّة بشكل 
مستقل””. وما نجده في هذا المجال أبحاثاً غير مركّزة حول 
الموضوعء وفيما يلي شرح موجز لهذه النظرية: 


)١(‏ راجع: النراقي (أحمد): عوائد الأيام» طبعة قمء ص ١408‏ ه. ص 186 وما 
ا والخميني: كتاب البيع» ج١‏ نص 55١0‏ وما بعدها. وولاية الفقيه. 
والحائري (كاظم): أساس الحكومة الإسلاميّة» بيروت»: ١7949‏ ه. 

(؟) راجع: النائيني (محمد حسين): تنبيه الأمة وتنزيه الملة» (م.س.). والصدر 
(محمد باقر): الأسين الإسلاميّة (أصول الدستور الإسلامي)؛ (م .س.)؛ ص 
57-7. ومغنية (محمد جواد): الخمينى والدّولة الإسلاميّة؛ بيروت» 2191/4 
ص788-56. وشمس الدين (محمد مهدي): نظام الحكم والإدارة في 
الإسلام (م.س.). ص 410 .وفي الاجتماع السياسيّ الإسلامي (م.س .)2 ص 
7" وما بعدها. 

(9©) لقد وعد المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين» في الصفحة (519) من 
كتابه «نظام الحكم والإدارة في الإسلام» (م.س.) بنشر كتاب خاص حول 
أطروحة «ولاية الأمة على نفسها» ولكن لحد الآنء وقد مر على وفاته سنة 
كاملة لم يتم نشر هذا الكتاب. وما ورد في الكتابين الع للحم هي 
إشارات عابرة حول هذه النظرية» ولم يستوف البحث حولها. كما أن ما ورد 
في كتاب الحكمة والحكومة (بالفارسية)» لندن.1996» للشيخ الدكتور مهدي 
الحائري حول «ولاية الأمة؛ تحت عنوان «وكالة أصحاب الملك الخاص 
المشاع» أيضاً لا ترقى بمستوى الأطروحة الجامعة حول الموضوع. 


1١ 


المطلب الأوّل: المقصود بولاية الأممة 


ولاية الآمّة العامّة» تعنى أن للامّة الولاية والصلاحيّة التامّة فى 
تحديد شكل الحكم في الدّولة الإسلاميّة» وتحديد سلطات الحكام 
وصلاحياتهم القانونيّة في مجال ممارسة السلطة. 

وذلك انطلاقاً من أن الغابت هو سلطة الإنسان على نفسه 
وإمكان إيكال هذه السلطة ال غيره بشكل طوعى» بالوكالة 
والنيابة. 

إن هذه النظريّة حسب بعض تقريباتها ترمي إلى «أنْ الأصل 
الأولي» العقليّ والنقليٌء في قضيّة السّلطة على البشرء من قبل أيّ 
شخص كانء هو عدم المشروعيّة. فلا ولاية لأحد على أحدء ولا 
ولاية لأحد على جماعة» أو مجتمع» ولا ولاية لجماعة أو مجتمع؛ 
على أحد)0 . 

وقل تم خرق هذه القاعدة العامة بشبوت الولاية المطلقة لله - 
ولايتهما المطلقة بالدليل المقيّد للأصل الأوليء ولا ولاية لأحد 
غيرهما على أحد. إلا إذا ثبت له بالدليل القاطع ولاية كليّة» أو 
0 

وعليه» «فكلما كانت السلطة الحكومية السياسيّة والتنظيميّة 
والإداريّة وغيرهاء أقرب إلى ممارسة الإنسان لسلطته الذاتيّة على 
نفسه» كانت أقرب إلى الأصل الأولى» وكانت متيقنة المشروعية من 


.453١ شمس الدين: نظام الحكم والإدارة في الإسلام (م.س .)0 ص‎ )١( 
.467”7 نمس المرجع. ص‎ (0 


نفلا 


حيث دخولها في دليل تقيبد الأصل الأولي)”"". 


وحسب تقريب آخر لهذه النظريّة فإنْ «الشورى في عصر الغيبة 
كل جائق عن الحكونقيضة اللآمة إقاقة حكوفة تعاس فبلاحيانينا 
في تطبيق الأحكام الشرعيّة ووضع وتنفيذ التعاليم المستمدة منها. 
وتختار لتلك الحكومة الشكل والحدود التي تكون أكثر اتفاقأ مع 
مصلحة الإسلام ومصلحة الأمّة. وعلى هذا الأساس فإنٌ أيّ شكل 
شوري من الحكم يعتبر شكلاً صحيحاً ما دام ضمن الحدود 
الشرعيّة» وإِنّما قيّدنا الكيفية التي تمارس بها الأمّة «حقّ الحكم» بأن 
تكون ضمن الحدود الشرعيّة» لأنها لا يجوز لها أن تختار الكيفية 
التي تتعارض مع شيء من الأحكام الشرعيّة كأن تسلّم زمام الأمر 
إلى فاسق أو فسّاق لأنَّ الإسلام نهى عن الركون إلى فاسق بالأخذ 
بقوله في مجال الشهادة فضلاً عن مجال الحكم ورعاية شؤون 
الأمّة. فلا بد للأمّة حين تختار كيفية الحكم والجهاز الذي يباشر 
الحكم أن تراعي الحدود الشرعيّة)”". 

وعلى هذا الأساس. فإنّ الجهة المخوّلة تحديد شكل الحكمء 
وتحديد السلطات هي الأمّة شريطة التقيّد بالحدود الشرعيّة”". 


)١(‏ الصدر (محمد باقر): الأسس الإسلاميّة (م.س.)» ص 55-47. ويظهر من 
خلال التراث الفقهى والتنظيري للسيّد محمد باقر الصدر (ره) أن هذه النظريّة 
ما تبناه في بعض كتاباته حول الحركة الإسلاميّة» في عام 8لا١‏ ه ١908(‏ 
م.). وقد أبدى بعد ذلك نظريتين أخريين في مجال الحكم الإسلامي» 
وهما: -١‏ نظريّة ولاية الفقهاء العامّة التعينية. -١‏ نظريّة خلافة الأمة 
وإشراف المرجعية الرشيدة. 

() وقد ذكر الصدر شروطاً ثلاثة لممارسة الأمة اختيار شكل الحكم والجهاز 
الحاكم» وهي: -١‏ عدم التعارض مع الأحكام الإسلاميّة الثابته. ؟١-‏ 
مراعاة مصلحة الإسلام. - مراعاة مصلحة المسلمين 

(9) أنظر: الصدر: نفس المرجعء» ص 45-75. 


١الك‎ 


وحسب تريب ثالث» فلنظرية ولاية الامة أركان م230 , 

الركن الأول: السلطة الخاصّة المشاعة للمواطنين. 

الركن الثانى: وكالة الدولة من قبل المواطنين. 

الركن الثالث: صلة الدين والفقه بالسياسة والإدارة. 

وحسب هذه الأركان الثلاثة» فإنَ الحكم يعتبر من فروع 
الحكمة والعقل العملى. وفِنٌ قائم بنفسه . يخضع للقوانين التجريبيّة» 
ويعتبر من الحقوق الطبيعيّة والتكوينيّة للإنسان» وغير قابل للوضع 
والتقنين. إِنَ أصحاب السلطة الخاصة والمشاعة (المواطنين) يوكلون 
أجرة لهم؛ كي يبذلوا كل جهدهم من أجل إسعاد المواطنين» وتوفير 
حياة رغيدة لهم. إن الجهة الموكلة من قبل المواطنين ملزمة برعاية 
مصلحة المواطنين» كما أن المواطنين ملزمون حسب الاتفاق المسبق 
بينهم وبين الجهة المخؤلة بالحكم والإدارة بقبول جمجع التدابير 
المتخذة من قبل الجهاز السياسيّ والإداريٌ في سياسة وإدارة البلاد. 
وحسب هذا التقريب فَإِنّ السياسة والإدارة غير مشعقتين من الدين 
والفقه باعتبار أنّهما من الأمور المتغيّرة» بخلاف الدين وقضاياه 
حيث إِنّها من الأمور الثابتة» كونها أحكام الله. والصلة التي تحكم 
بين القضايا الدينية والسياسية والإدارة هى كصلة القضايا الكبروية 
بالقضايا الصغروية فى القياس المنطقىٌ. 

إن الجيعة الأمناستة للبياسيدة هئ تحدية المتوض وعنات 
والوقوف على الوقائع الداخليّة والخارجيّة للبلد» والأمور المتغيّرة 
الجغرافيا السياسيّة (110105هم260) » التى لا تتّصل بدائرة العقل 
2000 راجع: الحائري (مهدي): الحكمة والحكومة (م.س.)ء ص : وما بعدها. 


أنظر: كديور (محسن): نظريات الدولة في الفقه الشيعي (بالفارسية)» نشر ني 
طهران. /291 ص 174 وما بعدها. 


يغل 


النظريٌ. إِنْ فنّ السياسة كباقى الحرف التجريبيّة» يتّصل بالخبرة» 
الأشياء. وقلّما يرتبط بالفكر والتعليم العالي والقضايا التحليلية"". 


التقريبين الأخرين في أصل «ولاية الأمة»» وحق المواطنين في 
تحديد شكل الحكمء وتعيين الجهاز السياسيّ والإداري» يختلف 
إمكان اشتقاق الأمر السياسيّ من الأمر الدينى» بافتراض الاختلاف 
المقولي بينهما وأن القضايا الدينية من نوع المقولات الثابتة والأبدية» 
بخلاف القضايا السياسيّة حيث إنّها من المقولات المتغيّرة الخاضعة 
لظروف الواقع التي تنشئها. 

المطلب الثاني: ماهيّة الشلطة 


إن ماهيّة السّلطة بمفهومها الدينيّ تختلف كما أشرنا في السابق 
عن السّلطة بمفهومها الدنيويّ» حيث إِنَّ التراث الإسلاميّ يحتوي على 
ولآلات تاق الأخلطظة «الرلارة )برها من القلظة الففية (الفادوظة): 
فروق؟ بالخلطة الكلامية والشلطة الشرفانيةاورضولا إلى الشلظة 
التكويتة القابقة :لله:- تعالى -» وؤلك بالنطن إن مصتاذر السلظة: 

إلا أن الخلطة حسنب تظرتة ولازة الأقةه ود كاذل تعفن 
تقريباتها هى سلطة واحدة, باعتبار أن «ماهيّة السّلطة لا تتغيّر ولا 
تخنافه الاق مصادوهاء كنا لا سكين ولتعسيف ك3 القلطة 
شرعيّة أو غير شرعيّة» فهي واحدة في جميع الحالات والسلطة دائماً 
تكون فعليّة» وناجزة» فلا توجد سلطة غير فعليّة”'“. 


للق نفس المرجع. ص /ام وما بعدها. 
زفق شمس الدين: نظام الحكم والإدارة في الإسلام (م.س .)ء ص 4. 


1١84 


كما أن السَّلطة التي يحصل عليها الحاكم مستمدّة بالأساس من 
عمليّة التوكيل التي يبادر إليها المواطنون» وليس للسّلطة واقع خارج 
هذه الوكالة» السلطة للستت حقيقة ماورائية. ولا ظاهرة عقلائية 
تعالة) نين ظاهرة السانتة ا حترييية وي 


ويبدو من خلال هذين التقريبين أنْ «السَلطة» أمر دنيوي. 
حسّي وإنساني» وليس لها واقع خارج هذا الإطار: مما يعني 
الدعوة إلى «سلطة مشاعة» بين مختلف المدارس والتوجهات 
الفكرية» وإزالة القدسية عنها (853626015152) وتجريدها من القيم 
الدينية المقدّسة وتحويلها إلى سلطة مدنيّة خاضعة للتقييم الأدائي 
والوظيفي. 

ثم إِنْ «الأساس» الذي يتم من خلاله إضفاء الشرعيّة أو عدم 
الشرعيّة على الحكم والحاكمء إضافة إلى كونه ممنّلاً عن الأمّة هو 
أن يؤدّي الحكم والحاكم «الوظيفة» الموكولة إليه من قبل الأمّة» 
وهي «الرعاية». لأنّه تارة تكون غاية ووظيفة السلطة خدمة «شخص 
المتسلّط» ومصالحهء فالسلطة هناء مطلب «ذاتي» الحاكي» ومطلوية 
لذاتها. وأخرى. تقتضي أن تكون وظيفة السّلطة وأثرها في مالكها 
بالنسبة إلى موضوعها (المجتمع) هي (رعاية) هذا المجتمع الذي 
هو موضوع الخلطة والخلطة هنا ويل ورطيفة و لست نطلا 
ذاتياً بالنسبة إلى الحاكم”". 


وَوفقا لهذا التصورء فإِن الحاكم حقيقة كبيرة») بمقدار ما يكون 
«لأميناً» لوظيفتهء باعتباره «راعياً» لكنه أيّا كان وعلى ىُْ حال لا" 35 


أن يكون أكبر وأقوى من المجتمع (الأمة) . إنه - مهما كان - لا" 


زرف راجع : شمس الدين: (م.س.). ص 55-6. 


حمل 


يختصر ويختزل المجتمع (الأمة) في ذاته» بل يبقى المجتمع (الأمة) 
هو« التعقيقةة: الكبرة الدائفة الرايية93, 
وعلى هذا الأساسء فإنّ الحكم والحاكم يخضعان لارقابة 
الأمّة» التي اختارت الحكم والحاكم لغرض القيام بمهمّة «الرعاية 
لشؤون الأمّة». فإن لم يستطع الحكم والحاكم القيام بهذه المهمّة 
فإن الأمّة تستطيع أن تغيّر الحكم وتعزل الحاكم. مما يعني أن 
«الإمامة» و«القيادة» ليست مؤسّسة الإسلام والأمّة الإسلاميّة التي 
تكوّنت بالإسلام عقيدة وشريعة وحياة» وإِنّما هي مؤسسة المسلمين 
(بما هم مجتمع سياسي). ولم يلحظ الإنسان المسلم باعتباره 
(موجوداً دينياً) مكلفاً بالشريعة., وإنما لوحظ المسلم باعتباره 
(موجوداً سياسيًاً) يحتاج إلى النظام في حياته في مجتمع سياسيّ. 
هذا هو المأخذ الذي تمسّك به بعض أصحاب نظريّة ولاية 
لأمَة'"". للردٌ على السئّة والجماعة في تصوير «مؤسّسة الخلافة» 
0 يؤدي إلى الفصل فى قضية الخلافة بين الشأن الدينى (ما 
مقط بالقريمة) والغآن الكساسك: (ماابرقط بالضان العا ار 7 
ويبدو أنْ «الإشكالية» ذاتها تطرح أمام نظريّة «ولاية الأمّة على 
نفسها"”"”“,. إذ كيف يمكن اختزال الإسلام (عقيدة وشريعة) 
بالمجتمع السياسيّ والإرادة السياسيّة لأفراد المجتمع الذين يتأثرون 
من العوامل الزمكانية والدعاية والإعلام!! من دون البحث عن سبيل 


.48 راجع: (م.س.)ء ص‎ )١( 

(؟) شمس الدين: مرجع سابقء ص 5560. 

(9) لمزيد من التفصيل حول هذه النظريّة ومناقشتهاء راجع: مصطفوي (محمد): 
الفكر السياسي للشيخ محمد مهدي شمس الدين. مجلة «الحياة الطيبة» الفكرية» 
العدد 1. صيف .5٠١١‏ وخلاصة عنها فى جريدة «السفير» اللبنانية» العدد 
لالام. في 9/57/ 75٠601‏ تحت عنوان: «الفكر السياسيّ للشيخ محمد 
مهدي شمس الدين». 


ليل 


يضمن الحفاظ على الإسلام (عقيدة وشريعة)» والدعوة إليه وتطبيقه 
فق التحباة الاجتماعية للعسلميق: وهل يكن أن تركن إلى ميدأ 
الاختلاف بين حكومة المعصوم وغير المعصوم لتبرير سلطة 
المجتمع المطلقة في الإسلام في عصر الغيبة! 


المطلب الثالث: الأمّة وآليّة ممارسة الولاية 


ويبدو أنه مع ما نجد من التأكيد على أهميّة دور «الأمّة2 
و«الشورى» و«جماعة المسلمين»» و«وحدة الأمّة» فى التراث 
الإسلاميّء وما ورد من الذمّ ل «شق عصا الأمةا» و«الفتنةفء حنّى 
ورد عن النبي تيلقة قوله: ١من‏ أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد 
يريد أن يشىّ عصاكم أو يفرّق جماعتكم. فاقتلوه»"'' إِلَا أنه لم يتم 
تقنين هذا «الدور» في عمل المسلمين. لا من خلال «الفقه» ولا 
«السيرة العمليّة» لحكام المسلمين. فكما سبق فإِنّ بعضهمء أحال 
هذا الدور إلى من سمّاهم بلأهل الحل والعقد»). وبعضهم الآخر إلى 
«الشورى» وجماعة ثالثة حصروا دور الأمّة في إعطاء «التصح 
والتسديد» للحاكم؛ دع عن النظريّات التي روّجها الكتّاب والوزراء» 
في تمجيد القوّة والسيف» وتقديس الطاعة المطلقة للحاكم» وتشجيع 
التغلّبء وأدّى بهم ذلك على ما أفصح عنه الوزير «ابن الفرات» 
حول «أطر الحكم» و«حق الطاعة» قائلاً: «أريد رجلاً لا يؤمن بالله 
ولا باليوم الآخرء يطيعني حق الطاعة» فأنفذه ذ فى آمو ل فإذا بلغ 
ننه ها أرسمة له ادع لله تإعانا بظير لكاو دعم 


000 صحيح مسلم» ج '" تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.بيروت» وان ص 
.١ 68٠‏ 

(؟) الصّابي (أبو الحسن): تحفة الأمراء في تاريخ الوزراءء نقلاً عن: الصغير (عبد 
المجيد): الفكر الأصولي وإشكاليّة السّلطة العلميّة في الإسلام؛ ط »١‏ دار 
المتتخب العربي - مجد - بيروت» +1 ص 015 


بحيلا 


من هناء تبرز أهميّة تحديد دور «الأمّة» في الشأن العامٌ. ورسم 
أطر واضحة لممارسة هذا الدور. 


وتكمن الإشكالية في رسم واضح لهذا الدور في أن الفقهاء 
المسلمين يواجهون أمام أمرين في هذا المجال: 

الأول: لا يملكون معطيات واضحة تاريخية حول آليات 
ممارسة الأمة لدورها في الشأن العام» كون الفترة الزمنية التي يتّفق 
المسلمون على حجّيتها والاقتداء بها هي فترة حكم النبي عَننة » 
ورأي جمهور علماء المسلمين أن رجوع النبي وَتِهُةِ إلى الناس 
والشّورى معهم كان أمرأ غير ملزم باعتبار قوله - تعالى -: «البَى 
أو بِالْمُؤِْننَ من أنفسِيم»4”''. مما يعني ثبوت الولاية للنبي 5ه على 
الأمة. 

وهكذا الأمر بالنسبة إلى المعصومين تكله في الوسط الشيعيّ 
الإماميّ. 

الثانى: هاجس الحفاظ على العقيدة والشريعة وحكومتهما على 
الم والمجتمع السياسىّ» بحيث لو دار الأمر بين الحفاظ على مبداً 
عقديٌ أو حكم شرعيّ» ورأي المجتمع السياسيّ» فلا يتردد المسلم 
في تقديم الاعتبار الشرعيّ على الاعتبار السياسيّ» نظرا إلى ثبات 
الأول وتغيّر الثاني. 

أضف إلى ذلك. أنْ «النصّ» هو المحرّك الأساس فى الوسط 
الإسلامي» ولم تتعرض تلك النصوص لآليات ممارسة الولاية من 
قبل الأمّة (على فرض ثبوت هذه الولاية). 

ومن هنا نجد أن بعض الدعاة إلى نظريّة ولاية الأمّة» يتحدث 
عن تجربته فى البحث عن الآليات الصالحة للاعتماد من قبل الأمّة 


)١(‏ الأحزاب/5. 


ديلا 


فى ممارسة السلطة:ء قائلاً: «لقد كنّا فى الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب”"" نرى أنَّ (الديمقراطية) منافية للإسلام مطلقاًء من دون فرق 
بين كونها وسيلة للتشريع وبين كونها وسيلة لاختيار الحاكم وتداول 
السلطة» ودون فرق بين مرحلة ما قبل غيبة الإمام الثاني عشر غك 
الكبرى وبين ما بعدها. ولكننا الآن نرى التفصيل»”". 

وهذا الرأي الدائر بين الرفض المطلق وبين القبول 
ب»الديمقراطية» سبيلاً لممارسة الأمّة لولايتها في اختيار الحاكم 
الإسلامي. يدل على عدم وضوح دور الوساتل والاليات لدى العديد 
من الذين بحثوا عن التصوّر الإسلاميّ لمسألة الحكم والسلطة. وكما 
ذكرنا فى بحث سابق أن الوسائل والآليات (بمفهومها السياسيئّ لا 
الفلسفي) ليست من الأحكام والمبادئ وإنّما من القضايا التدبيرية 
غير الخاضعة بالأساس للنضّ الشرعي لجهة التطبيق والتنفيذ. 


)١(‏ يقصد بذلك كتاب «نظام الحكم والإدارة في الإسلام». 
زفق شمس الدين: (م.س.)ء ص 737 


١مم“‎ 


١1/15 


الميبحث الثالث 


نظرية ولاية الفقيه العامة 


تمهيد: موجز عن تاريخ الفكر السياسي الإمامي. 
المطلب الأوّل: المبادئ العامة لنظريّة ولاية الفقيه العامّة. 
المطلب الثّاني: مَفهوم ولاية الفقيه. 

المطلب الثّالث: شروط ومواصفات الول الفقيه. 
المطلب الرّابِع: أدلّة ولاية الفقيه العائة. " 

المطلب السّادس: آليّة تعيين الولي الفقيه وعزله. 


كما 


المبحث الثالث: نظريّة ولاية الفقيه العامة 


لمهيد 


موجر عن تاريخ الفكر السياسي الإمامي 


إِنّ مسألة الحكم والولاية تشكل «نقطة جوهرية» في الفكر 
الشيعيَّ وهي الأساس الذي يفسّر على ضوئه الخلاف التاريخيّ بين 
الاتجاه الستّي والإماميّ. 

لقد اتّفق علماء الإماميّة على «مرجعيّة النضّ» و«الاستخلاف» 
بعد رسول الله وُه وأنّ الأئمّة المعصومين من أهل البيت هم 
الخلفاء المنصوص عليهم من قبل النبي 6ك. إلا أنّهم ميّزوا بين 
نوعين من «الولاية» بالنسبة إلى الأتمّة: 

أوَلاً: الولاية الذائية» أو ما عبّر عنها فيما بعد ب«الولاية 
الكلاميّة» والتي تعني «أنّه لا بد في كل زمان من إمام موجود 
يحتجٌ الله عز وجل به على عباده المكلفين» ويكون بوجوده تمام 
المصلحة في الدّين)"'". وهذه الولاية بالنسبة إلى الأئمة حسب 
الإمامية ذاتية» وإلهية (ربانية)» ومرتبطة في التصور الإمامي بمفاهيم 


)١(‏ المفيد (أبو عبد الله محمد بن محمد الحارثي: ت 577 ه): أوائل المقالات» 
المطبوع ضمن «مصنفات الشيخ المقيد)ا» اج قم ه.ا ص 39, 


ددا 


واعتبارات عدّةء كحراسة الدّين» وتفسيرهء ووجود القدوة والأسوة 
والشاعة: وعتصي العضعنة وقاعنة الرظك7. “رسيت الاأعفقاد 
على الناسء وأنّهم أبواب الله. والسبيل إليه» والأدلاء عليه» وأنهم 
عيبة علمه» وتراجم وحيه» وأركان توحيده. وأنّهم معصومون من 
الخطأ والزلل» وأتهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيرً 27 , 


ثانياً: الولاية السياسيّة. أي أحقيّة الأئمّة في ممارسة الحكم 
السياسيّء بعد النبيّ #6 وتعتبر الحكومة هذه من الآثار والنتائج 
الفرعيّة لمسألة الإمامة”"» نظراً إلى أن الجانب السلطوي التنظيميَّ- 
السياسيّء مهمّة ثانوية للإمام المعصوم. باعتبار أن الإمامة - في 
الأساس - استمرار لمهمّة النبّوة في التبليغ» والتشريع والحفظء 
والشرحء والتفسير”*“» كما ذكرنا. 


وقد أقام علماء الإماميّة أدلّة عقليّة ونقليّة لإثبات هاتين 


)١(‏ راجع؛ العلامة الحلّي (الحسن بن يوسف بن المطهّر: ت 755 ه): كشف 
المراد في شرح تجريد الاعتقاد. ط١.‏ مؤسسة الأعلمي» بيروت» 508١ه-‏ 
4م ص 71١‏ وما بعدها. 

(0) الصدوق (أبو جعفر محمد بن علي ابن بابويه: 78١‏ ه): الاعتقادات» دار 
الهداية» بيروت؛ د.ت.. باب الاعتقاد في عدد الأنبياء والأوصياء. قارن: 
الشريف المرتضى (على بن الحسين الموسوي: ت 775 ه): الشافى فى 
الإمامة» ج١.‏ مؤسسة آل البيت (ع)» بيروت» /1507ه-19837م: ص 76 وما 
بعدها. والمظفر (محمد رضا): عقائد الإمامية» ط4.؛ دار الإرشاد الإسلامي» 
بيروت. 4094١ه-1988م,‏ ص97 وما بعدها. 

(*) أنظر: المطهري (مرتضى): الإمامة والقيادة (بالفارسية)؛ ص 7/١‏ وما بعدها. 

(5) أنظر: شمس الدين (محمد مهدي): نظام الحكم والإدارة في الإسلام (م.س.)» 
ص7"08. 


اليل 


الولايتين'''» للأئمة تييل. ويعتبر عصر المعصوم. أي منذ البعثة 
النبوية (١ق.ه.)‏ حتى عام 9ه (بداية الغيبة الصغرى)» (اعصر 
الولاية الخاصّة»» كما أن مرحلة الغيبة الصغرى (590١-159ه)‏ 
تعتبر من توابع عصر الولاية الخاصّة أيضاً لجهة حضور نوّاب الأئمّة 
الخواص بين الناسء وتأمين الارتباط بين الإمام المعصوم وأفراد 
الكبرى) شهد الفكر السياسيى الإماميّ المراحل التاريخيّة الخمس 
020 1 0 
التالية' : 


المرحلة الأول: مرحلة تدوين الفكر الشيعيٌ الإماميٌ: 


لقد تم تكوين «الهويّة المذهبيّة للشيعة» والفكر الإماميّ من 
خلال الآئمة من أهل البيت» كما تم التدوين الجزئي لهذا الفكر في 
عصرهم. أي عبر إملاء الإمام لتلامذته. وقسم من هذه المدوّنات 
ينسم بالطابع الكلاميّ والسياسيّ مثل ما تم تدوينه بواسطة هشام بن 
الحكه”" وغيره من تلامذة الأئمة. إلا أن التدوين الأساسيّ تم في 
القرن الرابع للهجرة أي بعد انتهاء عصر الغيبة الصغرى وبدأ الغيبة 
الكبرى» حينما انقطع كل أنواع الاتصال بين الإمام المعصوم (القائد) 
والناس (القاعدة) حتى من خلال الوسطاء الخواص <أي النوّاب 
الأربعة». حينها أصبحت الحاجة ماسّة بالنسبة إلى الإماميّة وعلمائهم 
إلى المدونات كمصادر للمعرفة في قضايا الذين والحياة» فتمٌ تدوين 


)١(‏ راجع: العلامة الحلي: (م.س.). ص "41٠‏ وما بعدها. والشريف الرضي: 
(م.س.). ص 75 وما بعدها. 

(؟) قارن: كديور (محسن): الحكومة الولائية (بالفارسية)» ط”ء نشرنى» طهران» 
6م. ص .17-1١7‏ ونظريات الدّولة في الفقه الشيعي (م.س.)ء ص 78-14. 

(*) تلميذ الإمامين الصادق والكاظم يكهة؛ نسب إليه كتب عديدة منها: كتاب 
التوحيد. وكتاب الإمامة» وكتاب الجبر والقدر وكتاب الإستطاعة» وغيرها. 


خيلا 


الكقب "الأزنعة الأشاضسكة لدف الآماية""ك. وغيرها عن التشالات 
والكتب. 

ويمكن أن نعبّر عن هذه المرحلة بمرحلة التدوين المحض 
لخلوٌ المدوّنات عن الشرح والتعليق والجهد النظري حولهاء بخلاف 
«المرحلة اللاحقة» التي تشكل الجهود النظريّة حيّزا مهما من 
المدونات الشيعية. 


المرحلة الثانية: مرحلة تأصيل الإطار النظري للفكر الإماميٌ: 


بدأت هذه المرحلة من النصف الثاني للقرن الرابع 
للهجرة؛ وتضمّنت الجهود التأصيلية التي قام بها كبار علماء 
الإماميّة في هذا العصر (أي مساهمات الشيخ ال 


)١(‏ أي المدونات الروائية الكبرى لدى الإمامية وهي عبارة عن: 
أ- الكافي: لثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني(ت 7194ه). 
ب- من لا يحضره الفقيه: للمحدث الكبير محمد بن علي بن حسين ابن بابويه 
الصدوق (ت 781 ه). , 
ج- تهذيب الأحكام (شرح المقنعة للمفيد): لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن 
الحسن الطوسى (ت555 ه). 
د- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: للطوسى. 

(0)ع و الشيخ الجلل أبو عد الله محيد ين مهي بن تماق الحارقن التقداي 
المشتهر بابن المعلم والمفيد (ت #١4‏ ه). صاحب مدرسة فكرية وفقهية 
ببغداد. وقد ترك مساهمات ونتاجات مهمة في مجالات عدة: في العقيدة 
(مثل: الإفصاح في الإمامة. وأوائل المقالات في المذاهب 
والمختارات. ..) وفي التاريخ والسيرة (مثل: الإرشاد في معرفة حجج الله 
على العباد» والجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة. ..) وفي الفقه 
(مثل: المقنعة. . .) وفي أصول الفقه (التذكرة) وغيرها. (راجع النجاشي: 
رجال النجاشى.» ص ”78؛ والطوسى: الفهرست.» ص !6١؟‏ وابن شهر 
أشوب: معالم العلماء» ص .1١5‏ والطهراني: الذريعة إلى تصانيف 
الشيعة» ج١.‏ ص ”0١7‏ و 6809). 


لل 


والمرتضى”''. والطوسي”". التأسيسية). إضافة إلى المساهمات 
الأخرى. 

واستمرّت هذه المرحلة لغاية القرن العاشر للهجرة. ومن 
خصوصيّاتها التركيز على الإطار النظريّ السياسيّ للفكر الإماميّ 
المختلف عن الإطار النظري السنّي في قضية «الولاية والحكم». ذلك 


)١(‏ هو السيد الجليل علي بن الحسين الموسوي (ت 477 ه). فقيه الإمامية ونقيب 
نقباء الطالبيين في بغداد.» كان يملك أضخم مكتبة في عصره قوامها ثمانون 
ألف مجلد من الكتب القيّمة؛ وقد قام بتصنيف وتأليف ثمانين مجلّد كتاب 
في مواضيع شتّى كالتفسير وعلوم القرآن (تنزيه الأنبياء» ورسالة المحكم 
والمتشابه و. ..) والعقيدة والكلام (الشافي في الإمامة» وانقاذ البشر من 
الجبر والقدرء والأصول الإعتقادية» والذخيرة في علم الكلام» وأحكام 
أهل الآخرة. .) والفقه (رسالة الناصريات» والانتصارء ورسالة الولاية عن 
الجائر أو العمل مع السلطان» وكتب المسائل الطرابلسية» والرسية» 
والموصليةء والطيرانية وغيرها) وأصول الفقه (الذريعة إلى أصول 
الشريعة.. .) والأدب والشعر (الشهاب في الشيب والشبابء. وديوان 
الور شري وشرح قصيدة السيد الحميري) وغيرها. (راجع كتب التراجم 
العامة والخاصة: معجم الأدباء: ياقوت الحموي؛ ووفيات الأعيان: ابن 
خلكان؛ وريحانة الأدب: محمد على المدرس التبريزي؛ وروضات 
الجنان: محمد باقر الخوانساري). 1 

(5) هو شيخ الطائفة» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 85١0‏ ها)ء كبير 
فقهاء الشيعة فى القرن الخامس الهجريء وصاحب مدرسة اجتهادية» 
ومؤسس الجامعة الإسلاميّة الكبرى فى النجف الأشرف/ العراق» ومؤلف 
كاين من التكمن الأريدة الأسناسية لدئ الإماسة: القد ترك اجات عاعة 
في مجالات عدة: في الأخبار والأحاديث (تهذيب الأحكام. 
والاستبصار)» وفي الفقه والفقه المقارن (النهاية» والمبسوطء والخلاف). 
وفي أصول الفقه (عدة الأصول) وفي الكلام والعقيدة (تمهيد الأصول 
وتلخيص الشافي) وفي التفسير (التبيان) وغيرها. (راجع: أغا بزرك 
الطهراني: رسالة حياة الشيخ الطوسيء المطبوع في بداية كتاب التبيان. 
ومحسن عيسى الحكيم: الشيخ الطوسي . و...م 


5١ 


الإطار الذي يؤكّد على «حكم الإمام المعصوم»؛ ويطمح في الوصول 
إليه. وينظر إلى الحكام المسلّطين على أنهم غير شرعيين وغاصبون. 

لقد برز في هذه المرحلة العديد من المصطلحات والمفاهيم 
المتّصلة بقضية الولاية والإمامة وطريقة الاستدلال عليهاء مثل قاعدة 
اللطف. وانتخاب الأصلح ووجوب نصب الإمام وغيرها”'". 

ثم إِنَ الظلم والقمع الذين مورسا بحق الشيعة كجماعة معارضة 

5 ا سلب منهم كل أنواع «الفرص الفعليّة» للتنظير ل 
احكومة شرعيّة) في عصر الغيبة» إِيَان هذه المرحلة. كما ساهمت 
هذه الأجواء في عدم استطاعة الحكام انتزاع الاعتراف منهم بشرعيّة 
سلطتهم. . من هناء أضحى الموقف الساتد للشيعة هو «المعارضة 
الشاملة». واعتبار السلاطين حكام الجورء والامتناع عن الإنخراط 
معهمء إلا في موارد خاصضّة» حيث أجاز العلماء. وقبلهم الأئمة 
العمل مع السلطات)»” 6 الجائر 


)١(‏ راجع : المرتضى (علي ؛ بن الحسين الموسوي: 4755 ه): الشاني في 
الإماعةه ج ١‏ مؤسسة النشر الإسلامي» قم ١4٠١‏ ها ص مق ولاغ- 
4 و44١50-1١‏ و14١1‏ و5616 .والذخيرة في علم الكلام؛ مؤسسة النشر 
الإسلامي. قم. ١١4١ه.‏ ص 7١١-١44‏ و 419-404» والعلامة الحلي: 
كشف المراد في شرح تجريد الإعتقاد. مؤسسة الإمام الصادق» قمء 5417١ه»ء‏ 
ص .185-١4١‏ 

)١(‏ نموذج «علي بن يقطين» الموظف الكبير في البلاط العباسي» في عهد المهدي 
والهادي والرشيد» الذي تربطه بالأئمة صلة وثيقة» وكان من كبار أتباعهم. 
والراوي عن الإمامين الصادق والكاظم كود . فد ورد عن الإمام الكاظم 
لعلي بن يقطين: (إِنْ لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه». 
(الكليني: الكافي» ج 5» ص .)١١7‏ كما ورد أن ابن يقطين كان يعيد إلى 
أتباع الإمام سراً ما دفعوه من خراج أراضيهم للسلطة. (الكليني: (م.س.)؛ 
ص .١١١‏ والكشي: رجال الكشي» ص 170). ونموذج الوزير «أبي القاسم 
الحسين المغربي» وزير الدّولة البويهى ببغداد 51١86(‏ ه). الذي كتب له 
الشريف المرتضى (67*7 ه) رسالة «عمل السلطان». و 


لحل 


إن الفقهاء والمتكلمين في هذه المرحلة ركزوا في دراساتهم 
وأبحاثئهم على مواصفات وشروط «الولاية الخاصّة». واقتصر 
اهتمامهم في قضية الحكم والعمل السياسيّ (الشأن العام) بدائرة 
القضاء”وإقامة الحدوة الشرع ”0 


إلا أن النهج التقليديّ في البحث عن «الولاية الخاصّة» استمرٌ 
حتى العصر الحاضرء مما دعى الشيخ المظمّر أن يوجّه نقده 
الضمنى لهذا النمط من البحث عبر نفى الجدوائية عنه فى العصر 
الجاقد: قائلاً: «ولا يهمّنا كن ميدق الامانة فى هذه الفضون إنات 
أنَهم هم الخلفاء الشّرعيُون وأهل السلطة الإلهية؛ فإِن ذلك أمر 
مضى في ذمة التاريخ وليس في اثباته ما يعيد دورة الزمن من 
جديد أو يعيد الحقوق المسلوبة إلى أهلها وإِنّما الذي يهمّنا منه ما 
ذكرنا من لزوم الرجوع إليهم في الأخذ بأحكام الله الشرعيّة 
وتحصيل ما جاء به الرسول الأكرم وَنِككِ على الوجه الصحيح الذي 


, 01 


)١(‏ راجع: المفيد (محمد بن نعمان: ت 5١7‏ ه): المقنعة» مؤسسة النشر 
الإسلامي؛ قم. 405١ه.‏ ص ١١‏ وما بعدها. وسلار الديلمي (حمزة بن 
عبد العزيزء 5:58 ه). المراسم العلوية» دار الحق. بيروت. 5١4١ه.‏ ص 
'-554. والطوسي (محمد بن الحسن: ت ٠55‏ ه). النهاية» دار الكتاب 
العربى» بيروت. ١79٠‏ هء ص .7١0١‏ والعلامة الحلى (الحسن بن يوسف 
النطهر: ت الالا ه): قواعد الأحكام» ج كنات اللجهاد» والأمر بالتغر وف 
والنهي عن المنكرء مؤسسة النشر الإسلامي» قمء ١4١ها‏ ص 5560 
والشهيد الثاني (زين الدين العاملي: ت 450 ه) مسالك الأفهام في شرح 
شرائع الإسلام» ج1.» الطبعة الحجرية» د.ت. ص57١.‏ 

(؟) المظفر (محمد رضا): عقائد الإمامية (م.س.)ء ص 54. 


لحل 


المرحلة الثالثة: عصر الصفوية والتنظير للولاية السياسيّة العامٌة: 

بدأت هذه المرحلة من القرن العاشر واستمرّت لغاية القرن 
الثالث عشر الهجري. وتم في هذه المرحلة ولأوّل مرّة انتزاع 
الاعتراف ل «حكومة زمنية» خارج «الولاية الخاصة» من كبار علماء 
الشيعة. حيث اعترف المحقّق الكركيّ» والمحدّث المجلسي”© 
وغيرهما ب اكوم الصفويين» الحاكمين في إصفهان باسم المذهب 
الإماميّ وانطلاقاً من نظارة الفقيه على تنفيذ الأحكام الشرعيّة. 

وقد بادر المحمّق الكركيّ وفي منصب قاضي القضاة» وشيخ 
الإسلام في البلاط الصفويّء إلى التنظير ل (ولاية الفقيه» نيابة عن 
الإمام المعصوم الغائب”". إِلَا أنه لم يستطع أن يبلور تجربته 
السياسيّة بشكل متكامل نتيجة الاختلاف الذي نشب بينه وبين حكام 
الصفويين» واضطرٌ إثره للهجرة إلى العراق”". كما قام الفقيه 
الصفويّ الآخرء المحقّق الأردبيلي هو الآخر في البحث عن ولاية 
الفقيه السيابيتة”©2+ :إلا “أن الآثر الف في هذا المتجال عو بحت 
ااولاية الفقيه) . من كتاب «عوائد الأيّام» للشيخ أحمد النراقي» الفقيه 
الذائع الصيت في العصر القاجاريّء الذي بادر إلى تخصيص بحث 
مستقل حول ولاية الفقيه» وقام بوضع اللبنات الأساسيّة لنظريّة ولاية 
الفقيه القائمة حسب النراقي على مبادئ أساسيّة» كالمصالح العامة 


)١(‏ المجلسى (المحدّث محمد باقر: ءت ١/0١‏ ه): عين الحيوة (بالفارسية)» 
ميان + عدن داكن . انظ كدير (محد): ظريات الدرلة 
في الفقه الشيعي (م.س.). ص١59-51.‏ 

(0) راجع: الكركي (محمد عبد العال العاملي: ت 15٠‏ ه): جامع المقاصد في 
شرح القواعدء ج١21‏ مؤمسسة آل البيت . قم .١1094‏ ص 155. 

(*) راجع: الأمين (محسن): أعيان الشيعة» ج 8, بيروت» ١987‏ م. ص .5١04‏ 

(5) أنظر: الأردبيلي (الملا أحمد: ت 9497 ه): مجمع الفوائد والبرهان في شرح 
ارشاد الأذهان» ج8. مؤسسة النشر الإسلامي؛ قمء ط ”ا ١518‏ هيا ص .15١‏ 


١5: 


للأمة» وتنظيم أمور العباد الدينيّة والأخرويّة (المعاد والمعاش)؛ 
والتسوية بين النبي وتلقة والإمام المعصوم والفقيه العادل في قضية 
الولاية والسلطنة» يقول: (إِنْ كليّة ما للفقيه العادل توليه وله الولاية 
فيه أمران: أحدهما كلّ ما كان للنبي والإمام- الذين هم سلاطين 
الأنام وحصون الإسلام- فيه الولاية وكان لهم فللفقيه أيضاً ذلك 
إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نض أو غيرهما. وثانيهماء أن كلّ 
فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولا بدّ من الاتيان به ولا 
مفرّ منه أمَا عقلاً أو عادة من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش 
لواحد أو جماعة عليه. وإناطة انتظام أمور الدّين أو الدنيا به»”"". 


المرحلة الرابعة: عصر القاجاريّة والتنظير للمشروطة والمشروعة: 


شهدت بدايات القرن الرابع عشر الهجري حركة المطالبة 
بالدستور» وسميّت هذه الحركة ب «المشروطة» لآن القائمين بها 
اعتبروا مواد الدستور بمثابة الشروط التي يجب أن يتقيّد بها الملك 
في حكم رعيته» وهذه فكرة مستمدة 7 نظريّة «العقد الاجتماعيّ» 
التي شاعت في أوروبا بعد قيام الثورة الفرنسيّة ومنها جاءت إلى 
تركيا وإيران»”2. 


وقد انقسم العلماء في الموقف من «المشروطة»؛ ففي حين كان 
الخراسانيّ» والملًا عبد الله المازندراني» والميرزا محمد حسين النائيتي 
يؤيّدون هذه الحركة؛ فقد امتنع السيّد محمّد كاظم اليزديٌ صاحب 


)١(‏ راجع: النراقي (الملا أحمد: ١11448‏ ه): عوائد الأيام» الطبعة الحجرية» قمء 
8 هي عائدة ركم غ6 ص كام 


)١(‏ الوردي (د. علي): المشروطية الإيرانية وأثرها في العراق. مجلة الموسمء العدد 
الخامس» السنة الثانية» 52 ص١6.‏ 


١5ه‎ 


(العروة الوثقى) في الفتاوى عن التأييد وأخذ موقفاً سلبياً تجاهها. 
وكان موقف العلماء في إيران كموقف العلماء في النجف. فقد 
تزْعم أنصار المشروطة السيّد محمّد الطباطبائي» والسيّد عبد الله 
البهبهاني في العاصمة طهران» في حين أخذ الشيخ فضل الله النوريّ 
وآخرون موقفاً سلبيًاً تجاهها. 
الشهيرة: «تنبيه الأمّة وتنزيه الملّة”''. كما قام الشيخ فضل الله 
النوريٌ بالتنظير للمشروعة ونفي المشروطة. في رسالته: احرمة 
المشروطة دواعى الدعم السابق والرفض اللخ 6 
بشرحهاء وهي: 
أ- حقيقة استبداد الدولة ومشروعيتها. 
ب- القانون الأساسّي (الدستور) وكيفية تحقيقه. 
ج- المجلس النيابي الشُوريٌ. 
د- معنى الحرية والمساواة. 
وفي صدد بيان مشروعية عمل المجلس النيابي يصرّح قائلاً: 
)١(‏ كتب أصل هذه الرسالة الشيخ النائيني باللغة الفارسية» تحت عنوان: "تنبيه 
الأمة وتنزيه الملة دراساس وأصول مشروطيت ياحكومت از نظر اسلام». وقام 
بترجمته إلى العربية «صالح الجعفري» في عام 1974١م.‏ وأرسلها من النجف 
إلى لبنان لتنشر تباعاً في مجلة «العرفان» التي كان يصدرها الشيخ أحمد 
عارف الزين في مدينة صيدا. 
(؟) عنوان الرسالة باللغة الفارسية هو «حرمت مشروطة يا ياسخ به سؤال ازعلت 
موافقت أوليه با مشروطيت ومخالفت ثانوية با آن» نشرها «محمد تركمان» 
ضمن رسائل ونداءات وكتابات الشيخ فضل الله النوري» رساء طهران. 


5 ها 


لحل 


«وأمًا مشروعيّة نظارة هذه الهيئة المبعوثة عن الأمّةَ وصحّة تدّخلها فى 
الور لساب كو كاه على أشتول أغن المةة و النميم ضف يعنت 
كان المعتبر عندهم إجماع أهل الحلّ والعقد لا غير» متحققة بنفس 
كنا الاتذاب ققطء وخر خقروطة بوجو قرط اخر اصلة. واماياء 
على مذهبنا - طائفة الإمامية - حيث نعتقد أنْ هذه الوظائف النوعيّة» 
وسياسة الأمورء هى من وظائف النوّاب العموميين لعصر الغيبة» 
تكن اتييتكها اعمال عذه الهيفة النعدة على عدة من المستيهدية 
العليوق أو المأذونين من قبلهم... ومجرّد تصحيحهم الآراء الصادرة» 
وموافقتهم على تنفيذها كافٍ لمشروعيّة هذه النظارة لا غير»”"". 

ويبدو من خلال هذه العبارة أنْ الميرزا النائينى يعتمد فى 
تصحيح عمل المجلس النيابي على نظرية «ولاية الفقيه». إلا أنه يرى 
أنْ هذه الولاية تتحقق من خلال نظارة الفقهاء وليست مشروطة 
بالمباشرة الفعليّة لأمور السياسة والتدبير من قبلهم. 


وفي مقابل هذا الاتجاه نرى اتجاه الشيخ فضل الله النوريٌء 
حيث ينفي المشروطة لابتنائها على مجموعة من المبادئ والأسس 
المنافية للا مثل: ار والمساواة وحقٌّ التشريع للنواب» 
واعتماد مبدأ الأكثرية مقابل الأقلية. 

ويرى أن الحرية والمساواة مفهومان غربيان يخالفان التوجه 
الإسلامىّ المعتمد على مبدأ العبودية لله - تعالى -» وعلى مبدأ 
التفاضل والاختلاف في المراتب والدرجات. كما أن حقٌّ التشريع 
يخالف الإيمان بكمال الإسلام واعتبارات أخرى”". 


فق النائيني (محمد حسين : ت ١05‏ ه): تنبيه الأمة وتنزيه الملة» مجلة الموسم. 
العدد الخامس» السنة الثانية» »1٠‏ ص 52 

زهة راجم : النوري (فضل الله) : رسالة حرمت مشروطه (بالفارسية)» (م.س.)ء 
ص .١1١2-٠65‏ 


١ا/‎ 


إلا الملا يدعو إلى ترحية المنلطة الذي والقرطة ارمق ويل 
يعتبر السّلطة الدّينيّة والمعرفيّة للعلماء والفقهاء. والسّلطة الدنيويّة 
لأولي الشوكة من أهل الإسلام”"". 


المرحلة الخامسة: عصر الجمهوريّة الإسلاميّة والتنظير 
لولاية الفقيه المطلقة: 


إن نظريّة ولاية الفقيه العامّة بمفهومها السائد اليوم» تقترن 
بأسم مؤسس الجمهورية الإسلامية ميّة الإمام الخمينيّ (ره) وجهوده 
العلميّة والعمليّة. ويمكننا اعتبار هذه المرحلة «من أكثر المراحل 
الفكرية ثراء من الناحيتين النظريّة والعمليّة؛ في مسيرة الفقه الشيعيّ 
والحقوق العامّة. وإذا كان هذا الفكر لم يتطور خلال المراحل 
[السابقة] إِلّا ضور محاودة. حيث لم تتبلور خلال ألف عام 
بدو الذي ل 1 لنظام الحكم فإن [هذه المرحلة] شهدت 
ولادة ست نظريّات”" فقهية شيعية مهمّة مدارها على الدّولة ونظام 


الحكم)”*) 


.11١١-1١١١ راجع: النوري: (م.س.). ص‎ )١( 

فم 0 3 الباحث يستعمل مصطلح «النظريّة» بدرجة كبيرة من التجوّز 
والمسامحة؛. لولاها لصعب إطلاق النظريّة حسب ما هو المعروف من 
المفهوم لهذه اللفظة؛ على العديد من الموارد التي أطلقها الباحث. وكمثال 
على ذلك فإن النظريّة الثانية (ولاية الفقهاء التعيينية العامة)». والنظريّة الرابعة 
(ولاية الفقهاء التعينية المطلقة)» والنظريّة الخامسة (الحكومة المشروطة 
بإذن الفقهاء وإشرافهم)؛ والنظريّة السابعة (ولاية الفقيه الانتخابية المقيّدة)» 
هي كلها تقريبات مختلفة لنظريّة واحدة هي: «نظريّة ولاية الفقيه» 
والاختلاف في دائرة وحدود صلاحيات وكيفية اختيار الحاكم الفقيه لا 
في أصل النظريّة كما يوحي الباحث الفاضل الشيخ محسن كديور في 
كتابيه : الحكومة الولائية ونظريات الحكم في الفقه الشيعي. 

(5) كديور (محسن): نظريات الحكم في الفقه الشيعي لا 


١51/8 


(الترجمة العربية)» ط١ء‏ دار الجديد. بيروت» ١٠٠٠م.‏ ص 
5 (بتصرف).. 

وقد تناول الإمام الخمينيء الشأن السياسيّ ومسألة الحكم في 
فترات مختلفة يمكن أن نوجزها كالتالي: 
-١‏ مرحلة ما قبل النفي (المرحلة الققّية): 

لقد وضعت «البذور الأولى» من الفكر السياسيّ للإمام الخميني 
من خلال كتاب «كشف الأسرار» الذي ألْفه رد على «كسروي» وكان 
عمره آنذاك 4١‏ عاما قري" وينقار الإمام إلى :فيه السكم 5 
هذا الكتاب - من زاويتين: الأولى سلبية» والثانية إيجابيّة» ففي 
البجاني' اللي يعتبر جميع الحكومات النشرية غير المسعيدة من 
«حكم الله» حكومات باطلة. وفي الجانب الإيجابيّ» يؤكد على 
«ضرورة الحكم» ويعتبر أن احكم الله» وولايته نافذ على - جميع البشر 
بحكم العقل والنقل» كونه «المالك» لكل شي 0 

وير بعضهم أن نظرية الإمام» في هذه المرحلة هي أشبه ما 
تكون بتصور الميرزا النائينيّ المؤيّد ل «نظام المشرو 3 


"- مرحلة المنفى (المرحلة النجفية): 


تبلورت «الصورة الأخرى» لفكر الإمام الخمينيٌ السياسيّ من 
خلال كتابه «ولاية الفقيه» أو «الحكومة الإسلاميّة).» ومبحث «ولاية 


.١‏ ص"* لوك 

(؟) راجع: الخميني (روح الله): كشف الأسرار (بالفارسية)»؛ ص 0771-177٠‏ و 
3 -719, 

(*) أنظر: كديور (محسن): مجلة متين؟ (بالفارسية). العدد .١‏ شتاء 21494 ص 
يفرة 


1 


الفقيه) من «كتاب البيع) والمحاضرات والدروس التي كان يلقيها 
على طلاب العلوم الذّينيّة في النجف الأشرف”". 


ففي كتاب «الحكومة الإسلاميّة» يرى الإمام «أنّ الحكومة 
الإسلاميّة لا تشبه الأشكال الحكوميّة المعروفة فليست هى حكومة 
مطلقة يستبدٌ فيها رئيس الدّولة برأيه. عابثاً بأموال الناس ورقابهم.. 
وإنّما هى دستوريّة» ولكن لا بالمعنى الدسعورق المتعارف الذي 
يتمكل»في النظاء:البرلماني أو التعالس الشعنة» وإنما عق #ستورية 
بمعنى أن القائمين بالأمر يتقيّدون بمجموعة من الشروط والقواعد 
المبيّنة في القرآن والسئّة)”"". 


وفي معرض بيان أطروحة «ولاية الفقيه» يورد الإمام قائلاً: 
الولاية تعني حكومة الناسء وإدارة البلاد وتنفيذ أحكام الشّرع» وهذه 
مهمّة شاقة» ينوء بها من هو أهل لها من غير أن ترفعه فوق مستوى 
البشر... ولاية الفقيه أمر اعتباريّ جعله الشّرع»”". 


قائلاً: «ويملك الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما 
كان يملكه الرسول #6 وأمير المؤمنين 2 على ما يمتاز به 
الرسول والإمام من فضائل ومناقب في ذلك خاضة..0”؟2. وهو ما 
يطلق عليه: «ولاية الفقيه العامة». 


)١(‏ راجع: مقدمة مؤسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني على كتاب: «ولاية الفقيه؛» 
145 . 

.4١ الخمينى: الحكومة الإسلامية» طبعة لبنانية» د.ت..» ص‎ )١( 

9 لحي ذا لمن )م سن 3 

(5) المرجع السابق»ء ص .49 


"- مرحلة ما فبل انتصار الثورة (المرحلة الباريسية): 


بدأ الإمام الخميني» يركز في هذه المرحلة من خطابه على 
مفاهيم واعتبارات مثل «الجمهورية الإسلاميّة"''» و «دور 
الشعب»”"'؛ و«حقوق الشعب»”"“. و «الديمقراطيّة»”*). و «الالتزام 
بالقانون»”*2. إِلَا أن هذه التصريحات لا تنفي نظريته الأساسيّة في 
مجال الحكم أي «ولاية الفقيه العامّة». : 


:- مرحلة الإعلان عن الولاية المطلقة للفقيه (المرحلة الطهرانيّة): 


بدأت هذه المرحلة في فكر الإمام السياسيّ حينما قام بإصدار 
بيان هام حول «ولاية الفقيه» في الخامس من كانون الثاني 941١م‏ 
وأعلن فيه عن «الولاية المطلقة للفقيه». وورد في البيان: «أنْ الولاية 
المطلقة هي من الأحكام الإلهيّة الأساسيّة» وتتقدّم على جميع 
الأحكام الفرعيّة». كما اعتبر «أن الحكومة هي شعبة متفرعة من هذه 
الولاية». يمثّل البيان وما تضمّنه من نصوص «نقطة تحوّل تاريخية» 
في نظريّة الإمام السياسيّة. كما تعتبر نقطة مفصلية بالنسبة إلى مفهوم 
«ولاية الفقيه». 


.560١ص صحيفة النورء ج5» (بالفارسية)»‎ )١( 
.5١و‎ "٠١ نفس المرجعء ص 255 و‎ )0( 
.7 نفس المرجعء ص‎ )9( 

(5) نفس المرجعء ص 5١9.0 2٠١‏ 

(5) صحيفة النورء ج5. ص 617. 


المطلب الأول: المبادئ العامّة لنظريّة ولاية الفقيه العامة 


إن نظريّة «ولاية الفقيه» مثلها مثل باقى النظريّات السياسيّة 
تعتمد على جملة من مبادئ نظرية عامة وفي إطار هذه المبادئ 
تتبلور رؤية اجتماعية - سياسيّة معيّنة» وتؤدي إلى تبنّى فكرة محدّدة. 
وعدم التسليم أو رفض مبدأ من هذه المبادئ تؤدّي إلى رفض 
النظريّة برمتها؛ دار أن هذه المبادئ هي الإطار النظريّ العام لنشأة 
النظريّة. ويمكن أن : تشم إلين هذه المبادئ كالتالي: 


المبدأ الأول: وحدة الأمر الدذينيٌ والسياسيٌ 


إِنَ نظريّة «ولاية الفقيه» تعتمد على مبدأ الجمع ب بين ما هو دينيّ 
وما هو دنيويٌء ويرفض الفصل بينهما ل ال 
الإذعان بمبدأ الفصل بين الأمر الدينيَّ والأمر الدنيويّ (العلمانية) 
والقبول ب «نظريّة ولاية الفقيه»» لأنْ هذه ا تشتقّ من اعتبارات 


دينية 0 الأمور 00 . فمن يعتبر أن دمر 0 له أسسه 
«ولاية الفقيه». 


من هناء يستدعى الإذعان بهذه النظريّة الإذعان المسبق بمبدأً 
الوحدة والاندماج بين ما هو ديني وما هو دنيوي. ولذا يقول الإمام 
الخميني: «قالوا عن الإسلام: أن لا علاقة له بتنظيم الحياة 
والمجتمع» أو تأسيس حكومة من أيٍّ نوع» بل هو يعنى فقط بأحكام 
الحيض والنفاسء» وقد تكون فيه أخلاقيات» ولا يملك بعد ذلك من 
أمر الحياة وتنظيم المجتمع شيئاً...)”"©. 


في حين أنْ السّمة الجوهريّة للعلمائية- أي السّمة التى تشكل 
)010( الخميني : الحكومة الإسلامية (م.س.)ء ص 82. 


دن 


النواة السّمانتية لمفهوم العلمانيّة-هي أنّها تستلزم التقيّد بالمبداً 
الأحتو 1ن 1ف هنا يبدى :فو :تقلل الطلمالى بالنيد| الجذكزن على 
أنه ينطوي على موقف إبستمولوجي في المقام الأول. إِنّه موقف من 
طبيعة المعرفة العلميّة (أي المعرفة المطلوبة لغرض تنظيم شؤوننا 
الدنيوية) مؤدّاه أن هذا النوع من المعرفة لا يجد ولا يمكن» حتّى 
من حيك العدا أن مجد اسابة الحو فى الذى ".هنا يعدن 
الرفض المبدئي لكل نظريّة ترتدٌ إلى أسس واعتبارات ديتّة. - 

وفي المقابل فإِنّ النظريّة الدينيّة السياسيّة (مثل نظريّة ولاية 
الققنه) مق :مهانيا الجرهرتة أن المعرفة العيلتة فيه تععمةه على 
اعتبارات دينيّة ولا تقتصر على المعطيات الدنيويّة. 


المبدأ الثاني: شموليّة الإسلام 


تعتمد نظريّة «ولاية الفقيه» على مبدأ «الشموليّة» القائل بأن 
الإسلام يحتوي على جميع الحاجات البشريّة التشريعيّة والتنفيذيّة: 
من خلال مبادثه العامة وأحكامه التفصيليّة وعمليّة الاستنباط الفقهىٌ. 
ويورد الإمام الخمينيء في هذا الصدد. قائلاً: «أحياناً 
يوسوسون إلى الناس بأن الإسلام ناقص, أحكامه في القضاء ليست 
كما ينبغي»”"2. وأَنّه «لا حكومة في التشريع الإسلاميّ. لا مؤسسات 
حكومية في الإسلام» وعلى فرض وجود أحكام شرعية مهمة. فإنّها 
تفتقر إلى ما يضمن لها التنفيذ» وبالتالي فالإسلام مشرع لد غير) 000 
وفي الحقيقة فإِنْ «أحكام الشَّرعَ تحتوي على قوانين متنوعة لنظام 
)١(‏ ضاهر (عادل): الأسس الفلسفية للعلمانية (م.س.)ء» ص١5.‏ 
زف الخميني: (م.س .)2 ص 1١‏ 
() نفس المرجعء ص .١18‏ 


رين 


أخذاً من علاقات الجوار» وعلاقات الأولاد والعشيرة» وأبناء الوطن» 
وجميع جوانب الحياة العائليّة الزوجيّة» وانتهاء بالتشريعات التي 
تخصٌ الحرب والسلمء والعلاقات الدوليّة» والقوانين الجزائية» 
والحقوق التجارية»؛ والصناعيّة. والزراعيّة [...] يوجد في كتاب 
(الكافي) فصل تحت عنوان: (بيان جميع ما 0 الناس في 
الكتاب والسئّة) وفي الكتاب (تبيان لكل شيء) و ...0”". 
أمَا من يتخذ موقفاً مضاداً للكليانيّة الدَين 5 لأيّ اعتبار كان 
كأن يرى في تحكيم الدّين في جميع الأمور الروك والزمنيّة تهديداً 
لاستقلالية الإنسان وحريته على المستوى الاجتماعيّ والسياسيّ» 
وغيرهاء فإِنّه لا يمكنه أن يتبنى نظريّة سياسيّة كنظريّة «ولاية الفقيه) 


المبدأ الثالث: الترابط الداخلي بين أجزاء الإسلام (الإسلام 
كل واحد) 


من الميادئ المهمّة لنظريّة «ولاية الفقيه» هو الاعتقاد بالترابط 
الداخليّ الوثيق بين جميع كليّات وجزئيّات العقيدة والشّريعة في 
الإسلام على المستوى العمليّ والتفاعليّ. بحيث و رأ حذف أو 
تجاهل لمبدأ من مبادئه أو حكم من أحكامه على التماسك والهيكلية 
العامة للإسلام””". 


ومن هناء ورد التأكيد في القرآن الكريم على هذه الحقيقة بقوله 
-تعالى-: «أْمَمُؤْمِيُونَ ببَعْض الكتب وَتَكفْرُوتَ بِبَعَْضْ هَمَا جَوَآهْ مَن 


.18-١7/ نفس المرجعء ص‎ )١( 

زفق راجم : عادل ضاهر. (م.س.). صن:586 

() أنظر: شمس الدين: في الاجتماع السياسيّ الإسلامي (م.س.)؛ ص 760- 
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يَفْعَلُ دَللك مِنِحكُمْ إِلَّا جِرَىُ فى الْحَيَزة الدَّنا ويَوم الْقبلمَةٍ يردُونَ 
4 كم القدان وما أنه يكفْل عا رتم0 

وعلى ضوء هذا المبدأ يمكن ذ فهم الحكم بارتداد المنكر 
لضرورىٌ من ضروريات الإسلام» لآنْ الإسلام (كل واحد) مترابط 
ومتشابك الأجزاء ٠‏ و لسن (مجموع أمور). ومن ثم فإنكار جزء منه» 
أو تفصيل فيه؛ يؤذي إلى إنكار - ولو غير مباشر - للجميع. فإنّ 
الوحدة الداخلية تنهار بالإنكار للضروريٌ فيه”"© 

وعلية. فتعليل الفقهاء والمتكلمين لدبي الكفر بإنكار 
سي بأنه كيت 50 له لكي | أنه إساءة وإهانة 
عن الله د كد و ا 

ويمكن التعبير عن هذا المبدأ ب #روخ الإسلام العامة أو 
«المنطق الداخلى للعقيدة والشّريعة الإسلاميّة». 

فو لكر هذل الحرايك لاق العا رتكاف وررف سكم لتر ا بين 
المبادئ والأحكام في الإسلام» ويدعو إلى الالتزام التجزيئي بالعقيدة 
والشّريعة» فلا يرى أي موقع لنظريّة سياسيّة إسلاميّة كنظريّة «ولاية 
الفقيه»؟ فى منظومته المعرفية. 


المبدأ الرابع: أهداف الإسلام. ومقاصد الشريعة 


ِنّ المبدأ الرابع الذي تبتني عليه نظريّة «ولاية الفقيه» هو أن 
الإسلام نزل من السماء إلى أهل الأرض لتأمين أهداف محددة 
وواضحة. منها إقامة القسط والعدل فى الأرضء. والأمر بالمعروف 
)١(‏ البقرة/ 86. 
زهة راجع: شمس الدين: (م.س.)ء ص١78-7.‏ 


إفرة راجع : شمس الدين: (م.س.). ص7١‏ -58. 


ه.؟ 


والنهي عن المنكرء وإحقاق الحق وإزهاق الباطل» والمقابلة مع 
الفساد والظلم بأشكاله المختلفة» وتلك الأهداف والمقاصد لا تحقق 
الإسلام ليس غاية في نفسه وإِنّما هو وسيلة لتحقيق غايات ومقاصد 
سامية. 

ويتعرّض الإمام الخميني لهذا الموضوع قائلاً: «فإذا أردنا تخليد 
أحكام الشّرِع عمليّاء ومنع الظلم والإعتداء على حقوق الضعفاء من 
الخلق ومنع الفساد في الأرضء ومن أجل تطبيق أحكام الشّرع 
بشكل عادل. ومحاربة البدع والضلالات.. ومنع نفوذ وتدخل 
الأعداء فى شؤون المسلمين» من أجل ذلك كله لا بذ من تشكيل 
الحكومة»7'". 

فنظراً إلى طبيعة الرسالة الإسلاميّة باعتبار أن الإسلام يحمل 
رسالة مقدسة» ويحتوي أحكام الحدود» والعقوبات» مثل القتل 
والصلب وقطع اليد والجلد. إضافة إلين الجهاد والزكاة والخمس 
وغيرها. ولا يمكن أن يتحمقّق ذلك إلا من خلال نظام مبنىّ على 
نظرية إسلامية في الحكمء ليلتزم بهذه الحدود والأحكام ويسعى 
لتطبيقهاء من هناء يلزم إبداء نظرية إسلاميّة للحكمء مثل نظرية ولاية 
الفقيه» التي تدعو إلى حكومة العارف بأحكام الشّرِع والملتزم بتطبيق 
تلك الأحكام في الحياة الاجتماعية لأفراد الأمّة. 


المبداً الخامس: مبدأ الاجتهاد 


ترتكز نظريّة «ولاية الفقيه» على مبدأ مشروعيّة الاجتهاد 
وإمكانه العملىئّء حيث إِنْ هذه النظريّة تنطلق من أسس واعتبارات 
نظريّة اجتهادية. 


000( الخميني: (م.س.). ص .79 


فحن يتكر هذا الاتعتهادة أوايقيل. به ولكن يشكك به على 
مستوى الواقع العمليّء أو ينطلق في عمليّة الاجتهاد من اعتبارات 
مختلفة عما تبتنى عليه نظرية «ولاية الفقيه» فقد لا يذعن بهذه 
النظرية بريه «النسيد الشيدر) إل اسموافية النظريات السيافةة 
والاقتصاديّة وغيرها في الإسلام, قائلاً: «إِنَ تكوين النظام الإسلاميّ 
السياسي أو الإقتصاديّ أو الاجتماعيّ أو التربويٌ.. و... يتوقف على 
الأحكام والمفاهيم؛ فهو انعكاس لاجتهاد معيّنء لأنّ تلك الأحكام 
والمفاهيم التي يتوقف عليها تكوين النظام نتيجة لاجتهاد خاص في 

فهم النصوص. وما دامت الصورة التي نكوّنها عن النظام الإسلاميّ 
0 فليس بالضزورة أن تكون هي الصورة الواقعيّة, لأنْ الخطأ 
في الاجتهاد يبقى وارداً . ولأجل ذلك كان من الممكن للتفكرية 
الإسلاميين» أن يقدّموا ضبوراً مختلفة للتظام الإسلاميّ في حقوله 
المختلفة»”"'. 


من هناء فإِنَ نظريّة ولاية الفقيه نظريّة اجتهاديّة تعتمد على 
اجتهاد معن :وتتظطلق عن منادئ واغكاراث معيبة كما دكزناء :ولا 
يمكن اعتبارها من الأمور العقديّة الدَينيّة والمذهبيّة» وقد اعتبرها 
: كذلك فتمسك لإثباتها بقاعدة اللطف وغيرها من القواعد 
الكلامية””“. ويشير الإمام الخميني إلى اجتهاديّة ولاية الفقيه بقوله: 
«الولاية تعنى الحكومة والإدارة وسياسة البلاد» وليست-كما يتصوؤر 
بعضهم - امتيازاً أو محاباة أو أثرة» بل هي وظيفة عمليّة ذات خطورة 
بالغة. ولاية الفقيه أمرٌ اعتباريّ جعله الشّرع»”". مما يعني الرجوع 
إلى الاعتبارات والنصوص الشرعيّة لإثبات ولاية الفقيه» لضرورة 
)١(‏ الصدر (محمد باقر): اقتصادناء ص .78١‏ 


(5) را جع: المعرفة (محمد هادي): ولاية الفقيه (بالفارسية)» مؤسسة التمهيد. اقى 
2 ص ١١‏ وما بعدها. 


زفرف الخميني: (م.س.)ء ص0 


ا" 


التطابق بين ذي المنهج والمنهج. فطالما الولاية المبحوث عنها 
شرعيّة فعلينا بالبحث عن الدليل من الشرع لا من خارجه. 

وينبغي أن نميّز بين أمرين وقع الالتباس بشأنهما بين الباحثين 
وهما: أصل موضوع الحكم في الإسلام» ونظريّة ولاية الفقيه في 
الحكم الإسلاميّ. حيث إن أصل الحكم في الإسلام هو من 
المسائل العقيديّة ومن أركان الإسلام حتى لدى بعض علماء 
230 

أمَا نظريّة ولاية الفقيه» فإن قصد بها أصل الحكم في الإسلام 
فيصح أن يدّعى أنّها أيضاً من أركان الإسلامء وأمّا لو قصد بها كيفية 
ممارسة الحكم على مستوى النظريّة السياسيّة» فيصعب القول بأنّها 
من أركان الإسلام ومن المسائل العقدية لما ذكرنا أنّها مسألة 
اجتهاديّة فقهيّة. لا كلاميّة ولا عقدية. 


المطلب الثاني: مفهوم ولاية الفقيه 


سبق أن ذكرنا أن التّراث الإسلاميّ؛ والإماميّ بشكل خاص 
شهد مفاهيم عدة للولاية» والولاية بمفهومها اللغويّ بمعنى السلطنة 
والسيطرة والنصرة تحديدا هو المزاد قن ولاية الفقيه كما أن الولاية 
الساستة» هو المراد حخصريا فن نظرية ولآية الفقنه, 
والأئمة تكله مما يرجع إلى الحكومة والسياسة. ولا يعقل الفرق» 
لأنَ الوالي - أي شخص كان - هو مُجري أحكام الشّريعة» والمقيم 
للحدود الإلهيّة» والأخذ للخراج وسائر الماليات؛ والتصرّف. فيها بما 
هو صلاح المسلمين»”'"“. 


)غ2 راجع: البنا (حسن) : مجموعة رسائل الإمام الشهيد. ص اق 


ليل 


وقد عبّر عن هذا «المفهوم» ولأوّل مرّة في التاريخ الإمامي 
السياسىّ» المحمّق الكركى (ت /97 ه.)عندما بدأ بالتنظير للولاية 
السياسيّة للفقيه. قائلاً: «انّفْقَ أصحابنا على أنّ الفقيه العادل الأمين 
الجامع لشرائط الفتوىء المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعيّة 
نائب من قبل أئمة الهدى تَليل: في حال الغيبة» في جميع ما للنيابة 
0 00 

وأمًا قبل المحقّق الكركيء فكان المفهوم السائد لدى الفقهاء 
لولاية الفقيه مرتبطاً ب «الحكم بين الناس» بمعنى فصل الخصومات» 


وقسمة الزكوات والأخماس والإفتاء..)”'". 


ولمدزرة فدهتو الغيابة اللمطلعة مر قبل المعفنوم ف مصييع 4 
للنيابة من مدخل في الشأن العام. وكان العديد من الفقهاء يتحمظون 
تجاه الولاية العامّة لما كانوا يرون من الصلة الوثيقة بين الحكم 
«الولاية» لديهم بالأمور «الحسبيّة» أي الولاية على الأيتام والإشراف 
على أمور السفهاء وما إلى ذلكء وأنكروا الولاية على الناس 
والتصدّي لإدارة الشأن العام من قبل الفقيه”". 

والولاية السياسيّة المطروحة في نظريّة ولاية الفقيه حسب الإمام 


)١(‏ الكركى (نور الدين على بن عبد العال: 9737 ه): رسالة صلاة الجمعة. ورد 
> لسن (محمي عبن ) خرامر الكلدر (وصو )1 عن نض يا 

(1) راجع: المفيد: المقنعة (م.س.)؛. ص 511-516. وسلار الديلمي: المراسم 
العلوية (م.س.). ص 555. والطوسي: النهاية (م.س.)» ص ."١٠١‏ 
والحلي: إيضاح الفوائد. ج ١ء‏ ص 98" وما بعدها. 

(*) راجم: الخراساني (كاظم): حاشية المكاسب. وزارة الإرشاد الإسلامي» 
طهران. ١405‏ هء ص .١195‏ والخوئي (أبو القاسم): التنقيح في شرح العروة 
الوثقى؛ قم. ١41٠١‏ ه. ص 55:. واليزدي (محمد كاظم): العروة الوثقى. 
باب الاجتهاد والتقليد» طهران» ١99‏ هء ص 15. 
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الخميني (ره) «أمرٌ اعتباريّ جعله الشّرِعء كما يعتبر الشّرع واحداً منا 
قيّما على الصَغارء فالقيّم بأسره لا تختلف مهمّته عن القيّم على 
الضَغار إِلّا من ناحية الكميّة. وإذا فرضنا النبي يت والإمام نلك قيّما 
على صغار فإِنَّ مهمّتهما فى هذا المجال لا تختلف كمّأْ ولا كيفأ» عن 
أى فر عاذي آخرة ]زا عدن للتموسة قلق تفيى أرلقف الصتفار. 
وكذلك قيمومتهما على الأمّة بأسرها من الناحية العمليّة لا تختلف 
عن قيمومة أيٍّ فقيه عالم عادل في زمن الغيبة»”"". 

مما يعني أن الإمام الخميني لا يفرّق في نطاق الولاية السياسيّة 
سعة وضيقاً بين الولي المعصوم.ء والوليّ غير المعصوم (الفقيه)؛ 
مركزا على دور الفقيه الوظيفي في سياسة البلاد والعباد. 


المطلب الثالث: شروط ومواصفات الول الفقيه 
وقد أورد الفقهاء روط ومواصفات عذدة للولي الفقيه والحاكم 
الإسلاميّء ويمكن أن نصئّف تلك الشروط تحت عنوانين أساسيين 
هما: شروط الأهلية» وشروط الكفاية والصلاحية. 
أولاًء شروط الأهلية 


والمقصود بشروط الأهلية تلك الشروط والمواصفات الخاضة 
التي تؤمّل الفرد لتولي هذه المهمّة والقيام بالدور الذي يسند إليه» 
ويمكن أن نعبّر عنها ب لاشروط نظامية» وهي عبارة عن الشروط التالية: 


-١‏ العقل الوافي 


يشترط في الحاكم الإسلاميّ أن يملك عقلاً راجحاء يستطيع 
من خلاله موازنة الأمور والمصالح والمفاسد العامة واتّخاذ القرار 


"51 


الصائب بشأنها. من هناء ورد عن الإمام علي مَل قوله: «يحتاج 
الإمام إلى كلب عفول» ولسان قؤولء. وجنان على إقامة الحق 
صؤول» :كنا ورف عتم «ولكنني آسى أن يلي أمر هذه الأمة 
سفهاؤها وفجارهاء فيتخذوا مال الله درل" وعباده ع والصالحين 
حرباً والفاسقين حزباً»”". 

والعقل بمفهومه العام - أي امتلاك قدرة الإدارك والفهم - يعد 

من الشروط العامة للتكليف ولا يشمل الخطاب الإسلاميّ لغير 
العاقل. إلا أن العقل المشروط به:إستاد:مهمة الحكم الإسلامي مو 
امتلاك المرشّح لهذه الوظيفة عقلاً راجحاًء وفهماً سليماًء وقدرة 
كاملة على النظر والتدبير للأمور العامّة. ولا يكفى الإدراك بالمستوى 
المتدني نظراً إلى ملاحظة التناسب بين الحكم والموضوعء والمهمّة 
الصعبة الموكولة إلى الحاكم. 


؟- الإسلام والإيمان 


نظراً إلى أن النظام الإسلاميّ يستند أساساً إلى المنظومة 
العقائدية» فلا بدّ أن يتوفْر في الحاكم الإسلاميّ شرط الإيمان 
والإسلام؛ وإلا لما تحقق الالتزام بالنظام الإسلاميّ واختل الشرط 
الأساسى لحسن تطبيقه. أضف إلى ذلكء ما ورد من العديد من 
الآيات القرآنية التي يستفاد منها اشتراط إسناد الدور والوظيفة بهاتين 
الصفتيت”” . 


.1١١٠١ الغرر والدرر» ج ”» ص "ا4. حديث رقم‎ )١( 

() الإمام علي بن أبي طالب نكن : نهج البلاغة» تحقيق صبحي الصالح, الكتاب 
ركم “كا ص ؟107. 

(5) راجع: النساء/ ١54١ء‏ وآل عمران/58,. والمائدة/ 61. 
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9- العدالة 


إن شرط العدالة في مصطلح الفقهاء بالنسبة إلى الحاكم هو 
شرط احترازيٌ من جهة بمعنى أنه لا يجوز ترشيح الظالم والفاسق 
لولاية المسلمين لما ورد من قوله - تعالى -: ...لا يَنَالُ عَهَدِى 
لطلِيينَ4”''. وقوله: ولا ِعْ من عفنا به عن ْنَا تمع هونة 
وكات أمره. و7" . 

كما أنْ العدالة شرط أساسي من جهة ثانية» لأنّ الحاكم بما 
يملك من صلاحيات قانونية واسعة لو لم يتحل بالصفات النفسية 
النبيلة» فيؤدي ذلك إلى التفريط بمصالح الأمّة وشيوع الفساد في 
المجتمع» ولذلك يقول الإمام علي ظل: «فليست تصلح الرعيّة إلا 
بصلاح الولاة». وكذلك ما ورد في الآثر القائل حول دور الحاكم 
والسلطان في المجتمع: (إِنْ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». 


*- الذكورة 


إن أغلب الفتيناة يروة #الذكورة شر طا من عتروظ' الولائة 
والإمامة» وتمسّكوا لذلك بأدلة عدة: 

أ- من الكتاب, قوله - تعالى -: #أُوَمَن بَُنَّوَاْ في الْحِلَيَةَ وَهْوَ 
في للِنِصَار عَيْرٌ من 4”". ويستفاد من الآية أن المرأة لا تبين الخصام 
لتعلقها بالحلية والزينة فكيف يمكن لمن لا يستطيع التبيّن بهذا 
المستوى أن يسند إليها مهام ولاية المسلمين”*'. 


)200 البقرة/ 4 ؟١.‏ 

زقف هج البلاغة»؛ الخطبة رقم ”لا .١‏ 

شرف الزخرف/18. 

2 راجم: الطباطبائي (محمد حسين) : الميزان» ج 34 ص 7 والحائري 
(كاظم): أساس الحكومة الإسلاميّة (م.س.). ص .15١‏ 
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وقوله - تعالى -: #أن تَضِلّ إِحَدَنهُمَا منَيْصكَرٌ إِحَدَهُمَا 
الكزنع 1 والسفال فى الآنة إن حصن #النسيان» امسن 
«الضياع» فيكون المراد أن تضيع إحدى الشهادّتين بالنسيان فتذكر 
إحدى المراتين : الأخرى. وظاهر الآية نقصان المرأة بالنسبة إلى 
الرجل في التحمل والحفظ. مما يعني عدم جواز إسناد هذه المهمة 
الكبرى إلى الناقص مع وجود الكامل”". 


ولكن لا يخلو التمسك بهاتين الآيتين وغيرها من المناقشة 
الدلالية» سيّما بالنظر إلى المبادئ والأسس العامة للفكر والفقه 
الإسلاميّ» والمنطق الداخلي لتلك النصوص. 


ب- و لو ال قول النبي ويه #: «ما أفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة»”". وقوله وَنة: «أخروهنّ من حيث أخرهنّ 
الله”*'. وفي رواية أبي خديجة في القضاء: «أنظروا إلى رجل منكم 
يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا 
إليه»””'. فهي تدلّ على اشتراط الرجولة في القضاء والحكه'"''. 
ولكن يمكن المناقشة فى دلالة الآيتين» وفى دلالة وسند الروايات 
المنقولة هنا. 

.785 البقرة/‎ )١( 

فم راجع : المقدسي (ابن قدامة): المغني» ج 0١‏ ص لزت 

زفرة صحيح البخاري» اج كتاب المغازي» ص 25١‏ ومسند أحمد؛ ج ه. ص 
784 (باختلااف يسير).ء وتحف العقول. ص ه ”7. 

ادق صحيح البخاري» اج كتاب المغازي. ص 4.5١٠‏ ومسند أحمد» جُ 6 ص 
4 (باختلااف يسير)ء وتحف العقول. ص 6 7. 

(6) الحر العاملي: وسائل الشيعة» ج18., باب »١‏ من أبواب صفات القاضي»؛ ص؛4. 

69 راجع : الحائري : (م.س.)ء ص 16١‏ 


انحل 


2 الإجماع. فقد ادّعى العديد من الفقهاء الإجماع على 
اشتراط الرجولة في الحاكم الإسلامت”". 

د- القياس» فقد ورد اشتراط الرجولة في الحاكم الإسلاميّ 
لدى العديد من الفقهاء قياساً على القضاء. 


لسنا في صدد معالجة تفصيلية لموقف الإسلام من المرأة 
ودورها الاجتماعىّ والسياسيّ وهذا ما يتطلب المزيد من النقاش 
والبحث ولكن نكتفي بالإشارة إلى أن الموقف السائد لدى العديد 
من التترعة حول المرأة وووزها الأجعيافة والسياة معائر ككل 
كبير بالواقع الاجتماعيٌ والثقاقيٌ لمجتمعاتنا وإلَّا فكيف يمكن أن 
نغضٌ الطرف فى قراءتنا للروايات والتّراث الإسلاميّ عن المواقف 
المبدئية للقرآن والإسلام حول الإنسان (المرأة) المتمثلة بالعدالة: 
والمساواة في الحقوق والواجبات والتركيز على مبدأ «الأهلية 
العامّة». والاصراق على أن المرأة «ناقصة العقل والدّين» من دون 
أدنى تأمل فى الآيات القرآنية» الضّريحة لنفى هذه الفكرة» بل الداعية 
إلى التمئل ,والاقتداء "قن الإيمان الكامل يعض التساء كالسيدتين آسية 
ومريه “ومن دون ادقن اعتبار للواقع بأنّ الكثير من النساء 
متفوقات بدرجة كبيرة على الكثير من الرجال فى مجالات عديدة 
راجعة إلى أمور عقلية معمّقة. ْ 

والضابطة العامّة للقراءة الصحيحة للنصوص الشَرعيّة هي أن لا 


١4-١7 راجع: النجفي (محمد حسن): الجواهر (م.س.): ج.ع.. ص‎ )١( 
والجزيري (عبد الرحمن): الفقه على المذاهب الأربعة» ج 0. مبحث شروط‎ 
.4١5 الإمامة؛ ص‎ 

(؟) راجع: التحريم/١17-1.‏ 
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تنتج القراءة ما يخالف المواقف المبدئية للإسلام» وأن لا تتعارض 
مع الواقع بهذه الدرجة من الوضوح. 
ه- طهارة المولد 

إدّعى بعض فقهاء الإمامية”'2 الإجماع على اشتراط طهارة 
المولد بالنسبة إلى الحاكم الإسلاميٌ» علماً أن هذا الشرط لم يرد في 
كلمات علماء السنة لا في الوالي ولا في القاضي. 

وقد نفى بعضهم دعوى الإجماع قائلاً: «إنَ الإجماع إِنّما يفيد 
في المسائل الأصلية المأثورة المذكورة في الكتب المعدة لنقل هذا 
النوع من المسائل» وليست المسألة كذلك لعدم ذكرها في مثل كتب 
الصدوقين والمقنعة والنهاية ونحوهاء0"'. 

وقد ورد العديد من الروايات حول «ولد الزنا» في المجاميع 
الروائية» وشطر كبير منها قد دونّه المجلسيّ في بحار الأنوار» وبعد 
ذكر تلكم الروايات يعلق عليها قائلا: «فهذه المسألة هنا تحر فيها 
العقول. وارتاب به الفحول. والكف عن الخوض فيها أسلمء ولا 
نرى فيها شيئاً من أن يقال: الله أعلم»””". 

ويبدو من خلال تلكم الروايات أنه من الصعب تكوين الموقف 
الشّرعى من خلال الأخذ بحرفية الروايات» بعد القبول بصحة 
لها لأنَ قبولها يؤدّي إلى إلغاء العديد من المبادئ والقواعد 
الأساسيّة في الفقه والشريعة مثل قاعدة: وول 7 ار ودْدَ 

أُخنْ”'. وقاعدة «لاضرر»» وقاعدة «الاختيار» وغيرها. 


.١7 النجفي: الجواهر (م.س.). ص‎ )١( 

)١(‏ المنتظري (حسين علي): دراسات في ولاية الفقيى ج ,.١‏ ط '. الدار الإسلامية. 
بيروت» ١104‏ ه - 1988 م ص7”"4. 

(*) المجلسي: بحار الأنوار (م.س.)» ج 6. ص 188. 

(:) الأنعام/ .١154‏ والإسراء/ .١5‏ وفاطر/18١.‏ والزمر/ /. والنجم/58. 


دنا 


ومن الشروط الأخرى التي تدخل ضمن «الأهليّة» مواصفات 
ورد ذكرها لدى بعض الفقهاء والعلماء مثلء البلوغ والحريّة 
والقرشيّة وغيرها”". 
ثانياً. شروط الكفاية والصّلاحية 

وأمّا الشروط التي تصئّف ضمن الكفاية والصلاحية لمن يتصدّى 
للشأن العام وولاية المسلمين فترد إلى شرطين أساسين هما: القوّة والأمانة. 
-١‏ القؤة 

والمقصود بالقوّة هناء ما ورد التعبير عنه في القرآن الكريم 
ب«البسطة"”'' وهي بدورها ترد إلى .متغيرين حسب التعبير القرآن: أ- 
البسطة في الجسم. أو القوّة العضويّة والجسديّة» ب- البسطة في 
العلم» أو القوّة العلميّة. 
أ- القوةَ العضوية 

والمراد بالقوة العضوية خلّو المتصدّي للشأن العام ورئاسة 
الدولة من العاهات النفسية والجسدية» وقد ذكر الفقهاء فى هذا 
الحجال سلامة الجوان»:وسلامة الأعفياء من تقض يمدع عن 
استيفاء الحركة وسرعة النهوض أو ما يؤثر في الرأي والعمل”". 

ويبدو أن العاهة الجسدية مانعة عن التصدّي فيما إذا أَنْرتَ 
على الممارسة والفعل في مجال القيادة والسياسة وأمًا فيما عداها 


.1١-5٠١ راجع: القاضي أبو يعلى: الأحكام السلطانية (م.س.). ص‎ )١( 
والجويني: الغياثي (م.س.)ء ص 458-40. والمنتظري: (م.س.).‎ 
ص796-759,‎ 

(1) قوله تعالى: #..مَالَ إن الله أَصَطظئَةُ عَلِيْصكُمْ وَرَادمُ يَسَطةٌ فى الجلر والجشي 
وَأنّهُ يوق مُلْكَدُ ىن يكل دا وسِعٌ عا عسي » . البقرة/ /7410. 

زفرف راجع : الماوردي: الأحكام السلطانية (م .س.)ء ص 5. واين خلدون: 
المقدمة (م.س.) ص .١176‏ والجويني: (م.س.)ء ص 41-40. 
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فق دلبل عل الاتدراظ» خصوصا أنه ورد عن النبيّ ع أنّه 
استخلف ابن أم مكتوم [وهو ضرير] على المدينة ا 

وأمّا العاهة النفسيّة فهي مانعة عن ممارسة الدور والوظيفة في كل 
حال» » فيشترط خلو المتصدّي للشأن العام عن العاهات النفسيّة بأشكالها 
المختلفة. 


ب- القؤة العلمية 

والمقصود بالقوة العلميّة هو الكفاية الاجتهادية» والكفاية الفنيّة 
الوظيفية. كما أَنّ المراد ب «الكفاية الاجتهادية» هو «الفقاهة»» وإن لم 
يرد هذا العنوان في الأدلة”''» ولكن يدل على اشتراطها في الحاكم 
الإسلاميّء إضافة إلى اقتضاء منصب الحاكم الإسلاميّ والبناءات 
العقلائية على ذلك» آيات وروايات عديدة مرويّة من ارقي 

من هناء ذهب إلى اشتراط الفقاهة إضافة إلى الإماميّة؛ المالكية 
والشافعيّة والحنابلة9©) + وااعقيرا الحتفتة وجماعة كالبغدادي» اين 


خلدون» والإيجى» والجرجائى» والغزالى» وابن تيمية» والشاطبئّ» 


والآمديّ. والنوويٌ» والقاضى عبد الجبّار من شروط الأفضليّة'. 


.” كتاب الخراج والفيء والأمارة» باب‎ »1١8 سئن أبي داوودء ج7١ء ص‎ )١( 

.187 راجع: الحائري: أساس الحكومة الإسلاميّة (م.س.)» ص‎ )١( 

(*) راجع: المنتظري: دراسات في ولاية الفقيه (م.س.)ء» ص -801١‏ 518. 

(5) د. توفيق الواعي: الإمامة في الإسلام (م.س.)؛ ص45. 

(5) راجع : الكاشاني (علاء الدين أبي بكر: ت 0487 ه): بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» دار الكتاب العربي» بيروت. وابن عابدين (محمد أمين : ت ل/ا6؟١‏ ه): 
رد المحتار على الدر المختار» دار إحياء التّراث العربي» بيروت» 507١ه.‏ 
وموسوعة الفقه الإسلامي (م.س.) والنووي (محي الدين بن شرف:اءت557 
ه): المجموع شرح المهذب. دار الفكرء بيروت. والإيجي (عضد الدين: ت 
7 ه): شرح مختصر المنتهى. بولاق» 711١ه.‏ والآامدي (علي: ت 3171١‏ 
ه): الإحكام في أصول الأحكام» مؤسسة النور الرياضء» 17417م. والغزالي 
(أبو حامد: ت: 0505 ه): الاقتصاد في الاعتقاد. وابن خلدون: المقدمة (م.س.). 
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ويركز الإمام الخميني على اشتراط «الفقاهة» قائلاً: "وقد أصبح 
من المسّلمات لدى المسلمين من أول يوم وحتّى يومنا هذا أن الحاكم 
أو الخليفة ينبغي أن يتحلى بالعلم بالقانون (الفقه)» وعنده ملكة العدالة 
مع سلامة الاعتقاد وحسن الأخلاق. وهذا ما يقتضيه العقل السليم؛ 
خاضة ونتحن تعرقت أن الحكومة الامتلامكة تند عملى للفانون 
(الفقه)» وليست ركوب هوى. فالجاهل بالقوانين لا أهلية (سلاح» 
فيه للحكمء لأنه إن كان مقلداً في أحكامه. فلا هيبة لحكومته وإن لم 
يقلّد فإنّه يعجز عن تنفيذ الأحكام مع فرض جهله التام بها»”"". 

وأمَا المقصود ب «الكفاية الفنيّة الوظيفية» هو الخبرة الفنية 
العمليّة التي تؤمّل الشخص للقيام بجدارة بالدور المطلوب منه؛ أي 
سياسة البلاد والعباد. 

ومن هناء ورد عن الإمام عليّ تَلِِدُ قوله: «أيّها الناسء إن أحقٌ 
الناس بهذا الأمر أقواهم عليه» وأعلمهم بأمر الله فيه. فإن شغب 
كأافيه المطيةة فإن أو تف 04 , 

وورد عن الإمام الرضا 2 : (والإمام عالم لا يجهل. ا لا 
ينكل. .. مضطلع بالإمامة» عالم بالسياسة» مفروض الطاعة» قائم د 
الله» ناصح لعباة الله حاف لين الله . 

فإنَ هذه المواصفات وإن وردت أساساً بالنسبة إلى الإمام 
المعصوم إِلَا أنّهِ بتنقيح المناط تعمّم على غير المعضوم أيضاً. 

كما يقرّر ابن القيم الجوزية «الكفاية» شرطا في الحاكم 
والقاضي قائلاً: «الحاكم (القاضي) إذا لم يكن فقيه النفس في 
الأمارات» ودلائل الحال. ومعرفة شواهده. وفي القرائن الجالية 


)000( الخميني: الحكومة الإسلامية (م .سس 0 ص /57. 
زفق الإمام علي : نهح اللاغة مم .سس . 036 ص 517. 
زفق الكليني: الكافي (م. سس .)2 ج١1‏ ص ” .,٠‏ (كتاب الحجة). 
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والمقالية.» كفقه فى جزئيات وكليات الأحكام أضاع حقوقاً كثيرة 
على أصحابهاء وحكم بما يعلم الناس بطلانه»”" . 
وورد عن أبى ذر الغفاري أنّه قال: قلت:يارسول الله ألا 
تستعمكء ؟ 
قال: فضرب على منكبي ثم قال: «يا أبا ذر» إِنْك ضعيف وأنّها 
أمانة» وأنّها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقّها وأدّى 
الذى عليه فيها»”©. 
فلذلك ورد عن الإمام على ع فَئْ الربط بين «الكفاية» و 
الاستحقاق الولاية» قوله: «من أحسن الكافية اسعحَق الو لاية0”” .: 
؟- الأمانة 
الشعور بالمسؤولية في نفس الحاكم» وتجسّر العلاقة بين الأخلاق 
والسياسة في الفكر الإسلاميّ» لأنّه حسب التصور الإسلاميّ لا 
يكفي في الحاكم «البراعة السياسيّة» التي تسوّغ للحاكم كل الوسائل 
بما فيها «الجريمة» إن لزم الأمر للحفاظ على السلطة والموقع 
السياسيّ. وقد ورد التأكيد على عنصر الأمانة في القرآن الكريم من 
خلال قوله - تعالى -: «إدك حَرٌ مَنِ اسْتَنْجَرْتَ الْمَوى دين . 
ا ا اي 01 )2 
وقوله: إِنَكَ الوم لديا مكين أمين””". 
)١(‏ ابن القيم الجوزية (محمّد: ت 70١‏ ه): الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» وا م ص غ- 
5. نقلا عن: فوزي خليل: (م.س .)ء ص ,١739‏ 
() القشيري (مسلم بن الحجاج: تت 755١‏ ه): صحيح مسلمء ج “ا دار الكتب» 
بيروت.» ص لاه ,. كتاب الإمارة» الباب 5. الحديث18576١.‏ 
(9) الغرر والدرر (م.س.). ج00 ص 29 الحديث 4587. 
(:) يوسف/520. 
0( يوسف/ 014. 
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كما ورد في رواية عن سدير عن أبي جعفر الكاظم تكله قوله: 
«قال رسول الله يَتقة: لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: 
ورع يحجزه عن معاصي الله.» وحلم يملك به غضبه. وحسن الولاية 
على من يلي حتّى يكون لهم كالوالد الرحيم”!؟. 

ورد بعضهم معيار الأمانة إلى أمور ثلاثة: خشية الل وألًا 
يشتري بأياته ثمناً قليلً» وترك خشية الناس”"©. 

وممّا ذكرنا من شروط ومواصفات الوليّ الفقيه والحاكم 
الإسلاميّ يتضح أنْ هذه الشروط تنقسم إلى فئتين» الأولى: شروط 
الآهلية وهي عبارة عن: 

-١‏ العقل الوافيء -١‏ الإيمان والإسلام, - العدالة, غ4- 
الذكورة. ه- طهارة المولد. 

والفئة الثانية» شروط الصلاحية وهي عبارة عن الْقَوّة الجسدية 
والقوة العلميّة (الفقاهة والكفاية الوظيفية). الأمانة الوظيفية 
والأخلاقيّة. 
المطلب الرابع: أدلة ولاية الفقيه العامة 


بالرجوع إلى ما ذكرنا حول «نظريّة ولاية الفقيه العامّة» يمكن 
أن نوجز «النظريّة» فى النقاط التالية: 

أوالا ات اولان الفط العاتة بار نه سات حدوة سيد عن 
أسس واعتبارات ترد فى النهاية إلى قضايا قيميّة-دينيّة. 

ثانا إن تر ة ولاية الفقيه الات تتعمب علق ركفن أمناسيين 
هما: «الفقاهة» و“العدالة» وبفقد أحد الركنين تنخرم النظريّة برمّتها. 


)2000 الكليني: الكافي» جك ص .1١7‏ 
هرم اين تيمية : السياسية الشرعية (م.س.)ء ص .١‏ 


لض 


ثالثاً: نظريّة ولاية الفقيه مثلها مثل باقي النظريّات السياسيّة 


نظريّة تاريخيّة» نشأت حسب معطيات دينيّة وسياسيّة وتاريخيّة معيّنة. 


لها تظربة وليه القميه تظر د العدياة يحمت عل عفدل مد 
المفاهيم والمتغيّرات الاجتهادية. 


حامساة إن هذ النظرية تذغو إلى ميته الولة الفقيه الساملة 
لقضايا الدّولة والحكمء كما أن النظريّة تعتبر بمثابة الضمانة لحسن 
تطبيق الشّريعة في الحياة. 


سبق أن ذكرنا أن «ولاية الفقيه؛ حسب الإمام الخميني «جعل 
شرعيّ»"'' وعليه» ومن أجل رعاية التطابق بين المنهج وذي المنهج. 
لا بدّ من الرجوع إلى اعتبارات وأدلة شرعية لإثبات هذه الولاية» 
وما الآدلة العقلية فلا يمكن الاعتماد عليها إلا من باب قاعدة 
الملازمة (أي قاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الْشَّرعَ وعكسه)ء 
ومن دون ملاحظة الملازمة بين الحكم العقليّ والشّرعيٌّ فلا يمكن 
التمسّك بالأدلة العقلية المطلقة التي لا تُنتج حكماً شرعيّاً ولا 
تكشف عنه. ولعلّ «الجويني» ينظر إلى هذا المعنى حيث يؤكد أنه 
«لا ينبغى أن تطلب مسائل الإمامة من أدلة العقل. بل يعرض على 
القواطع ال27: ويرى القواطع السمعية في أمور ثلاثة: انض 
من كتاب الله لا يتطرق إليه التأويل» وخبر متواتر عن الرسول وَية 
لا يتعارض امكان الزلل روايته ونقله. ولا يقابل الإحتمالات متنه 
وأصله. وإجماع منعقد»”". وسوف نعرض لبعض الأدلة التي تمسّك 
بها الفقهاء لإثبات ولاية الفقيه من الكتابء والسنة» والعقل. 
)١(‏ الخميني: الحكومة الإسلاميّة (م.س.). ص508. 
)١(‏ الجويني (إمام الحرمين): غياث الأمم في التياث الظلم (م.س.): ص .8١‏ 


فرق الجويني: (م.س.). ص 8١0-91‏ 
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أولاً: الأدلة القرآنية 

-١‏ قوله - تعالى -: «إيَايبا الَذِينَ َامنوَا أطِيعوا الله وَأَطِيعوا سول 
َل لتر يدل ون كَتَرَممٌ فى كو دوه إل أله وارول بن كم موود 
تقريب الاستدلال: 

مورد الشاهد والاستدلال في هذه الآية هو الأمر بإطاعة «أولي 
الأمرا. فمصطلح «أولي الأمر». وإن كان المصداق الأوّل والأساس 
له حسب الروايات الواردة عن طريق الإمامية هم «الأئمة 
المعصومين» إلا أنه لا يجوز التفسير الحصري المصداقي إنطلاقاً من 
قاعدة «المورد لا يخصّص الوارد» ولذلك يقول الأنصاريٌ: «الظاهر 
من هذا العنوان عرفا من يجب الرجوع إليه في الأمور العامّة التي لم 
تحمل الشّرع على شخص خاص"". إضافة إلى أن أسلوب 
«الجري» المعتمد لدى العديد من المفسرين سيّما مفسري 
الإمامية” '". يغبت وجود مصاديق متعددة وغير محصورة ل «أولي 
الأمر». كما أن المراد من «أولي الأمر؛ هم أصحاب الحلّ اله 
لدى بعض مفسّري الستة2؟. 

من هناء وانطلاقاً من اقتضاء التناسب بين الحكم والموضوع 
في الآية فإنَ المراد من «أولي الأمر » في عصر الغيبة هم الفقهاء 
العدول الواحدون تكتررظ الامافة والشادة ويدي حعريي الايد 
إطاعتهم بشكل مطلقء ولا يجوز عصيان أوامرهم. 


)١(‏ النساء/ .9ه 

(؟) الأنصاري (مرتضى): المكاسب. ص 167. 

(؟) راجع: الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآنء» ج4١2‏ ص .15١٠‏ 

حدق راجع : الرازي: مفاتيح الغيب (م.س.). 6 6 ص 8 »» وما بعذدها. 
وعبده (محمد): المنار (م.س.)ء ص .18١‏ 


ْع؟ظًظ52">”5 
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- فو تقاليى -: «هوإذا جاء 
أَنَاعُوأ يد وَلَوَ رَدُوهُ إِلَ ألرسُولٍ وَإِلّى و ٠‏ آلا 
ل طرة يك 15لا ككل امد عدخ 5 َيه لَأتَبَعَثُمٌ ألشَّيْطنَ إل 
204 . 
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تقريب الاستدلال: 


وزة في هذه الآية إرجاع الأمور المتّصلة بالأمن والحرب 
(وهما من أخطر الأمور الراجعة إلى الدّولة) إلى «أولي الأمر» معللاً 
ذلك بالأمر المعرفي وهو «العلم بالاستنباط» لدى «أولي الأمراء 
الصريح) الرجوع في الأمور الخطيرة كالأمن والخوف إلى الفقهاء 
القادرين على استخراج الحكم وعلى استبيان الأمور. وبملاحظة 
المنهج الثاني مع الأوّل يتبيّن أن الأخير فيه الرشد والهداية لأنّه 
البديل القرآنيٌ لمنهج الضلال والشّيطان. 


ثانياً: الأدلة الروائيّة (السْنّة) 


-١‏ مقبولة عمر بن حنظلة: وهي ما رواه محمد بن يعقوب 
الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن 
عيسى عن صفوان بن يحيى عن داوود بن الحصين عن عمر بن 
حنظلة؛ قال: «سألت أبا عبد الله (الصادق) نكة عن رجلين من 
أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو 
إلى القضاءء أيحلٌ ذلك؟ فقال: من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له 
فإِنّما يأخذ سحتاء وإن كان حقّه ثابتأء لأنّه أخذ بحكم الطاغوت وقد 
أمر الله أن يكفر به. 


(19) النساء/ 47 


قف 


قلت: فكيف يصنعان؟ قال: أنظروا إلى من كان منكم قد روى 
حديثنا ونظر في حلالنا وجرايناء عرف أحكامناء فارضوا به حكماء 
فإنّي قد جعلته عليكم حاكماًء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه. فَإِنّما 
بحكم الله قد استخفء وعلينا ردّء والرادٌ علينا رآد على الله وهو 
على حدّ الشرك بالله06'. 
تقريب الاستدلال 

ينبغى الإلتفات إلى النقاط التالية فى هذه الرواية: 

أؤلآ؟ سنن البعادرت: فعد سنوت الرواية ب لفقيولة»4 نظرا إلى: أنْ 
الفقهاء تلقّوها بالقبول. كما أن أغلب أصحاب الإجماع نقلوا 
روايات عن «عمر بن حنظلة» مما يعني أنه كان ثقة لديهم. وورد 
حديث بسند تام إلى يزيد بن خليفة» قال قلت لأبي عبد الله نلكله: 
إِنْ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ؟ فقال أبو عبد الله عله : «إذن 
5 علينا»”" . 
ثانياً: فقه الحديث: 

أ- أن الرواية في الجانب المضمونيّ ناظرة إلى مبدأ قرأني 
صريح وهو «عدم الركون إلى الظالم»”“» مما يعني أن الرواية مؤيدة 
بالمبدأ القرآني الصريح الداعم لمضمونها. 

ب- صرّح الفقهاء أنْ «الميراث والديّن» الوارد ذكرهما في 
الرواية تمّ طرحهما كمثال» ولا يختزل الحديث فيهما. مما يعني أن 
مضمون الحديث أعم من الموضوعين. 
)0غ( الكليني : الكافي» اج لا ص ١‏ .» الحديث رقم 0 

(5) الحر العاملي: وسائل الشيعة (م.س.)؛ ج “”. ص 97 وج ١8‏ ص.09 


راجع حول المقبولة : المامقاني: تنقيح المقال» ج “ا ص .1١1-1١١٠١‏ 
(5) قوله تعالى: #ولا مَرَكُوَا إل نَ كوأ فتسَكخ الناذ» هود/ .1١‏ 
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ج- إِنَ التأكيد في الرواية على الجانب المعرفي للحاكم 
بقوله نئِة: «نظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا» يفيد أن 
العنصر المعرفي والفقهي يمثّل شرطاً أساسياً في الحاكم. 

د- إِنَّ قوله ظَليذ: «فإِنّى جعلته حاكماً». يفيد بإطلاقه «ثبوت 
الحكم»» للفقيه الأعمّ من فصل الخصومة والقضاء والحكم بمعنى 
الأمارة والتدبير للشؤون العامّة. ويقول الإمام الخميني في شرح 
الرواية: (وبموجب ما ورد عن الإمام نكل فالمرجع هو من روى 
حديثهم وعرف حلالهم وحرامهم. ونظر بدقة في أحكامهم 
بموجب ما لديه من الموازين الاجعهاضية . والامام في جوابه عن 
السؤال الوارد في الرواية لم يترك غموضاً أو إبهاماً. واشترط في 
المرجع إلى جانب روايته الحديث أن تكون له معرفة بالحلال 
والخرام ونطر:دقيق وعصرة قتافل: الحديت من غير نظر وعرفة 
لبن ري . وفي قوله غذ: ١جعلته‏ عليكم حاكمااء فالحكم 
هنا لا يقتصر على الأمور القضائية» بل يشتمل عليها وعلى 
0 

وقد أشكل في التمسك بالمقبولة على إثبات الولاية العامة 
بأمور: 

أولاً: إِنّ التمسك بإطلاق قول الإمام: «فإنّي جعلته حاكماً»» في 
المحمول. غير وارد. والقدر المتيقّن بلحاظ مورد الحديث هو فصل 
الخصومة والقضاء دون تديير الشؤون العاتة”. 

ثانياً: إن السؤال من الإمام الصادق تن يدور حول المرجع 
للمحاكمات في عصر حضور الإمام عَكثنة؛ فلا مجال للقول أن يكون 
الجواب مغايراً للسؤال ويأتي حول عصر الغيبة» إذ على هذا 


81.-848 الخميني: الحكومة الإسلاميّة (م.س.). ص‎ )١( 
.117-١45 (؟) راجع: الحائري: أساس الحكومة الإسلاميّة (م.س.)ء ص‎ 


5" 


الأساس يبقى السؤال من دون جواب» ويصبح المورد من قبيل 
الاستثناء وهو قبيح في عرف التخاطب بين الناس”"". 

ثالثاً: إن الحكومة ومشتقاتها قد غلب استعمالها فى الكتاب 
والسنّة في خصوص القضاءء وعليه يكون قول الإمام غكلة: «حاكماً» 
مساوقا لقوله: «قاضيا». فلا يصح التمسك بالمقبولة. 

وقد يجاب عن الإيرادات الثلاثة بما يلي: 

أمَا عن الأول: بأنّه عندما لا يوجد قدر متيمّن في مقام 
التخاطبء. ولا يتصور الإطلاق البدلي ويدور الأمر بين الاطلاق 
الشيمولة والأعيال» "حضرها لو أخذنا نين الاتضيان أن القشرية 
حعيقية حكميةاوليسنت مهره إخبار» فيفهم العزك من :ذلك 
الاطلاق» ولا يهمل الموضوع. 

أمَا عن الثاني: بأنّنا لو أدخلنا عنصر التبليغ وإنشاء القضايا 
الحقيقية التشريعية في مهمّة الإمام نكل وأخذنا بعين الاعتبار» أن 
الإمام كما ورد عنه: ١‏ إِنّما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن 
تفرّعوا»”"' مهمّته إلقاء الضوابط العامّة التى لا تختضّ يزمان ومكان 
محدّد؛ فلا يأني التساؤل المطروح في الإشكال. ونستطيع من خلال 
ما أعطى الإمام من ضابطة عامّة أن نستخرج الحكم الفعليٌ المنوط 
بالشروط العامّة بما فيها القدرة على التنفيذء وكذلك الحكم 
والتكليف في المستقبل. 

أمَا عن الثالث: بأنَّ دعوى الغلبة والاختصاص بالقضاءء وفصل 
الخصومات. لا تنسجم مع الطابع الشمولي والإطلاقي للمصطلحات 
القرآنية» ولو التزمنا بهذا التوجّه فقد قصرنا المفاهيم القرآانية شئنا أم 
)١(‏ راجع: المنتظري: دراسات في ولاية (م.س.)» ص 4185. 
(؟) الحرٌ العاملي: وسائل الشيعة(م.س.)» ج77 ص 17-51. 


أضض 


أبينا في دائرة محصورة وهذا ما يتعارض مع اللامحدودية التي 
تتصف بها الآيات والمفاهيم القرآنية. وقد تدّل على ذلك العديد من 
الرؤايافة الى تذكر متعة بل مييق بطنا وظهرا والقرائية للذياك 
والمناهيم. من هناء نتصّور أنّْ دعوى الاختصاص أو الغلية 
للمصطلحات القرآنية تحديداً هو ما لا يتفق مع التوجه القرآنّي العام 
في تقبّل المعانّي والقراءات المختلفة. 


"- مشهورة أبي خديجة, سالم بن مكرّم جمال: 


روك الشيخ الطوسيّ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب» 
عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد» عن أبي الجهم؛ عن أبي 
خديجة» قال: بعثني أبو عبد الله تلكة. إلى أصحابنا فقال: «قل لهمء 
إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ 
والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق. اجعلوا بينكم 
رجلاً ممّن قد عرف حلالنا وحرامناء فإِنّي قد جعلته قاضياً. وإيّاكم 
أن يخاصم بعضكم عضا زلنخ السيلظان ال 


تقريب الاستدلال: 


لقد تمّ في هذه الرواية إرجاع مطلق القضايا الخلافية التي 
تحتاج إلى الحسم والفصل إلى من توفر فيه شروط الحكم ممن 
يعرف الحلال عن الحرام؛ كما ورد التأكيد على المنع عن الرجوع 
إلى الفسّاق ويمكن أن نستنبط من الرواية من خلال «تنقيح المناط» 
أن الأمور التي تتضف بأهمّية أكبر من حسم النزاع والخلاف بين 
الناس كقضية الحكم وتدبير الشأن العام فبدرجة أولى يرجع أمرها 
)١(‏ الطوسي (محمد بن الحسن: ت ٠55‏ م): تهذيب الأحكام» ج 3 دار الكتب 

الإسلاميّة؛ طهران.» ١79٠‏ ه.ش..ء ص ”7”07. والحر العاملي: وسائل الشيعة 


(م.س.)» ج 4 الباب ١١‏ من أبواب صفات القفاضي» ص١٠٠.‏ 


يفف 


إلى من تتوقر فيه تلك المواصفات» وبذلك يثبت نوع من المرجعية 
للفقهاء بالنسشة إلى التاسق:» ومع وجود هؤلاء العلماء الواجدين 
فاسقاً؟! 
؟- التّوقيع الصّادر من الإمام الثاني عشر22:: 
عن الشَيخَ الطوسيء قال: أخبرني جماعة عن جعفر بن محمّد 
بن قولويه؛ وأبي غالب الرازي وغيرهماء عن محمد بن يعقوب 
الكليني» عن إسحاق بن يعقوب (وهو شيخ الكليني وأخوه الأكبر) 
قال: سألت محمّد بن عثمان العمريّ (وهو النائب الثاني لإمام 
العصر فى مرحلة الغيبة الصغرى)» أن يوصل لى كتابا قد سألت فيه 
فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الأمرء وفيها: ... أما 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنهم حجّتي 
عليكمء وأنا حجة الله عليكم...»”'". 
تقريب الاستدلال: 
أولاًء سند الحديث: 


رد الحديث في «الغيبة» و»الاحتجاج» و «إكمال الدذين وإتمام 
التعمة» ويروي الشيخ هذه الرواية عن جماعة عن جعفر بن محمّد 
بن قو لوك وبرو اله إلى اسحاف بن يفقوت نكاد أكون قطضاه كنا 


١86 الطوسى (محمد بن الحسن): الغيبة» مطبعة النعمان» النجف الأشرف».‎ )١( 
ه): إكمال الدّين وإتمام‎ 58١ مه سن . والصّدوق (محمد بن علي: ت‎ 
التعمة» باب 45. التّوقيعات. التّوقيع الرابع» دار الكتب الإسلاميّة. طهران»‎ 
2٠١١ ص 584. والحر العاملي: وسائل الشيعة (م.س.). ج 18. ص‎ 
.9 الحديث رقم‎ 


يض 


الله الأشعري القمي (شيخ القمّيين)7'. 

المراد ب «الحوادث الواقعة» هى المسائل المبتلى بهاء والتى 
يرجع إلى الفقهاء للبت فيها من جهة الحكم الشّرعيء كما أن المراد 
ب «رواة حديثنا» ليس مطلق راوي الحديث بل خصوص من روى 
الحديث عن فهم ودراية وتفقّه. حيث إِنَ الإمام أرجع الأصحاب إلى 
«الرواة» دون «الروايات»» ولذلك عبّر بقوله: «إنَهم حجّتي عليكم) 
ولم يقل إن «رواياتهم عي عليكم». ويقول الأنصاريٌ: «الظاهر أن 
لففل الحؤادث لبين مختضًا .بها اشتبه كمه ولا بالمتازعات””. 

وهناك العديد من الروايات الآخرى التي تمسّك بها الفقهاء 
لأنات: و لأية الفقية العاف 7 
ثالثاً: الأدلة العقلية: 

والمقصود بالأدلة العقليّة تلك الأدلة التى تتكون إحدى 
مقدماتها من أمر عقليّء من هناء يتم تقسيم الدليل العقلي إلى 

الدليل العقلىّ المستقلء. والدليل العقلىّ غير المستقل. 
والمقصود بالمستقل هو الذليل الذي يتكوّن جميع مقدماته من أمور 
عقليّة. والمقصود بغير المستقل هو الدليل الذي يتكون بعض 
2220 راجع: العسقلاني (ابن حجر: ا ت867 ه): لسان الميزان» ج ١‏ مؤسسة 


الأعلمي. بيروت» ص 74 
زفق الأنصاري (مرتضى) : المكاسب (م.س.)ء ص .١6‏ 


إفرة راجع: الخميني: (م.س.). ص 15-65 ١‏ , والمنتظري: (م.س.). ص 
لط غ-5955. 
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أ- الأدلة العقليّة المستقلة: 
الدليل الأؤّل: حفظ النّظام العام 
إن حفظ النظام العام والحيلولة دون سواد الفوضى واللانظام 

فى المخصيع ينا يمتقل يد العقل نسي اتتجام رهما حك به 
العقلاء حسب اتجاه آخر. وعلية» فلا يمكن التفريط بالشأن العام 
وتركه خافها لعائرن «إلعوام الاجتماعي» بل ينبغي تقنينه بحيث 
يسود النظام ولا يخضع لأهواء الأفراد ومصالح الجهات الاجتماعية 
المختلفة. ومما يضمن البقاء والاستمرار لهذا القانون (حفظ النظام) 
هو «الشّرع» الذي احتوى على المصالح العاجلة والآجلة للإنسان 
بما فيها القيادة الرشيدة والأمينة للمجتمع. ومن هذا المنطلق جاء 
كلام الما علي نيد حينما بدأ يشرح حكم المرائمن الإلهيّة. بما ِ 
فيها «مسألة الإمامة» قائلاً: «...وفرضت..الإمامة لاما للأمة. والطاعة 
تعظينا للإمامة». وأورد «ابن أب الحديد» في شرح كلام الإمام 
قائلاً: «وفرضت الإمامة نظاماً للأمة. وذلك لأنّ الخلق لا يرتفع 
الهرج والعسف والظلم والغضب والسرقة . عنهم. إلا بوازع قويّ. 
وليس يكفي في امتناعهم قبح القبيح» ولا وعبد الأكرة بل ليد 
لهم من سلطان قاهر ينظّم مصالحهم فيردع ظالمهمء ويأخذ على 
أيدي سفهائهم. . وفرضت الطاعة فظنا للإمامة» وذلك لأنْ أمر 
الإمامة لا يتمٌ إلا بطاعة الرعيّة. والا فلو غصيت الرمكة إنامها لم 
ينتفعوا بإمامته ورئاسته عليهم)”"'. 

الدليل الثّاني: قاعدة اللطف: 


إِنّ المتكلمين من علماء الإمامية'" 2 صاغوا قاعدة عقلية كلامية 


.4١ص ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة» ج19ء ط5ء القاهرة»‎ )١( 
زفق راجع : الطوسي (نصير الدين): تجريد الاعتقاد» وشرحه «كشف المراد» للعلامة‎ 
758-17 47 الحلي (م.س.)ء ص‎ 


ترف 


مفادهاء إقرار وصياغة كل ما من شأنه أن يتقرب به الإنسان إلى الله 
الئاس لرَمُوفٌ ته »”'". وعليه؛ قالوا: «الإمام لطف. فيجب نصبه 
على الله.ء تحصيلاً للغرضص”"“. واعتبر البعض انطلاقاً من هذا 
التصور أن الوجود التكوينيّ والمنصب الدّينيّ والشرعيّ للفقهاء 
مرتبط بقاعدة اللطف. قائلاً: «إِنّ الخلق والوجود التكوينيّ للفقهاء 
قاعدة اللطف واجب.... كما أن تعيين هؤلاء من قبل الشارع أمر 


ضروري من خلال نفس المعطيات السارقةة 7 


الدّليل الثالث: برهان الهداية الربائية الشاملة 


الذليل الآخر على ولاية الفقيه الجامع للشروط هو التمسك 
بمبدأ وبرهان الهداية الإلهية الشّاملة. انطلاقاً من أنّ الهداية أمر إلهىّ 
ولا تتيسّر إِلّا من خلال الشَّرِعء وتلك الهداية لا تتحقّق إِلّا عبر 
الترسيخ على الأرضء وترسيخ الهداية على الأرض لا يحصل إلا 
من خلال العوامل التي تؤدي إلى سيادّتها في الأرض. ومن العوامل 
الأساسية لتلك الهداية ذات التأثير الكبير على الناس هو التجسيد 
العمليّ والتطبيق الميداني للشّريعة التي هي ترجمة حيّة وملموسة 
لعوامل الهداية» والتجسيد والتمثّل مهمّة الهداة المهديين من الأئمة 
والقادة الواجدين للشروط «(أي الفقهاء العدول). 

وقد استعان البعض بالتقريب التالى لفكرة الهداية الشّاملة: (إِنّْ 
يف الحج/ 26. 
)١(‏ العلامة الحلي: كشف المراد (م.س.)ء ص 5357. 


(*) جوادي الآملى (عبد الله): حول الوحى والقيادة (بالفارسية)؛ طهران» 21989 
ص افده 


تغرف 


الهداية بالنسبة إلى نوع الإنسان لا تتحقق إلا من خلال: الوحي 
الإلهىّ» والقائد العارف بالوحى والعامل به. بمعنى أن إنزال الوحى 
وإلقاه مجموعة من التُشريعات (الكتاب السماوي) عبر الملائكة لا 
يكفي في عمليّة الهداية» بل تحتاج عمليّة الهداية إضافة إلى ذلك 
إلى إنسان يحمل الوحي ويتلقاه بشكل مباشر أو عبر الوساطة» 
ويتولى حفظ وصيانة الوحي ومهمة تطبيقه وإلا استلزم محذور 
الهرج والفوضى.. وعلى هذا الأساس فإِنَ النيابة للعنصر الفاعليٌ في 
المجتمع ل ل ل أي 
الوحي الإلهي أمراً غير وارد... 
ب- الأدلة العقليّة غير المستقلة: 

الدّليل الأؤل: تقريب الدّراقي 

المولى أحمد النراقى» صاحب كتاب «عوائد الأيام» الشهير من 
أوائل من أقام دليلاً عقليا على «ولاية الفقيه»» فقد استدلٌ النراقي» 
انطلاقاً من الأمور التالية: 

أولاً: من المسلّم ء أن ما ارتبط ارتباطاً وثيقاً بأمور الدين 
والدنيا للعباد. مثل موضوع القيادة والإمامة» فيجب على الله - 
تعالى - من باب أنه رؤوف وحكيم (قاعدة اللطف).؛ أن ينصب قيّما 
ومتولياً عليهم. 

ثانياً: حينما نبحث في الأدلة الواردة عن الشّرِعء لا نجد دليلاً 
على نصب شخص (لا بالتعيين ولا بالإجمال) ولا جماعة؛ ما عدا 
الفقيه. 


ثالثاً: لقد ورد من الشَّرعَ أوصاف جميلة ومواصفات جمّة في 
خصوص الفقيه» وما ورد يكفى لإثيات أنّه منصوب من قبل الشّرع 


دف المرجع السابق» ص نشدت 


ضف 


فى تصدّي هذه المهمّة. وبهذه المقدّمات الثلاث العقليّة والنقليّة 
يغبت النراقى الولاية للفقيه الواجد للشرائط”'. 

الدليل الثّاني: تقريب المامقاني 

لقد استند المامقانى لإثبات الولاية للفقيه إلى الدليل المركب 
التالى: 

أولاً: يستمّل العقل بعدم سلطة أحد على أحد (الأصل 

ثانيا: ينتقل الحقل «بوحوت وجوه شان (من الشياسة) مي 
العباد لرفع الظلم» والمقابلة مع الفسادء وإصلاح أمور الناس» وحفظ 
أموالهم و... 

ثالنا: لقن :ورد بالأولة الشرعئة نوت هذا التنتضين (البجياسة : 
والتدبير) للنبيّ يَنة والآئمة المعصومين تفيل . 

رابعاً: من المسلّم ؛ أنه يجب على الإمام في عصر الغيبة» أن 
يحدّد مرجعية للناس فى أمور السياسة والتدبير (لمقارعة الفساد 

خامسا: نظراً إلى أن الفقيه الجامع للشرائط هو أشرف أفراد 

الامة يتعيّن على الإمام نصبه في هذا المقام. 

وبهذه المقدّمات يثبت المامقانّى «الولاية» للفقيه العادل فى 
عصر الغيبة وذلك بالاستناد إلى مقدمات عقلية-نقلية مركية27 . 
)١(‏ راجم : النراقي (ملا أخحمد)* عوائد الأيام (م.س 326 ص 078. 


زقفق 0 : رسالة هداية الأنام في حكم أموال الإمام» قم الطبعة الحجرية»؛ د.ت. ص 
14 


يذيف 


الدليل الثالث: تقريب البروجرديٌ 

وقد سلك البروجردي الطريق التالى لإثبات «ولاية الفقيه) 
باتباع الدليل المركب العقليّ والنقليّ: 0 

أولاً: إِنّ في المجتمع أموراً لا تكون من وظائف الأشخاص 
ولا ترتبط بهم» بل تكون من الأمور العامّة الاجتماعية التي يتوقف 
عليها حفظ النظام. كالقضاءء والولاية على الغيّب والقصّر ونحوها 
وحفظ النظام الداخلي وسد التّغور والأمر بالجهاد والدّفاع عند 
هجوم الأعداء 506 

ثانياً: إن الديانة الإسلاميّة المقدسّة لم تهمل هذه الأمورء بل 
اهتمّت بها أشد الاهتمام وشرّعت بلحاظها أحكاما كثيرة وفوٌضت 
إجراءها إلى ساشسن المسلمين” 

ثالثاً: إنّ سائس المسلمين في بادئ الأمر لم يكن إِلّا شخص 
النبي الأكرم عَن. ثم خلفاؤه بعده. 

وكيف كانء, فنحن نقطع بأنْ صحابة الأئمة عليَككله سألوهم عمّن 
يرجع إليه الشيعة في تلك الأمور مع عدم التمكن منهم نلئله؛ وأنّ 
الأئمة ملي أيضاً أجابوهم ونصبوا للشيعة مع عدم التمكن منهم تلك 
أشخاصا يتمكنون منهم إذا احتاجوا. 

غاية الأمر سقوط تلك الأسئلة والأجوبة من الجوامع الحديثية 
التي بأيديناء ولم يصل إلينا إلا ما رواه عمر ابن حنظلة وأبو خديجة. 

وإذ ثبت بهذا البيان النصب من قبلهم نك وأنهم لم يهملوا 
هذه الأمور المهمّة التي لا يرضى الشارع بإهمالهاء فلا محالة يتعيّن 
الفقيه لذلك» إذ لم يقل أحد بنصب غيره”"". 


)١(‏ البروجردي (مححد حسين): البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر 
(م.س.)ء جا ص 465-.109 


غرف 


المطلب الخامس: حدود سلطات الولي الفقيه 


كما سق واقيرنا أن الدليل: النفلج الشرعة هي الأساسن ف 
إثبات الولاية للفقيه الجامع للشرائط» وهذه الأدلة لا تتضمن تحديداً 
دقيقاً لصلاحيات وسلطات الولي الفقيه. من هناء استند الفقهاء لبيان 
الصلاحيات وتحديد السلطات إلى اعتبارات عدة» شرعيّة» وعقليّة. 
وعقلائية» وعرفية. 

فمثلاً يستند «الشهيد الأول» إلى نظريّة «الحسبة» لتحديد هذه 
الصلاحيات ويقول: 

«والحدود والتعزيرات إلى الإمام ونائبه ولو عموماًء فيجوز في 
حال الغيبة للفقيه إقامتها مع المكنة» ويجب على العامة تقويته ومنع 
المتغلّب عليه مع الإمكان. ويجب عليه الإفتاء مع الأمن» وعلى 
العامّة المصير إليه والترافع في الأحكام»”''. 

وعليه؛ فصلاحيات الولى الفقيه حسب الشهيد الأوّل المستند 
إلى نظريّة «الحسبة» تنحصر في المجالات التالية: 

أولة؛ إلجراء الحدود والتعريزات: 

ثانياً: الإفتاء. 

ثالثاً: فصل الخصومات :والقضاء بين الناس: 


للفقيه» صلاحيات فى المجالات الثلاثة التالية: 

أولاً: الإفتاء فيما يحتاج إليه العاميّ في عمله. 

ثانياً: الحكومة؛ في المرافعات وغيرها (أي فصل الخضومات 
والقضاء). 


)١(‏ الشهيد الأوّل (محمد بن مكي العاملي): الدروس الشّرعيّة نشر الصادقي» 
قم ص 116. 
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ثالثاً: ولاية التضّرف في الأموال والأنفس. 

ثم يستعرض الأنصاري الآدلة الشرعيّة على ولاية الفقيه 
ويخرج بالنتيجة التالية: 

إن «ما يشك في مشروعيته كالحدود لغير الإمام. وتزويج 
الصغير لغير الأب والجدٌّء وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد 
عليه أو فسخ العقد الخياري عنه. وغير ذلكء فلا يثبت من تلك 
الأدلة» مشروعيتها للفقيه. بل لا بد للفقيه من استنباط مشروعيتها من 
دليل آخر)”". مما يعني أن الشيخ الأنصاري يرى دائرة صلاحية 
ولاية الفقيه أقل مما كان يرى الشهيد الآول» حيث يشكك في 
دخول إجراء الحدود والتعزيرات في صلاحية الولي الفقيه. ١‏ 

فى حين أن «الحائري» فى تحديده لصلاحيات الولى الفقيه 
ينطلق من مبدأ عقلائيّ-عرفيء مفاده أن الولاية جعلت بغرض ملء 
الفراغ والنقص والقصور في المولّى عليه». ويقول: «إِنَّ إطلاق أدلة 
الولاياك يتضيراف عادة بالمتاسبات العرفيةك :إلى كونها ولاية 
مجعولة بصدد ملء نقص المولّى عليه وجبران قصوره ودليل ولاية 
الفقيه لا يشذَّ عن هذه القاعدة» فهو لا يدلّ على ولاية للفقيه إِلّا في 
هذه الحدود)”"؟. 


وعليهء يركز بحثه على تعداد موارد القصور ذ في المجتمع والتي 
لا بد من ملئها بالولاية» ويذكر في هذا الصدد موارد مثل: 

-١‏ التصرّف في أموال القاصرين. 

5 مقابلة العصاة» ومنع التجاوز على المحرّمات» وإجراء 
الحدود والتعزيرات. لسسسشسدم 


.167 الأنصاري (مرتضى):_المكاسب؛_كتاب_البيع (م. س.). ص‎ )١( 


(0) الحائري (كاظم): أساس الحكومة الإسلاميّة (م.س.)ء ص .١78‏ 


شيف 


1 رفع الخصومات والقضاء بين الناس. 

4- تقدير المصالح والمفاسد الاجتماعية. 

ه- حسم الأمور المتّصلة بتعارض المصالح الاجتماعية 
وصراع القوى. 

25:التعى لتوسيق :المؤافقة نين المسلفية ”7 

كما يرى «صاحب الجواهر» وغيره أن ولاية الفقيه محصورة 
بدائرة الأحكام الشرعيّة الأولية والثانوية» ودائرة حفظ النظام العام 
والمصالح العامّة من خلال تقديم تنفيذ بعض الأحكام الشّرعيّة أو 
ترجيح بعض الأحكام على الآخر عند تزاحمهاء وليس للوليّ الفقيه 
صلاحية خارج هذه الدائرة كما ليس له الحقٌّ في إعمال الولاية 
خارج دائرة الأحكام الفرعيّة» أو التصرّف بأموال الناس""“. 

في حين أن «الإمام الخميني» صاحب نظريّة «ولاية الفقيه 
المطلقة» يرى دائرة صلاحيات وسلطات الوليّ الفقيه أوسع بكثير 
مما يراه الفقهاء الآخرون. ويعتبر أنَّ «ولاية الفقهاء المطلقة هى 
الولاية نفسها التي أعطاها الله إلى نبيّه الكريم يَتقة والأئمّة نكل 
وهي من أهمٌ الأحكام الإلهيّة» ومقدمة على جميع الأحكام الإلهيّة: 
ولا تتقيّد صلاحياتها في دائرة هذه الأحكام. فالحكومة تعتبر من 
الأحكام الأوليّة. وهي مقدّمة على الأحكام الفرعيّة حتى الصلاة 
والصوم ل الحكومة كيني من جاه واحد 
الاتفاقات الشرعيّة التي تعقدها مع الأمّة» إذا رأت أنّها مخالفة 


)000 المرجع السابق» ص ١7/4.-1١756‏ 

3( راجع : النجفي (محمد حسن) : جواهر الكلام (م.س.). جك ص 0484 
اليلخرة والبروجردي (محمد حسن) البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر. قم 
طلاء 19448 ص 07. (بقلم المنتظري). والكلبايكاني (محمد رضا): الهداية 
إلى من له الولاية» قم» .١977‏ ص١”‏ (بقلم أحمد الصابري الهمداني). 


يضف 


غير ا 0 د العامة د ملكحات أرضع 
من ذلك..2300, 

من هناء فإِنْ دائرة صلاحيات الولي الفقيه حسب الإمام 
الخميني واسعة دا وتتحدد بحدود مصالح الإسلام والمسلعينء 
وللفقيه لت 0 0 يراه اليس ند 

وانطلاقاً من هذه الرؤية الموسعة إلى صلاحيات وسلطات 
الولي الفقيه» يرى «معرفت» أنْ دائرة ولاية الفقيه تشمل ما يلي: 
-١‏ ولاية الإفتاء: 

لوليّ الفقيه صلاحية إصدار الفتاوى الشرعيّة» وهو من 
المناصب التقليدية للفقيه على مرّ التاريخ الإسلاميّ منذ عصر تلامذة 
الآأئمة حبّى الآن. ولذا وردت فى الروايات: «لولا هؤلاء لا ندرس 
ا والالولا ززارة وتكتراقة التطحسيت أن أحافيث: أبس 
ستذهب»)”” و إلى ذلك من روايات. 


؟- ولاية القضاء: 


وهذه الولاية ثابتة للولي الفقيه من قبل الإمام ومن هنا ورد 
عن الشهيد الأوّل قوله: «القضاءء ولاية شرعية على الحكم في 
المصالح العامة؛ من قبل الإمام»”؟'. 


١7٠١ تاريخ 17 هاش.ء ص‎ 25١ الخميني: صحيفة النورء ج‎ )١( 
وما بعدها.‎ 
نفس المرجعء ص ؟153.‎ )9( 


كرفا 


؟- ولاية التصرّف ف الأموال الشرعيّة: 


للوليّ الفقيه التصرّف فى الخمس والزكاة والأنفال» والأموال 
الخراجية وغيرهاء ومن هناء ورد فى رواية احسن بن راشد» عن 
الإمام عَقِيتلاة قوله: «ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي00". 


*- ولاية وضع الضرائب: 


إن ما وضعه الإمام عليّ عه من ضرائب على بعض الأشياء 
والحيوانات» حيث ورد أنْه: «وضع تَليتذ. على الخيل العتاق الراعية» 
في كل فرس في كل عام دينارين» وجعل على البزازين دينارأ»"'. 
هو من منصب الإمامة الذي ينتقل إلى الوليّ الفقيه؛ ويستطيع الوليّ 
الفقيه أن يضع الضرائب على الأشياء بما يراه من مصلحة الإسلام 
والمسلمين في الدولة الإسلاميّة. 
6- ولايه التشريع: 

ويتمم إعمال الولاية التشريعية من قبل الوليّ الفقيه في نطاقين: 
الأول نطاق الملاكات الواقعيّة للأحكام,» حيث يستطيع الفقيه أن 
يستنبط الملاكات ويحكم على أساسها. الثانّي: نطاق المصالح. 
حيث إن جميع الأحكام الشّرعيّة قد تم تشريعها لما فيها من 
مصالح في متعلقاتها هذا بالنسبة الى الواجبات دون المحرمات» 
وهذه المصالح تنقسم بدورها إلى قسمين: المصالح الثابتة» 
والمصالح المتغيّرة. وتشمل المصالح الثابتة الأبواب المختلفة من 
العبادات ومقدماتها (الطهارات الثلاث)» مثل أبواب المحرمات» 
أحكام الإرث,. والنكاح» والطلاق» والعدّة. والقصاص. والديات 


)١(‏ الحر العاملي: وسائل الشيعة (م.س.)» ج 9. ص /ا67. 
فم المرجع السابق» ص /الا. 


خرف 


وغيرها. وهى معنية بالحديث القائل: «حلال محمّد حلال أبداً إلى 
يوم القيامة» وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة» لاا يكون غيره ولا 
يجيء ير 9 

وأمَا المصالح المتغيرة» فهي ما يرتبط بعنصري الزمان 
والمكان» وقد ورد التعبير عنها ب «الحوادث الواقعة» في التوقيع 
الشريف. ويعبّر عنها ب «المصالح المرسلة» و «المصالح المقتضية» 
أيضاً. وقد اكتفى الشّرع بوضع ضوابط عامة بخصوص هذه 
المصالح. وورد عن الأئمة قولهم: (إِنّما علينا أن نلقي إليكم 
الأصول» وعليكم أن عو . 

ويستطيع الفقيه أن ينطلق من الضوابط العامة بتقدير المصالح 
واستنياط الأحكام الشرعيّة التفصيليّة. وهذا مجال وأسع متروك 
لعمليّة الاجتهاد المتأثر من الزمان والمكان والظروف الموضوعية 
المتغيرة التي تحتاج إلى التقدير ويتم هذا التقدير بواسطة الولي 
7 "| : 
الفقيه ‏ . 


1- ولاية التّنفيذ: 


للوليّ الفقيه حسب ما مرّ الولاية على إجراء وتنفيذ الأحكام 
الشّرعيّة وتشكيل الحكومة والمؤسسات العامة لتطبيق الشّريعة 
والعدالة وفقاً لمبادئ وأسس الحكم في الإسلام» ولقد نظر الدستور 
في جمهورية إيران الإسلاميّة إلى «ولاية التنفيذ والتدبير» في صياغة 


.68 الكليني (محمد بن يعقوب): الكافي (م.س.)» اج 21 ص‎ )١( 

زفق الحر العاملي : وسائل الشيعة (م.س .)2 جّ ا ص 575-5١‏ 

فرق راجمع : معر فت (الشيخ هادي) : ولاية الفقيه (بالفارسية) (م.س.). 2-151 
1١74‏ 
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العديد من مفردات المادذة العاشرة بعل المائة منه» حيث ورد فيه 
تحديد المسؤوليات والصلاحيات والسلطات التي يتمتع بها الولي 
الفقيه (القائد)”'' . 
المطلب السادس: كيفية تعيين الولي الفقيه 
والحاكم الإسلاميٌ وعزله 


أولاً: طرق اختيار الول الفقيه والحاكم الإسلاميٌ 


لقد اختلف علماء المسلمين منذ القديم في وسيلة إسناد 
السَّلطة إلى الحاكم الإسلاميّ؛ كما اختلفوا في وسيلة إنهاء سلطة 
الحاكم. ونتيجة هذا الاختلاف برزت نظريّات واتجاهات متعدّدة. 
وفيما يلي نشير إلى بعض هذه النظريّات ونركز على الطريق الملائم 
مع نظريّة ولاية الفقيه العامّة. 

أ- نظريّة البيعة: 

من الوسائل التي تم التركيز عليها في التراث الإسلاميّ لإسناد 
السَّلطة هي «البيعة». «وهي في جوهرها وأصلها عقد وميثاق بين 
طرفينالأمير أى الإمام المرشح لرياسة الدولة والجمهور» آنا هو 
فيبايع على الحكم بالكتاب والسنة والتصح للمسلمينء وأمّا الجمهور 
المبايع فعلى الطاعة في حدود طاعة الله ورسوله»”". 

وحسب تعريف «ابن خلدون» فالبيعة «هى العهد على الطاعة 
كأنّ المبايع يعاهد أميره على أن يسلّم له النظر في أمر نفسه وأمور 
المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من 
)١(‏ راجع: دستور جمهورية إيران الإسلامية. اصدار وزارة الإرشاد الإسلامي» ط 2١‏ 


طهران» 1109 هي صن كلاد لالا, 
(؟) المبارك (محمد): نظام الإسلام؛ الحكم والدولة (م.س.)ء ص 87. 


54١ 


الأمر على المنشط والمكره. وكاتوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهذده 
جعلوا أيديهم ف يذه تأكيداً للعين90, 

وقد تمسّك بعضهم في إثبات هذه النظريّة ببعض الآيات 
القرآنية”"©. وحسب نظريّة البيعة فإنّ الناس يبايعون الحاكم مباشرة 
من خلال معرفتهم به من دون وساطة فئة. 

إِنْ هذه النظريّة متة متفق عليها بين السنة والشيعة على مستوى أصل 
النظرية» مع الاختلاف في التفاصيل؛ حيث يرى الإمامية أنّها مشتقة 
من نظريّة «التعيين»: ومريّبة عليها” '. فيما يرى بعض علماء السنة أنّها 
في طول نظريّة أهل الحلّ والعقدء وتأخذ شرعيتها منها'. 

ب- نظريّة أهل الحلّ والعقد: 

يرى أغلب علماء السئّة أن الوسيلة الشّرعيّة لإسناد السلطة إلى 
الحاكم هي «الترشيح» من قبل «أهل الحل والعفن706 

ويشترط في هؤلاء الذين يرشحون (أهل الإختيار) ثلاثة شروط 
معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيهاء والثالث: الرأي 
والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلحء وتكلنين 
المصالح أقوم وأعرف"') 


٠١4. ابن خلدون: المقدمة (م.س.)ء ص‎ )١( 

زفم راجع: 3 البياتي (منير حميد): النظام السياسيّ الإسلامي (م.س.)ء 
ص١١5-١١5.‏ 

(9) راب جع المنتظري (حسين علي) : : دراسات في ولاية الفقيه (م.س.)2) ص 0752. 

د خلاف (عبد الوهاب): السياسة الشرعية. أو نظام الدولة الإسلاميّة, 
المطبعة السلفية» القاهرة. ا ه. ص لاه. 

(5) راجع: الماوردي (أبو الحسن): الأحكام السلطانية (م.س.). ص 7. 

(5) المرجع السابق.ء ص 5. 


"ع" 


تؤكد «نظريّة التعيين» على أن «الولاية» تثبت للواجد للشرائط 
التي سبق ذكرها في البحث السابق بالتعيين الشّرعي» فليس دور 
الأمه أو الخبرا ةم إلا اليدت رالتيعيمن للوصرل إلى الولن 
المنصوب بالتعيين الشّرعي من خلال الأدلة التي سبق ذكرها. 


ويذهب إلى التعيين أغلب الفقهاء القائلين ب «نظريّة ولاية 
الفقيه» من علماء الإمامية. كما يتبنى «دستور جمهورية إيران 
الإسلاميّة»"''» النظريّة ذاتها حينما يصرّح في «المادّة السابعة بعد 
المائة» منه بأنه «إذا نال أحد الفقهاء الجامعين للشرائط المذكورة فى 
الكادة التخافيسة عو جد التسعون علج إقران واععزاق الشه»- 
بأكثريته الساحقة- لمرجعيته وقيادّته كما تحقق ذلك بالنسبة للمرجع 
الإسلاميٌ الكبير» وقائد الثورة» آية الله العظمى الإمام الخميني- 
تكون ولاية الأمر بيده ويتولى جميع الصلاحيات الناشئة عنها. وعند 
عدم تحقق ذلك فإن الخبراء المنتخبين من قبل الشعب يبحثون 
ويتشاورون حول كافة الأشخاص الذين لهم صلاحية المرجعية 
والقيادة» فإذا وجدوا مرجعاً واحداً يملك امتيازاً خاصاً للقيادة فإنّهم 
يعرّفونه للشعب باعتباره قائداء وإلا فإِنّهم يعينون ثلاثة أو خمسة 
مراجع من جامعي شرائط القيادة ويعرّفونهم إلى الشعب باعتبارهم 
أعضاء لمجلس القيادة»”“. 


)١(‏ قد يستفاد من مقدمة دستور جمهورية إيران الإسلاميّة» والمادة السادسة 
والخمسين منهء من خلال التأكيد الوارد فيهما على سيادة الشعب» أنه 
يتبتّى نظريّة انتخاب الشعب (الأمّة). 

(؟) دستور جمهورية إيران الإسلامية (م.س.)ء ص ه لا. 


رخن 


د- نظريّة انتخاب الأمّه: 

وقد تبئى بعض القائلين بنظريّة ولاية الفقيه» نظريّة الاتتخاب”") 
لتعيين الولى الفقيه» قائلاً: #بعدما أثبتنا صحة الانتخاب والعقاد 
الإمامة به» عند عدم النصّء نقول: إِنْ حصول الإطباق والاتفاق في 
مقام الانتخاب على فرد واحد مما يندر جدا لو لم نقل بعدم وقوعه 
عادة» ولاسيّما في المجتمعات الكبيرة» وَإِنَّ فرض كون جميعهم 
أهل علم وصلاح» 2 وقد استمرت سيرة العقلاء في جميع 
الأعصار والأصقاع على تغليب الأكثرية على الأقلية في هذه 
المواردء فتكون الأدلة الشرعيّة التى أقمناها على صحة الانتخاب 
إمضاء هذه السيرة قهراً»7". 

كما ركز علماء آخرون من الإمامية على دور وأهمّية الأمّة 
واختيارها في انتخاب الحاكم الإسلاميّ”". 

بالرجوع إلى ما سبق ذكره فإنّ القائلين بنظريّة «ولاية الفقيه» 
يتقكمون "إلى اتجاهية: اتحاة التتصيي يه يعتتر أن الأساس هو 
«التنصيب العام» من قبل الشَارع» وليس للخبراء والشعب إلا البحث 
للاطمئنان عن الوصول إلى أفضل البدائل» لتشمله أدلة التنصيب. 
والاتجاه الثاني هو الإنتخاب». حيث يعتبر أن الشّرع الإسلاميّء لما 
حدّد شروطاً ومواصفات للحاكم الإسلاميّء رأى أن يتم التأكد 
والاختيار للبدائل المختلفة من قبل الأمّة. فالبديل الذي تختاره الأمة 


)١(‏ راجع: المنتظري (م.س.)» ص 4497 وما بعدها. حيث أقام ستة وعشرين 
دليلاً على مرجعية الأمّة في اختيار الولي الفقيه والحاكم الإسلامي. 

زم نفس المرجع. ص567. 

زهرة راجع : المغنية (محمد جواد) : الخميني والدولة الإسلامية. دار العلم للملايين» 
يروت» 21 ص 0 وما بعدها. وشمس الدين (محمد مهدي): نظام 
الحكم والإدارة في الإسلام (م.س.)2 ص 25١-25‏ والسبحاني (جعفر): 
مفاهيم القرآنء ج 5. مؤسسة الإمام الصادق. قم ١5١1‏ هي ص ”015-477. 
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من بين البدائل المتعددة التى من شأنها أن تشملها أدلة النصب» هو 
خضري «المنصوب» دون غيره. 


ثانياً: أسباب وطرق عزل الولي الفقيه والحاكم الإسلاميٌ: 

سبق أن ذكرنا شروطاً ومواصفات للحاكم الإسلاميّ» وقد اتفق 
علماء المسلمين على بقاء الحاكم الإسلاميّ؛ في منصبه باستمرار 
تلك الشروطء وقيام الحاكم بواجباته والاضطلاع بمسؤولياته» طالما 
لم يرتبط تعيينه أو انتخابه بوقت محدّد''". 

وأمَا لو فقد الحاكم شرطاً من الشروط التي سبق ذكرهاء أو لم 
يهم بواجباته كولي وحاكم للمسلمين فيطرح عزله من منصبه. ويدور 
الكلام هناء حول أمرين: أسباب العزل وطرقه. 


الأؤل: أسباب وموجبات عزل الحاكم الإسلاميّ عن منصبه 
إن الأسباب التي تؤدي إلى عزل الولي الفقيه والحاكم 
الإسلاميّ تنقسم إلى طائفتين: 
فقدان شروط الأهليّة» وفقدان شروط الكفاية والصلاحية. 
أ- فقدان شروط الأهليّة 
إِنْ أهم الشروط التي تتعرّض للنقص والفقدان ثلاثة: 

-١‏ العقل 
فقد ذك رز علهاء المسلمين أن العدؤن بقسهيه العطيق 
والإدواري» والخبل في عقل الحاكم والعته في رأيه يوجب خلع 

401 8" 1 
الحاكم من منصبه . 


.6 راجع: الماوردي: (م.س.). ص 218 والمنتظري: (م.س.)ء ص97‎ )١( 
(؟) راجع: الجويني (إمام الحرمين): غياث الأمم. (م.س.)» ص”7١٠. وشمس‎ 
الدين (محمد مهدي): نظام الحكم والإدارة في الإسلام (م.س.)ء» ص”3797.‎ 


هع" 


؟- الإسلام والإيمان 


ومما نص عليه علماء المسلمين لعزل الحاكم هو كفره 
وانسلاله عن الدّين وتركه لشعائر الإسلام وأركانه وواجباته”"". 

7- العدالة 

وقد أورد أغلب علماء المسلمين أن فقدان العدالة وفسق 
الحاكم من موجبات عزله عن منصب القيادة وولاية المسلمين”""'. 


وقد اشترط بعضهم في ذلك التمادي”". 


ب- فقدان شروط الصلاحية: 
وتعتبر القوّة العلميّة والجسدية والأمانة من أهم شروط الكفاية 
والصلاحية» ويفمدان شرط من هذه الشروط ينعزل الحاكم عن 


منصية 


فقد نص الفقهاء على البصرء والسمعء والنطق. والشم. 
والذوق. وصرّح التفتازاني بأنَ الإمام ينعزل ب «المرض الذي ينسيه 


)١(‏ راجع: الباقلاني (أبو بكر: ت 10 ه): التمهيد. القاهرة» ١941‏ م. ص 
7. والجويني: (م.س.).» ص .٠١7‏ والشهرستاني (عبد الكريم): نهاية 
الإقدام في علم الكلام؛ نشر وتصحيح: الفرد جيومء ص 595. والجرجاني 
(علي بن محمد: ت 81١65‏ ه): شرح المواقف. ج 8. مطبعة السعادة. القاهرة. 
.ص 507. والمنتظري: (م.س.)» ص 597 وما بعدها. 

(؟) راجع: الباقلاني : (م.س.). ص 185. والشهرستاني: (م.س.)؛ ص 595. 
والغزالي (أبو حامد): إحياء علوم الدين (م.س.)»؛ ج ”» ص .١١١‏ والرازي 
(محمد بن عمر): التفسير الكبير (م.س.)»؛ ج 4» ص 47. عند تفسيره لقوله 
تعالى : طلا يَنَالُ عَهْدِى الطَِمِينَ4 (البقرة/ .)١14‏ والماوردي: (م.س.): ص 
.١‏ والمنتظري: (م.س.)ء ص 5460. 

(9) راجع: الجويني: (م.س.)ء ص »٠١5‏ والبغدادي (عبد القاهر): أصول 
الدين» طبعة استانبول» 21978 ص 778. 
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العلوم». كما اتفقوا على أن الإمام ينعزل بفقد الأعضاء التي يمنع من 
العمل والتنقّل كفقد كلتا اليدين والرجلين". 


الثاني: طرق ووسائل عزل الحاكم الإسلاميّ من منصبه 
ذكر العلماء طرق عذدة لعزل الحاكم الإسلاميّ من منصبه» ومن 
هنا العطز ف امارد القالة: 


أ- عزل الحاكم لنضسه 
والمسؤوليات الموكولة إليه» من هرم أو مرض أو نحوهما. وحكم 
هذه الحالة أنه «إذا خلع نفسه لذلك انخلعء لأن العجز إذا تحقق 
وجب زوال ولايته لفوات المقصود منها» . 

وأما إذا خلع نفسه لغير عجز ولا ضعف. فلا يجوز للحاكم 
إذا كان خلعه يضر المسلمين» وإذا علم أن خلعه لا يضر المسلمين 
بل ينفع» بأن يطفئ ثائرة» ويحقن دماء» يجوز الخلع بل يحسن”". 

ب- عزل أهل الحلّ والعقد للحاكم 

إن الوسيلة الأخرى لإنهاء سلطة الحاكم هي «اجتماع أهل 
الحلّ والعقد». وأخذ القرار بشأن عزل الحاكم. حيث إنه كما يرجع 
اختيار الحاكم إليهم فإن عزلهم أيضاً من صلاحيتهم. من هناء أرجع 
الجويني الحق في خلع الحاكم الإسلاميّ إلى من تتوافر فيه شروط 
أهل الحلّ والعقد, معللاً ذلك بألا يفتئت الناس على الإمام”؟“. 


.174-11/# راجع: شمس الدين: (م.س.)؛ ص‎ )١( 

(1) القلقشندي (أحمد بن عبد الله): مأثر الإنافة في معالم الخلافة» ج »١‏ عالم 
الكتب. بيروتء» ص 460. 

(*) الجويني (م.س.). ص١7١1.‏ 

(5) الجويني (م.س.). ص8١١.‏ راجع: الشهرستاني: (م.س.). ص 7343. 


/ا 22" 


ج- عزل الأمّهةَ للحاكم 

وأرجع بعض الكتّاب المعاصرين الحقّ في عزل الحاكم إلى 
الآنة مدا إل حيلة 0 

منها: إِنّه وكيل عن الأمّة اختارته ليمارس السلطة نيابة عنها فإذا 
خرج عن حدود وكالته حقَّ للأمة عزله واختيار سواه. 

ومنها: أن (محل التزامه) في عقد البيعة هو تنفيذ الشّرع فإذا 
خرج على ذلك وتحلل من التزامه جاز للطرف الآخر (الأمّة) 
التحلل من بيعته ومن ثم عزله. 

ومنها: أن الآمّة مكلفة بالنهي عن المنكر ويدخل في ذلك عزل 
الخليفة بسبب يوجبه. 

ومنها: أن الأمّة هى التى اختارته فلها حىٌّ عزله لأن من يملك 
خق التعميقة يعلك.حن الغرل».ولكن اعمال هذا الحق يتعضئى 
وجود المبرّر الشّرعي. 

د- عزل أهل الخبرة للحاكم 

ذكرت المادذة الحادية عشرة بعد المائة من دستور جمهورية 
إيران الإسلاميّة؛ أنه «إذا عجز القائد أو أي واحد من أعضاء مجلس 
القيادة عن أداء الوظائف القانونيّة للقيادة أو فقد أحد الشرائط 
المذكورة فى المادّة التاسعة بعد المائة فإنّه يعزل عن منصبه. 
تفش ركذا الأمودمق مسوولة سملت اللخراءالمذكووة فق الماذة 
الثامئة بعد الماثة. كيفية تنفيذ هذه المادّة تتقرّر في أول جلسة يعقدها 
معلس الشبراء 7 
)١(‏ زيدان (د. عبد الكريم): أصول الدعوةء ص 155. نقلاً عن: البياتي (منير): 


(م.س.) ص 51 
(؟) دستور جمهورية إيران الإسلاميّة (م.س.)» ص /الا. 
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الخاتمة 


سبق أن اعترفنا في بداية الكتاب بصعوبة خوض المجال 
الكناكل .مو منظون إشلاس ونوؤلاك لاعناوات عدة قد أشرنا إلى 
بعضهاء ومن هناءوحيث وصلنا إلى خاتمة البحث عن النظريات 
الإسلاميئّة حول الحكم والدّولة نججدد الكلام السابق» وننتهز الفرصة 
لتوجيه الدعوة إلى جميع المهتمين بالشأن السياسيّ من منظور 
إسلاميء. فقهاءً وقانونيين وباحثين كي يقوموا بإغناء الفصول 
المختلفة من تلك الأبحاث من خلال العمل الاجتهادي المنفتح على 
تجارب الإنسان السياسيّ والإداريّ» والقانونيّ. 

ولا شك فى أن اجتهادات السابقين كما تمثل عوناً للمتأخرين 
في -خوض المجالات التي قاموا بالبحث فيهاء فإنها في الوقت نفسه 
تمثّل عائقاً للعمل التجديدي والاجتهادي؛ نظراً إلى أن اجتهاداتهم 
بفضل التابعين والمقلّدين لهؤلاء العلماء والمروّجين لأفكارهمٍ 
تحوّلت إلى آراء مقدّسة لا يحتمل الكثيرون المساس بها نقدا 
ومناقشةً» فخرجت تلك الاجتهادات من عالم الوعي وسكنت إلى 
منطقة اللاوعي في شعور وعواطف المجتمع. 1 

ولا يسعنا في الخاتمة إلا أن نركز على أهمية دور الفقهاء 
والمفكرين وجهودهم في المناقشة الموضوعية للرؤى والمواقف 
الاجتماعية والسياسيّة للعلماء السابقين والمعاصرين ضمن منهجية 
الاجتهاد الواعي المتأئر من حركية الواقع وصلابة المبادئ والأسس 
والقيم في الفكر الإسلاميّ. 

ثم إن التجربة المعرفية والاجتهادية خير برهان على أن 
المعالجة الواقعة والموضوعية لمفرودات :ومباتن القفنايا التجعافية 
والسياسيّة لا تقوم إِلّا على أساس فقه التظريات ولا يمكن من خلال 
الموقف التجزيئي والمعالجة النصّية» والتفسير الحرفي الضيّق 
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للنصوص الدينية أن نصل إلى حلول قادرة على مواكبة الواقع 
وإصلاح ما فسد من أمور المجتمع. 

من هناء ينبغي أولاً أن ننفتح على واقعنا المعاضى عاك 
تحديات» خبرات» أفكارا وحلولاء ومعالجات» ومن ثم نتجه نحو 
البدائل الملائمة ضمن سقف المبادى» والأسسء والقيم التي 
تكرّسها النصوص الشّرعية كتاباً وسنةً. 

ولكن من الصعب جداًء أن نصل إلى الحلول الناجعة لو 
عكسنا أسلوب المعالجة والاجتهاد. بأن ننطلق من اجتهادات 
السابقين ونجعلها أساساً ونفهم على ضوئها أهداف ومقاصد 
التصوص من الكتاب والسّنّة؛ وذلك نظراأ إلى حركيّة الواقع 
الاجتماعي وصلته الوثيقة بعاملي الزمان والمكان» ونختم الخاتمة 
بما ورد عن الإمام الباقر عَقئلة في هذا المجال حينما قال: «العَالِمْ 
بزمانه لا تهجم عليه اللوايس». 

والحمد لله رب العالمين 


ه٠‎ 


المصادر والمراجع 


أ- القرآن الكريم وعلومه 

ب- الحديث الشريف وعلومه 

ج- العقيدة والكلام والعرفان والأيديولوجيا 
د- الفقه المذهبي 

ه- الفقه والفكر الإسلاميّ السياسيّ 

و- القانون الدستوري والنظم السياسيّة 

ِ- المعاجم اللغوية والفنية والموسوعات 
راح ره 

ط- المراجع الفارسية 

ي- المراجع الإنكليزية 
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أولاً: القرآن الكريم وعلومه 
١‏ - القرآن الكريم: 


طباعة مؤسّسة الإيمان» بيروتء ودار الرشيد» دمشقء» د.ت. 
وبهامشه: أسباب النزول للسيوطيء وفهارس للمواضيع والألفاظ» 
إعداد: محمد حسن الحمصى. 

؟- مفردات ألفاظ القرآن: 

الأصفهانى (الحسين بن محمد المعروف بالراغب: ت 
00ه)ء تحقيق صفوان الداوديء دار القلم» بيروت» والدار الشامية» 
دمشق» ”7١5١هي2‏ وطبعة 18١5١ه.‏ 

*- مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): 

الرازي (محمد بن عمرء ت 1عكه)ءاج ه» دار الفكر العربي» 
بيروت». 196م. 

4- تفسير المنارء (تفسير القرآن الكريم): 

عبده (محمد:ا ت ”7757١ه)‏ ورضا (رشيد: ت 705١اه/ل‏ ط 27 
دار المعرفة» بيروت.» د.ءت. 

ه- الميزان فى تفسير القرآن: 

الطناطاتي (محمه تحير ما ستر)ه 1 وان التسارف 
للمطبوعات» بيروت» 7٠5١ه.‏ 

5- المدرسة القرآنية: 

الصدر (محمد باقر: معاصر). دار التعارف للمطبوعات» 
بيروت». ١98١‏ م. 


دن 


ثانياً: الحديث الشريف وعلومه: 


الإمام علي بن أبي طالب (ت: 5٠‏ ه): 

/ا- نهج البلاغة. تحقيق: د. صبحي الصالح. مؤسسة دار 
الهجرة» قمء 5١5١ه.‏ 

ابن خنيل '(أحمد الشيباني: ت2 714١‏ ه): 

8- مسند أحمد ابن حنبل» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١148‏ ١ه.‏ 

اليخاري (محمد بن اسماعيل: ت 505 ه): 

4- صحيح البخاريء دار ابن كثير» دمشق» ١٠5١ه.‏ 

القزويني (محمد بن يزيد: ت ”/ا١‏ ه): 

-٠‏ سئن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» جح" دار 
إحياء التّراث العربي» بيروت» د.ت. 

القشيري النيسابوري (مسلم بن الحجاج: ت 56١‏ ه): 


-١‏ صحيح مسلمء تحميق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


الترمذي (محمد بن عيسى: ت 71/9 ه): 

.ه١7‎ 05 سنن التّرمذي. تحقيق أحمد شاكر. مصطفىء القاهرة»‎ -١7 
الكليني (محمد بن يعقوب:ا ت 59” ه):‎ 

-١‏ الكافيء دار الكتب الإسلاميّة» طهران. ١505‏ ه. 
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الصدّوق (محمد بن علي بن بابويه: ت 78١‏ ه): 

- علل الشرائعء دار إحياء التّراث العربي» بيروت. 

الصدّوق (محمد بن علي بن بابويه: ت 78١‏ ه): 

6- عيون أخبار الرضاء مجمع البحوث الإسلاميّة» قم ط 2١‏ 
104 همه 

الصدّوق (نفسه كما سبق): 

7- كمال الدين وتمام النعمة» مؤسّسة التشرالإسلاميّ؛ قمء 
5 ه 

الصدوق (نفسه كما سبق): 

-١١/‏ من لا يحضره الفقيه. دار التعارف للمطبوعاتء» بيروت» 
هم 

ابن شعبه الحراني (محمد حسن بن على: ت ه.): 

- تحف العقول عن آل الرسول وَتقّة. ط3,. قم 5١٠5١ه.‏ 

ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي: ت 867ه.): 

4- لسان الميزان» ج ١‏ مؤسّسة الأعلميء نولت 

المجلسي (محمد باقر: ت ١/1١١ه.):‏ 

٠‏ بحار الأتوار الجامعة أخبار الأئمة الأطهارء مؤسّسّة 
الوفاء.ء بيروت» 7٠5١اه.‏ 

الحرّ العاملي (محمد بن الحسن: ت 5١١١ه.):‏ 

-١‏ تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. 
مؤسّسة آل البيت لإحياء التّراث. ط ١51 2١‏ هه ١997‏ م. 

الرْري شهري (محمد : معاصر): 

-١١‏ ميزان الحكمة. الذار الإسلاميّةء بيروت. ١508‏ هه 
6 ام. 
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ثالثاً: العقيدة والكلام والعرفان والأيديولوجيا: 


الأشعري (أبو الحسن: ت 7755 م): 


+7 - مقالاات الإسلاميين واختلااف المصلين» جك تحقيق: 
محيى الدّين عبد الحميد, دار الحداثة» .١946‏ 


: 7 -الاعتقادات» دار الهداية» بيروت» د.ءت. 

الباقلانى (أبو بكر: ت ٠7‏ 5ه): 

65'التّمهيد ع الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة 
والخوارج والمعتزلة» القاهرة» لجنة التأليف والنّشرء 191517م. 

اليغدادي (عبد القاهر: ت 559ه): 

1- أصول الدّين» طبعة استانبول» 974١م.‏ 

المفيد (محمد بن نعمان البغدادي: ت 177ه): 

/ا” - أوائل المقاللات» ضمرا' «مصئّفات ١‏ لمفيداء. ج24 قمع 
١ه‏ 

المرتضى (علي بن الحسين الموسوي: ت 5756ه): 

8- الشافي في الإمامة» ج »٠١‏ مؤسّسة آل البيت لإحياء 
التراث» بيروت» /ا٠5١ه.‏ 


هه 


المرتضى (نفسه كما سبق): 

4- الذّخيرة في علم الكلام» مؤسّسة التّشر الإسلاميّ» قم 
١ه‏ 

الغزالى (أبو حامد محمّد: ت ١٠6‏ 5ه): 

6ت الاقتتصاد في الاعتقاد. محمد علي صبيح وأولادى 
القاهرة. 13م. 

الشهرستاني (أبو الفتح محمدء ت:8: 5ه.): 

-"”١‏ نهاية الإقدام في علم الكلام» القاهرة» د.ت. 

ابن عربى (محيى الدّين: ت 578ه): 

الت اليمليات: الإلوتة عرق مقو وان اهن اطيدواة: 
8 ه- 984ام. ١‏ 

العلامة الحلي (الحسن بن يوسف المطهّر: ت 71 ه): 

77- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. ط .١‏ مؤسسة 
الأعلميء بيروت» 108١ه.‏ 

الإيجي (عضد الدين عبد الرحمن: ت 05/اه): 

65 المواقف. ج 28 عالم الكتب. بيروت. 

الإيجي (نفسه كما سبق): 

"- شرح مختصر المنتهىء المطبعة الأميرية الكبرى» طذ١ء‏ 
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الجرجاني (علي بن محمد: ت 5١8ه):‏ 

735 شرح المواقف. ج 28 مطبعة السعادة» القاهرة» /501ام. 

القيصري (محمد داوود: ت ١6لاه.):‏ 

- شرح فصوص الحكم. تحقيق: دار الاعتصام, أنوار 
الهدى؛ قم ط1ء 415١1ه.‏ 


لكا 


الكاشاني (عبد الرزاق: ت © "لاه.): 

- شرح منازل السّائرين لعبدالله الأنصاري الهروي» طبعة 
قم 117١اه.‏ 

الاملى (حيدر: ت بعد لا4لاه.): 

4- نص التّصوص في شرح الفصوصء (المقدهات)؛ توس» 
طهران» 9٠5١ه.‏ 

شلتوت (محمود: ت 741١ه):‏ 

-4٠‏ الإسلام عقيدة وشريعة» دار العلم» القاهرة» د.ت. 

المظمّر (محمد رضا: معاصر): 

-١‏ عقائد الإمامية» ط 8 دار الإرشاد الإسلاميّ»ء بيروت» 
848 1ه. 

الخميني (الإمام روح الله: معاصر): 

؟4- مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية» ترجمة: أحمد 
الفهري» مؤسّسة الوفاء» بيروت» 07٠5١ه-‏ 19417م. 

الصّدر (محمد باقرء معاصر): 

57- موجز في أصول الدّين» تحقيق: عبد الجبار رفاعي» نشر 
حبيب» قى !1١54١ه.‏ 

الصّدر (نفسه كما سبق): 

؛:- المدرسة الإسلاميّة. دار الكتاب الإيراني» طهران» 
64ام. 

القرضاوي (د. يوسف: معاصر): 

5:- الخصائص العامة للإسلام» مكتبة وهبة» القاهرة» ١9/4١م.‏ 


/اه ؟ 


رض ابعاً: الفقه المذهبى: 


أ- الفقه الحنفى: 
ابن نجيم (زين الذين: ت 544ه): 


5كم- البحر الرائق فى شرح كنز الدقائق. دار الكتب العلمية. 
بيروتثت»ء /ا/1ام. 


الكاساني (علاء الذين أبي بكر بن مسعودء ت081ه): 

4- بدائع الصّنائع في ترتيب الشرائع؛ دار الكتاب العربي» 
بيروت» 595١ه.‏ 

ابن عابدين (محمد أمين: ت !701١ه):‏ 

4- رد المحتار على الدرٌ المختار» دار إحياء الثّراث العربي؛ 
بيروت» /ا١٠1١ه.‏ 

ابن الهمام (كمال الدذين محمد بن عبد الواحد: ت ١85ه):‏ 

4- فتح القدير بشرح العاجز الفقيرء مصطفى الحلبي؛ 
القاهرة. 7660١ه.‏ 

السّرخسي (ابي بكر محمد بن أحمد: ت ٠54ه):‏ 

- المبسوط. دار الكتب العلميّة. ط١ء.‏ ١57١ه.‏ 


لتنا 


ب- الفقه المالكي: 

ابن رشد (أبو الوليد محمد بن أحمد: ت 516ه): 

-١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. دار ابن حزم» بيروت» 
7ه. 1940م. 

و ط. مكتبة الخانجيء القاهرة» 04١54١ه.‏ 

ابن جزي (أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي: ت ١5/اه):‏ 

7- القوانين الفقهيّة. المكتبة الثقافيّة» بيروت» د.ت. 

الدسوقي (شمس الدّين محمد بن أحمدء ت ١7١١ه):‏ 

07- حاشية الدّسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد 
الدردير» عيسى الحلبي» القاهرة. 

ج- الفقه الشافعي: 

الشّافعي (محمد بن إدريس: ت 5 ١٠7ه):‏ 

الأمّ دار الكتب العلميّة» بيروت» 7١4١ه.‏ 21997 
تحقيق: محمود مطرجي . 

البغوي (الحسين بن مسعود: ت ا01ه): 

5- التهذيب في فقه الإمام الشافعيء دار الكتب» بيروت» 
اه. 

ابن عبد السلام(عز الدّين عبد العزيز: ت 555ه): 

7- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ١57١ه»ء‏ 1144م. وطبعة: مطبعة الاستقامة» القاهرة» د.ت. 

النووي (محبي الدين بن شرف: ت 515ه): 

5 - كتاب المجموع. شرح المهذّب للشيرازي (477ه)»؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» 5١5١ه.‏ وطبعة: دار الفكر. بيروت. 


لمان 


د- الفقه الحنبلي: 

ابن قدامة المقدسي (موقق الدّين محمد بن عبد الله: ت 
٠ه.‏ وشمس الدين عبد الرحمن: ت 587ه): 

4- المغني والشرح الكبير على مختصر الخرقي (ت: 
اه.). دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت. 

ه- الفقه الظاهري: 

ابن حزم (فخر الدذين علي بن أحمد: ت 505ه.): 

4- المحلَّى بالآثار. دار الفكرء بيروت» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» د.ءت. 

و- الفقه الزيديٌ: 

ابن المرتضى (أحمد بن يحيى: ت ٠81ه):‏ 

١‏ البحر الزْخَار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء دار الكتب 
العلمية» بيروت». ط١ء‏ 477اه ١١١1م.‏ 

زَ- الفقه الجعفري: 

الطوسي (محمد بن الحسن: ت ١55ه):‏ 

-١‏ تهذيب الأحكام (شرح المقنعة للمفيد)» ج1» دار الكتب 
الإسلاميّة» طهران» 

اه 

سلارالديلمي (حمزة بن عبد العزيز: ت 5594ه): 

7- المراسم العلوية في أحكام النبوية» دار الحقّء بيروت» 
6ه 

المحمّق الحلي (أبو القاسم نجم الدّين جعفر: ت 5175ه): 

77- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ دار الأضواءء 
بيروت» ”7٠5١اه.‏ 
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العلامة الحلّي (الحسن بن يوسف المطهّر: ت: ١لالاه):‏ 

4- قواعد الأحكام؛ مؤسّسة التّشر الإسلاميّ» قمء طاء 
1١ه.‏ 

العاملي (محمد بن مكي المعروف بالشَّهيد الأول: ت 89/اه): 

6- الدّروس الشرعية» نشر الصادقي» قم» د.ت. 

الحلي (ابن فهد: ت ١854ه):‏ 

7- المهذّب البارع في شرح المختصر النافع. مؤسّسة النّشر 
الإسلاميّ» قمء 15١14١ه.‏ 

العاملّي (نور الدّين محمد بن عبد العال المعروف بالمحقق 
الكركي: ت 9737ه): 

17- جامع المقاصد في شرح القواعد. ج١١»‏ مؤسّسة آل 
البيت تكله لإحياء التّراث» قمء 5459١ه.‏ 

العاملّي (زين الدّين المعروف بالشهيد الثاني: ت 5186ه): 

4- مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام» مؤسّسة المعارف 
الإسلاميّة» قمء 417١ه.‏ 

الأرويان (الملا أحمد: ت "19ه): 

8- مجمع الفوائد والبرهان في شرح إرشاد الأذهان» ج28 
مؤسّسة النّشر الإسلاميّ» قمء 0١5١ه.‏ 

كاشف الغطاء (جعفر: ت /171١ه):‏ 

- كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء» طبعة المكتبة 
المرعشية» قم د.ت. 

التراقي (الملا أحمد: ت 17148ه): 

.ه١1٠١/8 عوائد الأيّام. طبعة حجرّية؛ قم»‎ -١ 


خض 


التجفى (ميجمدك حسن: تت ككلام): 
”لا جواهر الكلام» دار إحياء التّراث العربى» بيروت» تحقيق : 
عباس القوجاني» طلا ١موام.‏ 


الأنصاري (مرتضى: ت ١58١هم):‏ 
؟'لا- المكاسب» إسماعيليان» قم 5 ١ه‏ 
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خامساً: الفقه والفكر الإسلاميٌ الشياسئ: 


ابن أبي طالب (الإمام علي تلككة: ت ٠4ه):‏ 

- نهج البلاغة (م.س.) 

ابن المقفع (عبد الله: ت ٠8١ه):‏ 

- رسالة الصحابة». ضمن أعماله الكاملة, دار التّوفيق» 
بيروت» 14ام. 

الجهشياري (محمد بن عبدوس: ات ١77اه):‏ 

7- كتاب الوزراء والكتّاب» بابي الحلبي» القاهرةء 19487م. 

الماوردي (أبو الحسن: ت٠55ه):‏ 

0- الأحكام السّلطانية» ط. الحلبي» القاهرة» وط. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

أبو يعلى (محمد بن الحسين الفرّاء: ت 508ه): 

8- الأحكام السّلطانية» دار الكتب العلميّة» بيروت» 19417م. 

الجويني (إمام الحرمين محمد بن عبد الله: ت 478ه): 

4- غياث الأمم في التياث الظلمء دار الدعوة» الإسكندرية» 
مام 


يلض 


ابن تيمية (تقى الدّين أحمد: ت 8 ١لاه):‏ 

6 السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. دار 
المعرفة» بيروات»... 

القرشي (محمد بن محمد المعروف بابن الأخوة: ت 39لاه.): 

-١‏ معالم القربة في أحكام الحسبة» تحقيق: محمد محمود 
شعبان» وصديق أحمد المطيعى» الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة. 
5/اوام. 

ابن الطقطقى (محمد بن على: ت ٠‏ "لاه): 

7- الفخري في الآداب السَلطانية والدول الإسلاميّة. دار 
المعارف» مصرء احا * 

ابن جماعة (بدر الذين: ت ”#الاه): 

47- تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» المحاكم الشّرعية؛ 
قطرء //191م. 

ابن القيم الجوزية (محمد بن أبي بكر: ت ١01/م):‏ 

4- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. تحقيق: حامد 
الفقى» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 61وام. 

ابن القيم الجوزية (نفسه كما سبق): 

5- أحكام أهل الذمةء ج0» دار العلم للملايين» بيروت... 

السبكى (عبد الومّاب: ت ١الالاه):‏ 

7- معيد النعم ومبيد النقمء دار الحداثة» بيروت» 1986١م.‏ 

القلقشندي (أحمد بن عبد الله: ت ١87ه):‏ 

4- مأثر الإنافة في معالم الخلافة» ج١»,‏ عالم الكتب. بيروت» 
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الكواكبي (عبد الرحمن: ت ١؟5١ه):‏ 

- طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. القاهرة» كتيبة الأزهرء 
4ه 1948م. 

المامقاني (عبد الله: ت ١1ه76١ه.):‏ 

4 رسالة هداية الأنام في حكم أموال الإمام» قم» الطبعة 
الحجرية» د.ت. 

رضا (رشيد: ت 765١ه):‏ 

- الخلافة أو الإمامة العظمىء دار الزهراء للإعلام العربي» 
القاهرة» /98١م.‏ 

النائيني (محمد حسين: ت 1759553ه.): 

-١‏ تنبيه الأمَة وتنزيه الملّة. طبعة مجلة الموسمء العدد 
الخامس. ٠99١ه.‏ 

الدميجي (عبد الله.» معاصر): 

7- الإمامة العظمى عند أهل الجماعة؛ دار طيبة» الرياض» 
17ام. 

المودودي (أبو الأعلى» معاصر): 

*9- نظرية الإسلام وهداه في السياسة والقانون والدّستور. 
مؤسّسة الرسالة» بيروت» د.ت. 

المودودي (نفسه كما سبق): 

5- نحو الدستور الإسلاميء المطبعة السّلفية» القاهرة» د.ت. 

موسى (د. محمد يوسف: معاصر): 

54- نظام الحكم في الإسلام» القاهرة» طبعة /1951م. 
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خلاف (عبد الوهاب: معاصر): 

45- السّياسة الشرعية. أو نظام الدولة الإسلاميّة» المطبعة 
السلفية» القاهرة. طبعة اهم 

السّنهوري (د. عبد الرزاق: معاصر): 

/1- فقه الخلافة, تحمفيق: توفيق الشناوي ونادية السنهوري» 
مؤسسة الرّسالة» بيروت» ط ”اه .١.‏ ٠5م.‏ 

- الحكومة الإسلاميّة» أو ولاية الفقيه» طبعة بيروت» د.ت. 

المنتظري (حسين علي: معاصر): 

4- دراسات في ولاية الفقيه. ج١.‏ الذار الإسلاميّة» بيروت» 
8اه- 18١م.‏ 

الحائري (كاظم: معاصر): 

-٠‏ أساس الحكومة الإسلامية. الدار الإسلاميّة» بيروت» 
04ام. 

الصدر (محمد باقر : معاصر): 

١ ١‏ - سلسيلة الإسلام يقود الحياة, وزارة الإرشاد الإسلاميّ» 
طهران. 

القرضاوي (د. يوسف: معاصر): 

7- السّياسة الشرعية, مكتبة وهبة. القاهرة. 984١م.‏ 

البياتى (د. منير حميد: معاصر): 

-١7‏ النظام السياسىٌ الإسلامى. دار البشير » عمان» الأردن» 
114ام. 
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المبارك (محمد: معاصر): 

- نظام الإسلام» الحكم والدولة. رابطة الثقافة والعلاقات 
الإسلاميّة. طهران؛. /1١51١ه-‏ /ا155ام. 

مغنية (محمد جواد: معاصر): 

5- الخميني والذولة الإسلاميّة. بيروت» طبعة 191/9م. 

شمس الدّين (محمد مهدي: معاصر): 

5 - نظام الحكم والإدارة في الإسلام» المؤسسة الدوليّة. 
بيروت» 5١51١ه-ه198.,‏ 

شمس الذين (نفسه كما سبق): 

-٠٠١1/‏ فى الاجتماع السياسئ الإسلامى» دار الثّقافة قم 
6ه 4امم. 

الزحيلي (د. وهبة: معاصر): 

م العلاقات الدولية في الإسلام» مؤسّسة الوسالة» 
بيرواتك0... 

سلطان (د. حامد: معاصر): 

48 أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلاميّة» دار ا 
العربية» القاهرة» د.ت. 

خليل (د. فوزي: معاصر): 

-١٠١‏ دور أهل الحل والعقد في التموذج الإسلامىّ لنظام 
الحكم: المعهد العالي للفكر الإسلاميّ» القاهرة» 1997م. 

أبو زيد (د. مصطفى فهمي: معاصر): 


- فِنّ الحكم فى الإسلام» المكتب المصري الحديث» 
القاهرة» د.ت. 


ينض 


السيّد (د. رضوان: معاصر): 

- سياسيّات الإسلام المعاصرء دار الكتاب العربي» 
بيروت»195172م. 

السّيد (نفسه كما سبق): 

.م١985 الأمّة والجماعة والسلطة. دار إقرأء بيروت»‎ -١1 

عثمان (د. فتحي: معاصر): 

5- من أصول الفكر السياسيّ الإسلامي مؤسّسة الرّسالة» 
بيروت. 

عالية (د. سمير: معاصر): 

65- نظرية الدولة وآدابها في الإسلام؛ مجدء بيروت» 
18ام. 

كديور (محسن: معاصر): 

5 نظريات الدولة في الفقه الشيعئيء ط١.ء‏ دار الجديدء 
بيروت:١١٠٠1م.‏ 

-١١‏ دستور جمهورية إيران الإسلاميّة؛ وزارة الإرشاد 
الإسلاميّء طهران» طاء 107١ه.‏ 


يلض 


سادساً: القانون الدّستوري والنُّظم السياسيّة: 


رياط (د. ادمون: معاصر): 

- الوسيط في القانون الدّستوري العام, دار العلم 
للملايين» بيروت» ١191ام.‏ 

هلال (د. علي الدّين: معاصر): 

48- مدخل في النظم السياسيّة المقارنة» كلية الاقتصاد. 
جامعة القاهرة» د.ت. 

فنسنت (أندرو: معاصر): 

- نظريات الدولة. ترجمة: د. مالك شهيوة ورفيقه. دار 
الجيل» بيروت» 14937م. 

شكر (د. زهير: معاصر): 

.م١1145 الوسيط في القانون الدستوري؛ مجدء بيروت»‎ -١ 

الغزال (د. اسماعيل: معاصر): 

57- القانون الدّستوري والنظم السياسيّة. مجد. بيروت» 
8ام. 

نصر (د. محمد عبد المعز: معاصر): 


7- في النظريات والنظم السياسيّة. دار النّهضة العربيّة. 


بيروت» /11ام. 


احض 


بدوي (د. ثروت: معاصر): 

- النظم السياسيّة. دار التهضة العربيّة» القاهرة» ١917١م.‏ 

نعمة (د. عدنان: معاصر): 

5- الشيادة في التنظيم الدولي المعاصر. بيروت» طبعة» 
1ام. 

الخطيب (أنور: معاصر): 

7- الدولة والنظم السياسيّة. بيروت» طكء ١٠1917م.‏ 

محمد عثمان (د. حسين: معاصر): 

/1- النظم السياسيّة والقانون الدّستوري. الذار الجامعيّة. 
نروك الع امه 

أبو زيد (د. مصطفى فهمي: معاصر): 

4- النظرية العامة في الدولة» نشأة المعارفء. الإسكندرية» 
١مم.‏ 

توشار (جان: معاصر): 

4- الأسس النظرية والفلسفية للأنظمة السياسيّة والقانونيّة 
منذ زمن الإغريق وحتى القرن العشرين. دار الاستقلال للثقافة» 
بيروت» طاء ١١٠١م.‏ 


سابعاً: المعاجم اللغويّة والفنيّة والموسوعات: 


الفراهيدي (الخليل بن أحمد: ت 17/6١ه):‏ 
٠‏ كتاب العين» مؤسسة النشر الإسلاميّ» قم ١ه‏ 
1١‏ مختار الصحاح. دار الكتب العلمية) بيروت» 4امم. 
ابن منظور (محمد بن مكرم: نت الالام): 


؟- لسان العرب». دار إحياء التّراث العربىّ» بيروثء 
١ه‏ وطبعة دار صادر» بيروت» .١1/‏ 


ابن أبي الحديد (ت: 44 لاه): 

-١7‏ شرح نهج البلاغة» ج14. ط؟, القاهرة. 

الغزالي (أبو حامد محمد: 0٠5ه):‏ 

4 - إحياء علوم الدين» ج؟. دار المعرفة» بيروت» 1987١م.‏ 

ابن خلدون (عبد الرحمن: ت /ا87ه): 

5- المقدمة» دار صادرء بيروت» ١159م.‏ 

الجزيري (عبد الرحمن: معاصر): 

7- الفقه على المذاهب الأربعة» دار إحياء التّراث العربيّء 
بيروتء طلاء ١5905ه-1841م.‏ 


هف 


- موسوعة الفقه الإسلاميء وزارة الأوقاف الكويتيّة 
الكويت» طثل م6٠5١اه.‏ 

الأمين (محسن:ات 7/ا7١ه):‏ 

8- أعيان الشيعة» ج8», بيروت» 19417م. 

مجموعة من الباحثين واللغويين: 

4- المنجد في اللغة والأعلام؛ دار المشرق» بيروت» 
طلالاء 19848م. 


غرف 


كامناً: مراجع متفرفة: 


ابن القيم الجوزية (محمد: ت ١هلاه):‏ 

-٠‏ أعلام الموقعين عن ربّ العالمينء دار الحديث» 
القاهرة» دء.ءت. 

ابن القيم الجوزية (نفسه كما سبق): 

-١5١‏ زاد المعاد في هدى خير العباد. ج١2‏ المطبعة المصرية. 
القاهرة. 

القرافى (شهاب الدّين أحمد: ت 585 ه): 

17- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرّفات 
القاضى عن الإمام. المطبعة الإسلاميّة. حلب» /851 ام. 

الشهرستانى (أبو الفتح محمد: ت 58 0ه.): 

-١5*‏ الملل والنحلء. على هامش الفصل في الملل والأهواء 
لابن حزم دار المعرفة» بيروت» 16ام. 

الطبري (ابن جريرء» ت:١١"اه):‏ 

5- تاريخ الطبري؛ مؤسّسة عز الدّين» بيروت. 

زين الذدين (حسن:ات ١١١٠ه):‏ 

م6١-‏ معالم الدين وملاذ المحتهدين» طبعة عبد الرحيم» 
تبريز» إيران. 


يفف 


الأنصاري (مرتضى: ت ١758١ه):‏ 

7- كتاب القضاءء ط١ء‏ قم. 17١5١ه.‏ 

الخراساني (محمد كاظم: ت 173717ه): 

١1‏ - حاشية المكاسب. وزارة الإرشاد الإسلاميّ» طهران» 
505لاه. 

البروجردي (محمد حسين الطباطبائي: تت ١41*”اهم):‏ 

- البدر الرَّاهِرَ في صلاة الجمعة والمسافر قمء طلا 
06م (تقرير: المنتظري). 

الخوئي (أبو القاسم: معاصر): 

48- التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ قم. ١٠5١ه.‏ (تقرير: 
الميرزا الغروي التبريزي). 

مدكور (د. محمد سلام: معاصر): 

- مناهج الاجتهاد في الإسلام» جامعة الكويت. الكويت» 
7لا .١‏ 

السنهوري (د. عبد الرزاق: معاصر): 

-١‏ مصادر الحقّ في الفقه الإسلامي؛ منشورات الداية» 
بيروت» د.ت. 

عودة (د. محمود: معاصر): 

1 أسس علم الاجتماع؛ دار النهضة العربيّة» بيروت» د.ت. 

حسب الله (علي: معاصر): 

-1١67‏ أصول التشريع الإسلاميّ. دار العارف,. القاهرة.» ط؛» 

العلايلي (عبد الله: معاصر): 


4- مقدمات لامحيد عن درسها جيداً لفهم التاريخ العربى. 
دار الجديد» بيروت» 4ام. 


مف 


شلبي (د. محمد مصطفى: معاصر): 

- المدخل في الفقه الإسلامي» الدار الجامعية» بيروت» 
6ام. 

عالية (د. سمير: معاصر): 

57- علم القانون والفقه الإسلامي» المؤسّسة الجامعيّة 
(مجد). بيروت». 1495١م.‏ 

الزرقا (مصطفى: معاصر): 

.م١195١ المدخل الفقهي العام» ج١. دمشق»‎ -١7 

علي سعد (د. اسماعيل: معاصر): 

- نظرية القوة. مدخل في علم الاجتماع السياسيّ» 
الإسكندرية» 19178م. 

القرضاوي (د. يوسف: معاصر): 

4- الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديدء دار الصَّحوةء 
القاهرةء 1947م. 

الصغير (عبد المجيد: معاصر): 

- الفكر الأصولي وإشكالية السّلطة العلمّية» دار المتتخب 
العربي» بيروت» 1495١م.‏ 

جمع من الباحثين: 

-5١‏ بناء المفاهيم. دراسة معرفية ونماذج تطبيقية, ج25 
المعهد العالمي للفكر الإسلاميّء القاهرة» /51١ه.‏ 

فضل الله (محمد حسين: معاصر): 

- كتاب الجهاد. دار الملاك» بيروت» 1995م. 


نكيف 


شمس الدّين (محمد مهدي: معاصر): 
-١17*‏ العلمانيّة» المؤسّسة الدوليّة للدراسات والنّشر» بيروت» 


طق 5م. 
8- العلمانية والدولة الدّينيّة وزارة الإعلام العراقية» بغداد» 
40وام. 


ضاهر (عادل :معاصر): 

65- الأسس الفلسفية للعلمانيّة» دار السّاقي» لندن» 19848١م.‏ 

فرح (أنطون:ا ت 1977م.): 

7- ابن رشد وفلسفته؛ دار الطليعة» بيروت؛ ١198م.‏ 

زكريا (د. فؤاد: معاصر): 
الثامن)» اكتوبرء 19/94م. 

عبد اللطيف (د. كمال: معاصر): 

4- العرب والحداثة السياسيّة, دار الطّليعة؛ بيروت» 
17م. 

سانو (د. قطب مصطفى: معاصر): 

8- أدوات النظر الاجتهادى المنشود. دار الفكر»ء دمشق» 
٠6كم.‏ 

ملاط (شبلي: معاصر): 

ا تحديد الفقه الإسلامي. دار التهارء طكى لوقك 
ترجمة: غسان غصن. 


هف 


عالية (د. سمير: معاصر): 

-١‏ نظام الدّولة والقضاء والعرف في الإسلام» المؤسّسة 
الجامعية. /1991م. 

السرخسي (محمد بن أحمد: ت ٠41ه):‏ 

- شرح السير الكبير» ج 7 مطبعة مصرء طبعة /1960م. 

الصدر (محمد باقر: معاصر): 

107- اقتصادناء المجمع العلمي للشّهيد الصدرء قمء /٠4١ه.‏ 

الصدر (نفسه كما سبق): 

4- البنك اللاربوي في الإسلام» (ضمن المجموعة 
الكاملة)» ج15., دار التعارف للمطبوعات» بيروت» ١٠5١ه-‏ 
م. 

الشاطبي (أبي اسحاقء ت:٠‏ ؤلاه.): 

5- الموافقات في أصول الأحكام؛ ج4» طبعة القاهرة. 

القرافي (شهاب الدين أحمد: ت 584ه): 

57- الفروق, المطبعة التونسية» تونس» 1885م. وطبعة دار 
المعرفة» بيروت. 

الخضري (محمد: ت 7ا11"5١ه.):‏ 

-١7‏ محاضرات في تاريخ الأمم الإسلاميّة. ج21 القاهرة. 

البنا (حسن: معاصر): 

- مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلاميّ. 

الميرغيناني (علي بن أبي بكرء ت:٠:‏ 5ه.): 


484- الهداية. شرح بداية المبتدي. جك“ مطبعة مصطفى 
محمك» القاهرة» د.تء. 


يفف 


الخميني (الإمام روح الله: معاصر): 

- كتاب البيع» ج5. إسماعيليان» قم 

اليزدي (محمد كاظمء ت:/1178١ه.):‏ 

.ه١799.نارهط العروة الوثقى. طبعة‎ -١ 

المامقاني (عبد الله: ت ١5601١1ه.):‏ 

7- تنقيح المقال في معرفة الرّجال. قم. طباعة حجريّة. 

الطوسي (محمد بن الحسن: ت ١٠54ه):‏ 

*187- الغيبة» مطبعة التعمان» التجف الأشرف». 1786١ه‏ 

الكلبايكاني (محمد رضا: معاصر): 

4- الهداية إلى من له الولاية؛ طبعة قم» 1477م (تحرير: 
أحمد الصابري الهمداني). 

السبحاني (جعفر: معاصر): 

5- مفاهيم القرآن» ج"؟. مؤسسة الإمام الصادق نكئ. قمء 
517 اه 


انكف 


قافا الذو ريات: 


7- المعرفة؛ العدد 474» تشرين الثاني» 1449١م,‏ الصادرة 
من دمسق. 

17- الموسم, العدد الخامسء السّنة الثانيق» ٠1949م.‏ 

4- الحياة الطيّبة. العدد الخامس.ء السّنة الثالثة» شتاء 
١6آم.‏ والعدد المزدوج (-) ربيع وصيف ١١٠١١م.‏ الصادرة 
من بيروت. 

8- عالم الفكرء المجلد 15,. يناير (مارس)» ١١٠5م.‏ 
الصادر من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب», الكويت. 

- مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميّة, العدد الحادي 
والأربعون, ربيع الأول ١47١ه»ه‏ يونيو ١٠16م.‏ الصادرة من 
الكويت. 

-ه١55١ قضايا إسلامية معاصرة. العدد السّادسء».‎ -0١ 
8م الصادرة من قم.‎ 

7- منبر الحوارء العدد الثامن والثلاثون» ربيع1999١م,‏ 
الصادر من بيروت. 


لحف 


عاشراً: المراجع الأجنبيّة 


أ- باللغة الفارسية: 

إمام خمينى (روح الله): 

- صحيفه نورء سازمان نشر آثار امام خميني» تهران» 
١1هاش.‏ 

روحانى زيارتى (حميد): 

4- بررسى وتحليلى از نهضت امام خمينى, 7 جلدء 
تهران» 117/7ه.ش. 

معرفت (محمد هادى): 

5- ولايت فقيه؛ مؤسسه التمهيد, قمء 9١5١ه.‏ 

جوادى آملى (عبد الله): 

57- بيرامون وحى ورهبريء تهران. 11774١ه.ش.‏ 

نصر (حسين): 

17- جوان مسلمان ودنياى متجدّد. ترجمه: مرتضى اسعدى» 
طرح نوء تهران. 76١١اه.ش.‏ 

مجتهد شبسترى (محمد): 

- هرمنوتيك كتاب وسنتء طرح نوء تهران» 11176 ه.ش. 


امرك 


كديور (محسن): 

84- نظريات دولت در فقه شيعه. نشرنى» تهران» جاب 
جهارم» 1ه.ش. 

.ش.ها١71/ حكومت ولائى. نشر نىء» تهران»‎ 0٠٠ 

مولكي (مايكل): 

-١‏ علم وجامعه شناسى معرفتء» ترجمه: حسين كجويان» 
نشر نى» تهران» 1375١اه.ش.‏ 

لاريجانى (محمد جواد): 

0 تدين. حكومت وتوسعه جاب انديشه. تهران» 
/ا ه.شس. 

7ه ب تاريخ فقه وفقهاء سمتء تهران. ١١/6‏ ه.ش. 

+ أنديشه سياسى در أسلام معاصرء ترجمهة: بهاء الذين 
خرمشاهى» جاب سوم خارزمى» تهران ٠7‏ ه.ش. 

جوادى آملى (عبد الله): 


م6٠-‏ فلسفة حقوق بشرء مركز نشر اسراع. قم» 6 هاش.. 
/١١5١ه.ق.‏ 


دفتر همكارى حوزه ودا نشكاه: 


5 اسلام وحقوق بين الملل عمومىء " جلد. سمت» 
نيران #05 اهاشض: 


5848١ 


دفتر همكارى حوزه ودا نشكاه: 

لطا در آمدى بر حقوق اسلامى. سمتء. تهران.» جاب أول» 
ل 

عميد زنجاني (عباس): 

- كزيذه كتاب انقلاب اسلامى وريشه هاى آن. كتاب 
طوبى»: تهران. /171/1ه.ش. 

خليليان (د. سيد خليل): 

8- حقوق بين الملل اسلامى» كليات» دفتر نشر فرهنك 
اسلامى» تهران» جاب ششمء //171ه.ش. 

-٠‏ حكومت اسلامى» ويزه انديشه وفِقه سياسى اسلام» 
سبال دوم. شماره سوم, باييز 1375١ه.ش.‏ 


ب- باللغة الإنكليزية: 

تم "عجره لوع تله 01 أوءع208 عط ه()" .5مه255د .1 - 211 

ع2 عط1 :./ا.[1) ,وعنته2 320 5136035 01255) :(05ه) أوعم1آ .1 
.(1966 رووعرظ 


صمء400١7‏ عطا 0غ 5عستاكتة5 عسنملا 4" :5.11.5352 - 212 
.3 ,01216280 ,(.عم1 .طناط .>1) ,"010لا 


وتاعطء)1:1' دده كسمقءعل!ء5" :..1 متملة كمة05 - 213 
.7 ,02لمم.آ ,"وع تله هه دوعساءء1 


حدك 


الفهارس العامة للكتاب 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 

"- فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة 
*- فهرس البلدان والأمكنة 

4- فهرس الكتب 

5- فهرس الأعلام 

5 - فهرس المصطلحات 

/ا- المحتويات 


م" 


5815 


فهرس الآيات 


- ؤب يل أل 18. 
- لاأفَمْؤْصْنَ يبَيض الككب وََكُوُوب يبَغْضن... 017 .1١4‏ 
5 إن م آَّ 4 الال لال حلا 57. 


- أن أحَكْم ينتثم بمآ أنَرَلَ أَنّهُ ولا سَتْعَ أَهواءهم» 77. 
- «إلك حَبْرَ مَنِ أَسْتَنْجَرَتَ الْموَىُ الْدَمِينُ» الا 119. 


ررم برج زرو 


م 2 م م 0010000 1 مس 
- «وأنله وَل الذي امنوأ يخرجهم مِنَ الظلمتٍ إلى النور» 58. 


- <إنا ينك لله وبغرة. ماين أمناء.. 40 11. 
- إن أنه يمد أن نُوَّدُوأ الأمتب إل أَملها4 70 . 
«إِنَكَ الوم لَدَينا مكينٌ أمِينُ» تلا 119. 
. - «#إإنَآ دنآ إِلَكَ الكتب يالحَيّ لِتَحَمْ بَيَنَّ ألاين مآ أريد 
لَه ولا تكن لِْحَليِنتَ حَصِيها ©* 17 .15١‏ 
- إن الله يألئّآاين لرءوفٌ تَحبهٌ» .77١‏ 


7 


ار ع ل 


6 م 2 020 عا ع 
- #أن تَضِلَّ إِحَدَنهَُمَا فَدَكَرَ إِحَدَنهُمَا الذزئ» 717. 
- #أومن يُنَنَّوَاْ في الْجِلَيَةِ وَهُوَ في للْنِصَا غَيْرٌ مُبِينِ» .1١7‏ 


- جا اندع أجل علخ مسب تن ريك ْم وى > .1١8‏ 


نلا 


- «مَإنَكَ عل علي عَظِير ©» 15 .١55‏ 
- دم إل مَل رَيَكَ يللْكَْةٍ ورد كفمكة... © »> .١15١‏ 
- ؤإنَ أله مم مدل والاسن» .4١‏ 
- لوَإِدًا حَكمشُم بَيْنَ لين أن كَحَكْمُوأ ادل .4١‏ 
- «إنا ارَنَآ لك الككب يلحي بِيَحَكْمْ بَيْنّ لئان مآ أَرَنكَ 
لَه وكا كك لِْحَينينَ حَصِيمًا 4409 .15١‏ 
- «إِذّ وعَوَت عَكا في الْأَرَضٍ وَعَصلَ أفلّها سِيكًا... 42 1. 
95 « إِيَاك تعب 6 ش 
- <أتَمَيرٌ َه بحن حكا... )4 ./١‏ 
لآلا له أَْلقٌ لدم 4 
0 دين إن سي في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصَلزة...» 77. 
- نه لعَولُ رَسُول كير (©) ذى قي عِندَ ذى امرش مكن )4 /. 
- الي وَل يِالمُؤينَ مِن اشيم ولا 187. 
- ؤوَادًا جَآءَهُمْ أَمَرُ مِنَّ الأَمنِ أو الْكَوفٍ أناغوا... ©» 577. 
- رُم شور نم4 77. 
- «ِوَالدنَ عَقَدَتْ أبَكدُحُ ََاوْهُمَ تصِييم»ه .1٠5+‏ 
- و جَعَلتَكَ عَلَ عَرِيَدَ يَنَ الأ ديَمْهَا4 8”7. 
. - طيك كَدَدُ الْآيمرَةُ يمنا بدن لا بربدُونَ علا ي. الس ولا 
سلا والْسقبَةُ يندنَقِينَ 44 +1. 
- لوَاحَثُل عَقَدَةٌ ين لِسَافِ © ينْمَهوأ مون 69 »> 1 158. 
- طيِمَارَحَمَة ين أله لنت لَهم وَلَوَ كت قط علي اقب ...4 14. 
- لدَأحَكم بَتتهكُم شط .7١‏ 


لص بر ومس 


01 سر و مح عي مه م كس هك 2 ب 
- 0 عَأمَا عاد فاَسِتَكبركا في الارّضٍ يعبر أي وكَالُوأ من أسّد مِنَا قوَة 46 77,. 


كا 


5 
سدم سس مح 2 0 
3 3 


بترمو م م, د« ماو 


ع . 4 - محدير 00. له 
- # كنتم خَير أمَةٍ أحْرِجَت للنّاس تأمرون بالمغروفٍ وَتَنْهُوَْ عن 


قِ 
ضع 0١‏ 56 سول ع 5 م ريس م له ره 77 5 5 
ا نطِعْ من أَغَفلنا قلبه, عن ونا واتبع هوبة وكات أمره. قرطا» 


5000 3 2 ارك ع 2 عي و2 
- مولا يَجْرِبكُمْ سان قَوْوٍ عَم ألا شَيِلُواْ أغر أأهو أقَّرَبُ 
مستا 7 


َقَدَ مَنّ أله عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذ بعت فييم رسولا من أضِع...» 
- #وَلْفَدَ كَرَمَنا بي عدم 38. 


- #ولا بثك في حكييء أَحَنَا» 74,. 

- «ولقذ كتكا فى الزّوْرِ من بَعَد ألزّرْ أت اليس ِثُهًا 
عبَادِىَ اصَكيِحُن 40 4د. 

- «ولتكك يدي أنه بدَعْونَ إل َخَيرِ وَيَأمرُونَ ِاْروفٍ وَيَنْهوَنَ عَنٍ 
لْمُكْر» “14. 

- وَل سَهَ وَيْكَ لَآسَ من فى الْأرْضٍ كُلْهُمَ جِيا...» 147 

- هوبًا كن مون هلا مُؤْمَةٍ إِدَا قَى اللَُ وتَسُولكه أآ أن يكن لحم 
لَِيرَهٌ منْ مهم » /. 

- «وَمَا عَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا مدو )4 15. 


ذف 


أن 0 للع رسهه ل 2 > م رسج سس سس رست سل 
د «يكأا الس إِنَا حَلَقََرٌ ين دك وَأنى وَجَعلفي شعو وليل 


- «أما اين “مثا أيليمرا اله وأيليشرا اول وول الت ينود ١59‏ . 
- «يبزق خْذِ الصككب بعرو وَتسَهُ لفك مَيبكَا )4 .7١‏ 
- شبح نِّم فى أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الأرَضٍ ألَلِكِ الْفُرُوسٍ... 409 18. 
- ولو كنت 15 خَدِظ لقب لَأنقَضُوا مِنْ ولك »4 1 


ركود مت م اليم > مور ره مهوبد بر 01 0 
- ياي ادن امَنُوا أيليهوا الله وأيليعوا سول وأو لأسن مِنكد إن 


ادمع ره د يى مرو / > مميعر شر ءا ور مم لومم مي 6 جرس 
لنتزعام في شَىْءٍ فردوه إل الله والرسولٍ إن كم تَوْنُونَ يالله واليوو الآخر ذلك 


روهظ ركام اير 2 


َي وَأْحْسَنٌُ تويك 409 نققهة 


584 


فهرس الأحاديث والأمثال 


- فإذا أدت الرعية إلى الوالي حمّه . . . طمع في بقاء الدولة ؛ ١‏ 
-يا (مالك) أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك 5 ١‏ 
- .. . أن لهذا الأمر مدة والدنيا دول . 5 ١‏ 
لايحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم .7ه 
- . . . ولايقدموايداً ولارجلاً » ولايبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً . /1ه 
- . . . وأنّه لاد للناس من أميرء برأوفاجر . . .لاه 
- . . .أنه لولم يجعل لهم إماماً قيمأ » أميناً » حافظاً » مستودعاً . لدرست الملّة . 0 
١ -‏ .| إن المسلمين) أمّة واحدة من دون الناس . 55 
- أن (يثرب) حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . ٠١‏ 
- أن لايخرج منهم أحد إلأبإذن محمد . ٠١‏ 
- كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . 1/7 571/5 ١‏ 
- لافضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى . ولا لأبيض على أسود . . .84 
- . . .قلت :يكون إمامان؟ قال لاء إلا وأحدهما صامت ١79.‏ 
-إِنّما بعثت لتم مكارم الأخلاق ١77‏ 
- أدبني ربي فأحسن تأديبي . 45 ١‏ 
- وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري . ١651"‏ 
- وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فأبيتم إباء المنابذين . 57 ١‏ 
-(يا مالك) والواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن تقدمك من حكومة عادلة . ١67‏ 
- لاتجتمع أمتي على ضلالة ١17١‏ 
عليكم بالجماعة فإِن يد الله مع الجماعة . ١1/١‏ 
- عليكم بالسواد الأعظم ومن شد شد إلى النار . ١1/١‏ 
»> 


-إن لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه . ١957‏ 

- يحتاج الإمام إلى عقل عقول . ولسان قؤول . وجنان على إقامة الحق صؤول . ١١١‏ 
- ولكنني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها . . 7١١‏ 

- فليست تصلح الرعية إلأبصلاح الولاة . 7١5‏ 

- ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة . 5١7‏ 

-إِنَ أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه » وأعلمهم بأمر الله فيه . . 7١48.‏ 
الإمام عالم لايجهل » وراع لاينكل . . 7١8.‏ 

- من أحسن الكافية استحق الولاية 7١‏ 

- لاتصلح إلإمامة إلآلرجل فيه ثلاث خصال . . . 7١‏ 

اجعلوا بينكم رجلاً من قد عرف حلالنا وحرامنا . . .7717 

أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا . . 777 

-فرضت الإمامة نظاماً للأمة » والطاعة تعظيماً للإمامة . 77٠‏ 
-لولاهؤلاء لاندرس الدين .77/8 

-ما كان لأبي لسبب الإمامة فهولي 779 

حلال محمد حلال إلى يوم القيامة » وحرامه حرام إلى يوم القيامة ١ 5٠‏ 
إنّما علينا أن نلقي إليكم الأصول . وعليكم أن تفرعوا . ١15١‏ 

- العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس . 75٠‏ 


1 


فهرس البلدان والأمكنة 


0 
-آسيا (القارة) / 98 . 
-الاتحاد السوفياتي / 48 . 
-الأردن/ 18 . 
-إسيانيا/ ١١4‏ . 
-إستانبول/ 715 . 
-الإسكندرية / ”لا 94,48١,‏ . 
-اصفهان/ ١95‏ . 
-إفريقيا (القارة) / 948 .١٠١‏ 
-أفغانستان/ 5 . 
-أخانيا/ ١7821١77498‏ 
-الإمارات العربية (المتحدة) / ١١١‏ . 
أمريكا (وأنظر : الولايات امللتحّدة 
الأمريكية) / /151 0 99429782. 
-إنكلترا/ /ا9251١1.‏ 
-أوروبا (القارة) / 2190.98.7١‏ 
04 . 
-أوستراليا/ ؟؟١‏ . 


-إيران //ا ,197,186 . 


-إيطاليا/ 48 . 


رب 
-بريطانيا/ .١١١ 0011١9‏ 
-بغداد/ .1١١ ١‏ 
-بلجيكا// .١١921١4‏ 


-بيروت/ 4205 *4801500141كء 
ل ل ل 
كيت“ ءءعلل الاء حم 6م8ءئمق/ 
“ "ل ء 
0008 
ال الاك ةلال 
ا ل ل 5 
00 22. 


. 551/ 

رت 
-تركيا/ 196 . 
-تونس/ .1١59‏ 

زج( 
جامعة القاهرة / 7١‏ . 


5314١ 


جامعة الكويت / ١69.77‏ . 


الجامعة اللبنانية / 4 . 
-جبل ثور/ ١17١‏ 
جبل عير / ع 

(0 
.١ا١5/بلح-‎ 

(١ 
. 9١,87” -دمشق/‎ 
. 1١1١8 / -الدافارك‎ 

0) 
. 5١/031517 / الرياض‎ 

(س) 
-السويد/ .1١١9‏ 
-سويسرا/ 177 . 

ر(ط) 


طهران / 9؟ اكمىيمخىع لالم 2١55‏ 
4 ال ا ال ا ال 
/ط751 571١05586‏ . 


42 
.١95»١9١ -العراق/‎ 
.١8/نامع-‎ 

لغ 
-غرالند/8١١1.‏ 


(ف) 
-فرنسا/ ا الا 
-فلسطين/” . 

رق) 


-القاهرة / 77117 اىعلام "و 
لل 0 
ا 0 ال 1 
لالا 0007 . 


-قطر/ 9 . 
-قم/ 40.1١4.586‏ 1ء الال 
ل ا ا ل 
الالالال ملا 7511, 

رك 
كاتالونيا/ ١١4‏ . 
-كندا/؟؟١1.‏ 
-الكوفة / ١5‏ . 
-الكونغو/ ١١9‏ . 
-الكويت/557١1.‏ 

)د 
-لبنان 21١9*571‏ 
دلندن 13 
-اللوكسمبورغ / ١١9‏ . 


رم 
-المدينة / ه”" . 


50 


-مصر/ هو.ة ١ل‏ ا4م2 93# "لا١.‏ -هنغاريا/ .1١١69‏ 


.١١9 -هولندا/‎ . 7١ -مونيفيديو/‎ 

رن( 0 
-النجف/ 0019١96000191١558641؟.‏ -وادي العتيق / ٠٠١‏ : 
-النروج/ ١١9‏ : -الولايات المتحدة الامريكية/ 2١٠١‏ 
-النمسا/ .١١9‏ قت ا 

5” 

ره) (ي) 
-هانوفر/ 1١١9‏ . 

-يثرب / و 

-الهند (شبه القارة الهندية) / © . 


57 


فهرس أسماء الكتب 


0 
-ابن رشد وفلسفة / ٠١7‏ . 
-أحكام أهل الأخرة/ ١9١‏ . 
أحكام أهل الذّمة / 7١,77‏ . 
الأحكام السلطانية (الماورديان) / 54 » 
ا ا ا ١‏ ا ف 
حل ل ل ا 


-الإحكام في أصول الأأحكام / 7١0‏ . 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 
وتصرفات القاضي عن الإمام / ١79/7‏ . 
أحكام القانون الدولي في الشريعة 
الإسلامية /١5”ءلالا‏ . 

-إحياء علوم الدين / 555٠١515‏ . 
-الإرشاد في معرفة حجج الله على 
العباد/ .١9٠‏ 

-أساس الحكومة الإسلاميّة/ 279 
0 د ضف 
-الإستبصار/ 1١9٠‏ . 


-أسس علم الاجتماع / 34 . 


-الأسس الفلسفية للعلمانيّة / 2٠١7‏ 
ل 

-الأسس النظرية والفلسفيّة للأنظمة 
السياسية والقانونية / 27.78 .14 » 
١ ١١١١١859655‏ . 

-الإسلام عقيدة وشريعة / 85 . 
-الإسلام يقود الحياة / ١1/‏ .2584.56 
ملا لضا ل لاه كه ١ك‏ 
ال ل ل ل 


-الأصول الاعتقادية // 88 . 

-أصول التشريع الإسلامي/ ١١7‏ . 
-أصول الدّعوة / 758 . 

-أصول الدين/ 555 . 

أصول الفكر السياسي الإسلامي / 
08 . ْ ْ 

. ١88 / -الاعتقادات‎ 

- أعلام الموقعين عن رب العالمين / 1957 . 
-أعيان الشيعة / ١95‏ . 

-الإفصاح في الإمامة / ١9١‏ . 


>23 


الاقتصاد في الإعتقاد / 7١07‏ . 
-إقتصادنا/ 5 231٠١‏ ٠5١علا١7.‏ 
-الإمامة العظمى عند أهل الجماعة / 
07. 
الإمامة في الإسلام بين التّراث والمعاصرة 
71354924 . 
-الإمامة والقيادة / ١84‏ . 
-الأم/ 58 . 
-الأمة والجماعة / 56 . 
-الانتصار/ ١91١‏ . 
-الإنجيل .1١/‏ 
-إنقاذ البشر من الحبر والقدر/ ١9١‏ . 
-أوائل المقالات //141 ١9٠.‏ . 
-إيضاح الفوائد / 7١8‏ . 

رب 
-البنك اللاربوي في الاسلام / /41 ١‏ . 
-بحار الأثوار / لاه . 3١601178‏ . 
-البحر الزخار/ 58 ,1١ل‏ . 
- بدائع الصنائع / 7١71/١‏ . 
-بداية المجتهد ونهاية المقتصد/ ١14١‏ . 
-البدر الزاهر في صلاة اللجمعة 


والمسافر/ 17*57 /*7 . 
-بناء المفاهيم / ٠١5‏ . 
رت 
-تاريخ الطبري / ١5‏ . 
-تاريخ الفقه والفقهاء/ ١48‏ . 
-تاريخ المدينة / 7١‏ . 
-التبيان/ 1١9١‏ . 
- تجديد الفكر الإسلامي / ١5‏ : 
تجريد الاعتقاد / ٠"الا‏ . 
التجليات الإلهيّة / 79 . 
تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام 
/ ا . 
تحف العقول/ 75١7‏ . 
تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء / ١8١‏ . 
-التذكرة/ ١84‏ . 
-تفسير المنار/ 517/01565 777001 . 
-التمهيد/ 555 . 


-تنبيهالأمة وتنزيه الملّة/ 9414 ./ا١١1.‏ 


. ١/652 ١ا/:‎ 


-تنزيه الأنبياء / ١9١‏ . 


- التنقيح في شرح العروة الوثقى / 73١8‏ . 


3360”ظ2> 


- التي الجبار (الوحش) //71 . 
اج( 
جامع المقاصد في شرح القواعد/ ١95‏ . 
-الجمل والنصرة/ ١9٠‏ . 
-الجمهورية / 57 . 
-الجهاد والنهضة/ ١79‏ . 


- جواهر الكلام / 374823519 الال 
+521 5ه ”73 . 


رج( 
-حاشية على المكاسب / 7١8.019‏ . 
-حرمة المشروطة / .١98 6.1١95‏ 
-الحكومة الإسلامية (ولاية الفقيه) / 79 » 
ا 
114 . 
-الحكومة الولائية / ١89‏ . 
حول الوحي والقيادة / 71١‏ . 
حكمت وحكومت (الحكمة 
والحكومة)/ لالا١‏ . 

رخ 
الختصائص العامة للإسلام / /81 . 
_الخلاف/ .١9١‏ 


_الخلافة //7 318 . 
-الخلافة العظمى / .1١55648٠9‏ 
-الخميني والدول الإسلاميّة / ١/4‏ . 
)0 
-دراسات في ولاية الفقيه/ 5١6.179‏ » 
ل ف ل 1 1 
10 
-دراسة وتحليل حركة الإمام 
الخميني/ ١99‏ . 
-الدروس الشرعية / 5778257١‏ 77"8.0 . 
5س مور كن حك وحصوزنة إيزان 
الإسلامية/ 205751١‏ 7180747. 
-دور أهل الحل والعقد.../؟لا. 
ل يدانه 
-الدولة وأركانها بين الشريعة والقانون/ 
54. 
-الدولة والنظم السياسية / »1١١6 2037٠١٠8‏ 
1 
رذ 
-الذخيرة في علم الكلام / 58 190٠‏ . 
-الذريعة إلى أصول الشريعة / ١957‏ . 
-الذريعة إلى تصانيف الشيعة / ١9٠‏ . 


533045 


)0 
-رجال الكشي / 197 . 
-رجال التجاشي / ١9١‏ . 
- رد المحتار على در الختار/ 7١17‏ . 
-رسالة الصحابة / 97 ١76.‏ . 
-رسالة العمل مع السلطان/ ١9١‏ . 


-رسالةفى صلاة الجمعة / 7١8.57١‏ . 


رسالة الحكم والمتشابه/ ١9١‏ . 
-رسالة التاصريات/ ١9١‏ . 
-روضات الحتات/ ١9١‏ . 


-ريحانة الأدب / ١9١‏ . 


0) 


-زاد المعاد فى هدى خير العباد/ ١5١‏ . 


رس) 
-السرائر/ ١9‏ . 
-سئن ابن ماجة/ ١/١‏ . 
- سنن أبي داوود / 7١1‏ . 


-سنن الترمذي/ ١7١‏ . 


-السشياة في التنظيم الدولي 


المعاصر/ ”7 لال . 


-السياسة / 78 . 


-سياسات الإسلام المعاصر / 50 . 
-السياسة الشرعية (ابن تيمية) / 8١‏ » 
ع ل 
السياسة الشّرعية (عبد الوهاب) / 8١‏ » 
#/. 
-السياسة الشسرعيبة 
(القرضاوي)/ /ا١‏ ,ولا ٠١9,‏ . 
-السيبرنتيك / 74 . 
رش) 
-الشافي في الإمامة / ١9701484‏ . 
- شرح السير الكبير/ 19 . 
- شرح نصوص الحكم / 59 . 
- شرح المقاصد/ ١99‏ . 
- شرح منازل العارفين/ 79 . 
شرح مختصر المنتهى / 7١17‏ . 
- شرح الموقف/ 747 . 
- شرح نهج البلاغة/ 77١‏ . 
ر(ص) 
-صحيح البخاري / 7١7‏ . 


صحيح مسلم/ امل 571152 . 
صحيفة النور / 0 


يكنا 


(ط) 
- طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد 
١ 7>561/‏ . 
الطبيعة والسياسة / 56 . 
-الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية/ 7١9‏ . 

زع 
-عدة الأصول/ ١9١‏ . 
-العرب والحداثة السياسية/ ١٠١7‏ . 
-العروة الوثقى / 7١8‏ . 
-عقائد الإمامية / 258 .1١97"203188‏ 
-العقد الاجتماعي / 137 55٠‏ . 
-علل الشرائع / 08 . 
-العلمانية/ .١٠١١‏ 
-العلمانية ضرورة حضارية / ٠١‏ . 
-العلمانية والدولة الدينية / ٠١١‏ . 
-علم القانون والفقه الإسلامي / 44 . 
-العهد القديم / ١٠١8‏ . 
-عوائد الأيام / 011/4 73737,1946 . 
-عين الحيوة / ١85‏ . 
-عيون أخبار الرضا/ 048 ١78٠‏ . 


لغ 
-الغررو الدرر/ /ا57٠.9١75.‏ 
-غياث الأمم في الثياث الظلم / 44 » 
ال ل ل ل 5 
71 . 
-الغيبة/ 774 . 
ر(ف) 
-فتح القدير/58 . 
- الفخري في الأداب السلطانية والدول 
الإسلامية/ 95 . 
-الفروق/ ١59‏ . 


- الفصل في الملل والأهواء / 5 ١5‏ 3 


005 
-الفق ةالإسلامي بين الأصالة 
والتجريد/ /ا5 ١‏ . 1 

-فقه الشريعة / 85 . 

الفقه على المذاهب الأربعة / 5 7١‏ . 
-الفكر الأصولى وإشكالية السلطة 
العلمية / 141611 . 

-فلسفة التاريخ / .3١١92١١8‏ 

فلسفة الحق / ٠١8‏ . 


فن الحكم في الإسلام / ١54‏ . 


534 


-الفهرست/ .١9٠١‏ 
- في النظريات والنظم السياسية / لال 
كى" 2445244447241 

. ١1٠١00944 
50 / في الاجتماع السياسي الإسلامي‎ 
.7 01 الال ةل‎ 
رق)‎ 
. ٠١5 / -قاموس التّنمية‎ 
-القانون الدستوري والمؤسسات‎ 
. ١76ه215 السياسية/‎ 
-القانون الدست وري والنظم‎ 
»2١١92١١ا/61١661١5/ةيسايسلا‎ 
7” ل م ا الل‎ 
2٠67681١54 .17 -القرآن الكريم/‎ 
0 ل‎ 
ما ا الل لكك‎ 
للخل ل‎ 
. 10 


قواعد الأحكام / 191019 . 
قواعد الأحكام في م صالح 
الأنام/ 1١/“‏ . 
رك 
-الكافي/ 197190. 277١:3714‏ 
. 


-كتاب البيع / 11/4019 7١8.‏ . 
كتاب التاج / ١77‏ . 
كتاب الجهاد / ١47‏ . 
- كتاب سليم بن قيس / /ا0 . 
- كتاب الوزراء والكتّاب / 47 . 
كشف الأسرار/ ١949‏ . 
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة 
الغراء/ ١5١‏ . 
-كشف لمراد في شرح تجريد 
الاعتقاد/ 01970144 :58 . 
0 
-لسان العرب / 6157017 .١64‏ 
- لسان الميزان / 779 . 
رم( 
مآثر الإنافة في معالم الخلافة / /851؟ . 
-ماركس وانكلس / 27 . 
-الميسوط/ 191. 
مجمع الفائدة والبرهان / ١515‏ ُ 
- مجموعة رسائل الامام الشهيد / 7١8‏ . 
مجموعة الوثائق السياسية / 7١06٠١‏ . 


مح اضرت في تاريخ الأمم 
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الإسلامية/ 169 . 

مختار الصحاح / ١08‏ 

-المدخل في الفقة الإسلامي / 85 . 
-مدخل في النظم السياسية 
المقارنة/ 7١‏ . 

المدخل الفقهي العام / 9١‏ . 

-المدرسة الإسلامية / 86 . 
-المدرسةالقرآنية / 46 ١58‏ . 

-المراسم العلوية / 19. 3١9.191‏ . 
-مسالك الأقهام / ١970151٠١9‏ . 
-المسيحية المعقولة / 5١‏ . 

-مسند أحمد بن حنبل 7١725577‏ . 
-مشكلاتنا في ض و التظام 
الإسلامي/ ١59‏ . 

-مصادر الحق في الفقه الإسلامي / 18 . 
- مصباح الهداية الى الخلافة والولاية/ 
8 . 
-المصبح المضيء في خلافة 
المستضيء/ ١177‏ : 

-الملصطلحات السياسيّة في 
الإسلام/ 500794271. 


-معالم العلماء / ١95‏ . 

معالم الدين وملاذ الجتهدين / ١١‏ . 

-معيد النّعم ومبيد النقم / 40 ١‏ . 

ال ا 

-مغني المحتاج / 58 . 

- مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) / ١69‏ » 
01 

-مفاهيم القرآن / 54 . 

مفردات ألفاظ القرآن (الراغب) / 47 ١‏ 
1285 . 

-المقال الثاني في الحكم المدني / +١‏ . 

مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين/ ١١6‏ . 

مقدمات لامحيد عن درسها جيداً لفهم 
التاريخ الإسلامي / 1717 . 

-الملقدمة/9.94.:2/ا١561١ا”ء‏ 
/7172؟. 

.75١941١97199 19 -المقنعة/‎ 

-المكاسب / 7750779777019 . 
الملل والنحل / ١55‏ . 

مناهج الاجتهاد في الإسلام / ١1‏ . 


#6 


-المنتقى من منهاج الاعتدال / ١0/7‏ . 
-من لايحضره الفقيه / ١9٠‏ . 
-منهاج الصالحين / ١ل‏ . 
-المهدب البارع / ١9‏ . 
-الموافقات في أصول الشريعة / ١48‏ . 
- موجز في أصول الدين / /81 . 
موسوعة الفقه الإسلامى 21١577‏ 
7 . ْ 
-الميزان (التفسير) / 77572017١57‏ . 
-ميزان الحكمة / 5لا 88 . 

رن 
- نحو الدّستور الإسلامي / 7٠١‏ . 
-نظام الإسلام » الحكم والدولة / 57 » 
كلام ”5 . 
- نظام الحكم والإدارة في الإسلام / 7١‏ 
ل 4 
ل ل 
14ل م١٠20‏ هه :كلل 371 . 
- نظام الحكم في الإسلام / 8١‏ . 
- نظام الدولة والقضاء والعرف في 
الإسلام / 714 ولاك 
حلا . 


-النظام السياسي الإسلامي /18» 

ال 71 

- نظريات الدولة (الحكم) في الفقه 

الشيعي //ا/98:6191018942.11١.‏ 

-نظريات الدولة / 7116لا ل 

الا ةلالا د 

. ١1170148 

-نظرية الإسلام وهديه في السياسة 

والقانون والدستور/ ٠4١‏ 69١2١7لا١.‏ 

- نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم 

السياسي / 44 . 

-نظرية الدول في الإسلام/ 275077 
ا ل ل 0 

.54 

- نظرية الدولة وآدابها في الإسلام / 5١‏ » 

. 30١ 

النظرية العامة في الدّولة / 8١‏ . 

-النظرية العامة في النظم / 754 . 

-نظرية القوة/ 9/7 . 

-النظم السياسيّة / 7 .5: . هلا ء لال" . 

-النظم السياسيّةوالقانون 


. ١75 الدستوري/‎ 


الما 


- نهاية الإقدام في شرح الكلام / 7557 3 ل ال ا ال 


4 . الوسيط فى القانون الدّستوري/ ١5‏ » 
-نهج البلاغة / 5 ١ع‏ لاه .00167 »151١١‏ اا هخ" بلا2 ”5 ةع هش الاة2 
14" . تك ىلالا 
ل اع ا ل ا 
(ه) 
35 . 
-هداية الأنام في حكم أموال 1 
1 _1 سيطة القانون الدستورىي 
الإمام/ 7777 . لو 2 1 
العام/ ا 0 ا ان ل ل 
- الهداية إلى من له الولاية / 71 5 0 0 
60 -ولاية النفقهقي هالحكومة 


-وسائل الشيعة / »737763574:17١7‏ | الإسلامية)/ 7١7/194‏ . 


فهرس الأعلام 


00( -ابن منظور/ 011 .١68‏ 
-آسية (امرأة فرعون)/ ١١١‏ . -ابن الهمام (محمد عبد الواحد)/ 58 . 
-ابن إدريس (محمد بن أحمد)/ ٠.١9‏ | -أبوذرالغفاري/ 73١8‏ . 
-ابن أبي الحديد/ 71١‏ . -أبوزيد (مصطفى فهمي)/ ١142٠4١‏ . 
-ابن تيمية (تقي الدين)/ 44.٠8‏ »2 -أبوعيد (عارف)/ 54 . 
.55١ 11/1‏ -أبو الفداء/ 56 . 
-ابن جماعة (بدر الدين)/ ”97 . -أبويعلى (القاضى)/ 21١5510177‏ 
-ابن الجوزي/ 17/7 . 000 
-ابن خلدون/ 505.75 0 294256 -أبي خديجة (سالم بن مكرم)/ 771 . 
ل ال ؟ د اعواة تلمك ف 
-ابن حجر العسقلاني/ 779 . أحمد بن حنبل (الشيباني)/ 97 . 
-ابن حزم الأندلسي/ 17 . -الأردبيلي (أحمد)/ 194 . 
-ابن رشد الأندلسي/ ١4١‏ . ازسط ةع 
-ابن الطقطقي/ 55 . -الإسماعيلية/ © . 
-ابن عابدين/ 7١17‏ . -الأشعري (أبو الحسن)/ ١50‏ . 
-ابن عربي (محي الدين)/ 79 . -الآصفي (محمد مهدي)/ ١79‏ . 
-ابن الفرات (الوزير»/ ١8١‏ . -أفلاطون/ 26 .١١١‏ 
-ابن المرتضى (أحمد)/ 7١١78‏ . -ابن القيم الجوزية/ 3 01/1 141 
-ابن المقفع/ 97 ١1١٠1156.‏ . كال 9؟. 


ل 


-الأكويني (توما)/ ١78‏ . 

. 7١17 -الآمدي/‎ 

-الآملي (حيدر)/ 79 . 

. ١5 -الأمويون/‎ 

. ١5 -اندروهوريو/‎ 

-الأنصاري (عبد الله الهروي)/ 79 . 

-الأنصاري (مرتضى)/ 271770١9‏ 
484 . 

. 6١ -اتكلس/‎ 

-أهل البيت/ /ا0 . 

-اويتهيمر/ 55 . 

-الايجي (عضد الدين)/ 3١070117‏ . 

رب) 

-باجوت (والتر)/ 40 55.0 . 
-الباقلاني/ 757 . 

-بدوي (ثروت)/ 114277 هلا لالاء 
. 

. ١7١ بريلو(مارسيل)/‎ - 

-البروجردي (محمد حسين)/ 2٠١‏ 
لقف فيارف ' 

- بسيوني (عبد الغني)/ 017 2706 لاا 
ا ا ف 4 04 
١4مع58‏ . 


- بطرس «القديس)/ .3١١5‏ 
-البنا (حسن)/ 16925 . 
- البهبهاني (عبد الله)/ ١97‏ . 
- بول (القدّيس)/ 7١5‏ . 
-بولس الرسول/ .١١561١8‏ 
-البياتي (منير حميد)/ 7١ 2١4‏ »2 
ف قا ” 

رت 
-تالكوت بارسونز/ الال ”97 . 
-الترابي (حسن)/ 500717577 . 
-الترمذي (محمد بن عيسى)/ ١09١‏ . 
-تريتشكه/ 17 . 
التفتازاني (سعد الدين)/ ١859‏ . 
-توشار (جان)/ 4١0374‏ .57 2592 
د66 .١١‏ 

لج( 
الحاحظ/ 2١7552117٠6‏ 
-جان كريزستوم/ .٠١١5‏ 
-الجرجاني (عبد القاهر)/ 05/8١1٠/ا١7‏ 2 
0 
-الجرف (طعيمة)/ 454 . 
الجهشياري/ 47 . 


5 


-جوته/ 8 .١١‏ 
-الجويني (إمام الحرمين)/ 2١١١.95‏ 
كد د ملف اف لي 
/741 . 
-الجزيري (عبد الرحمان)/ 5 7١‏ . 
جوادي الآملي (عبد الله)/ 77١‏ . 
0( 
-الجائري (كاظم)/ 27١70١1/4.579‏ 
ف 4 ا للش لضا 
-الجائري (مهدي)/ 5/ا١‏ .7144 . 
-الحرالعاملى/ 237751774375١7‏ 
لال ع 1 
-الحسن بن علي (الإمام)/ ١5‏ . 
حميد الله (محمد)/ "١‏ . 
ف 
الخراساني (الملمحمد كاظم)/ ١١9‏ 
6 
-الخضري (محمد)/ ١59‏ . 
-الخطيب (أنور)/ 5001٠١8‏ 1661ل 
3011 . 
خلآف (عبد الوهاب)/ 28١‏ 557 . 


خليل (فوزي)/ الا 5٠‏ ١6١5ل‏ 
1151١5١51‏ 5 71. 


-الخميني (روح الله)/ 55 
ار ا ا ل ل ا 


ب اا ل ا ل اطردة 
ل ا و الف لوف ” 
-الخوثي (أبو القاسم)/ 73١91١‏ . 
)د 
-الدمجى (عبد الله)/ ١7‏ . 
)0 
-الرازي (فخر الدين)/ 169ء ؟الاا2 


00 


-الراغب الأصفهانى/ 2157417 
١648‏ . 


-رياط (أدمون)/ 298.٠ 145.2571١‏ 
100 
-رضا(رشيد)/ .١55201١54 28٠‏ 
-الرضا (الإمام علي بن موسى)/ لاه » 
74 . 
-روسو(جان جاك)/ 7*0 47 , 27# 
2.304 

5 
-الزحيلي (وهبة)/ 55 . 
-الزرقا (مصطفى)/ 9١‏ . 


576 


-زكريا (فؤاد)/ 3٠١7‏ . 


الزيدية (اتباع الإمام زيد بن علي)/ 060 


- زين الدين (حسن)/ 17 . 

ر(س) 
-السبحاني (جعفر)/ 744 . 
-السبكي (عبد الوهاب)/ ١540‏ . 
-سبينوزا/ لا” . 
-السرخسي (محمد بن أحمد)/ 59 . 
السفاح (أبي العباس)/ 4 ١‏ . 
-سلار الديلمي (حمزة)/ 191019 » 
48. 
-سلطان (حامد)/ “ا؟ الال . 
-سليم بن قيس/ /ا0 . 
-الستهوري (عبد الرزاق)/ ١8‏ . 
-السوفسطائيون/ لا” . 
-السيّد (رضوان)/ 59 . 
- سيد قطب/ 6 . 


رش 


الشاطبي (أبي اسحاق)/ 48 لا . 


الشافعي (الإمام)/ ١77٠54‏ . 
-الشربيني (محمد )/ 18 . 


الشريف الرضي/ لاة. 


دشكر (زهير)/ 7605 7564لا 
ملل لال 1# .44 .ه46 علاقء 
ا ا 0 

ا ل ل 0 

لب 


شمس الدين (شمس الدين عبد الله)/ 
315 . 


شمس الدين (محمد مهدي)/ 2.50 
للا تلا ل لاكء 
ل ل ل 0 
ا 1 . 
الشهرستاني/ 5755264 . 
-الشهيد الأول (محمد بن مكي)/ ٠١‏ » 
0 
-الشهيد الثاني (زين الدين) ١55» ١9‏ . 
-الشيعة الإمامية/ هع 7١".69١19٠‏ . 
-شيلر/ .1١١8‏ 
-شيلنج/ ٠١8‏ . 

ر(رص) 
الصابي (أبو الحسن)/ ١8١‏ . 
- الصادق (الإمام جعفر بن موسى)/ 
لت لش الشف 


-الصالح (صبحي)/ لاهو ١١5؟.‏ 


حكن 


-الصدر (محمد باقر)/ 2592502012 

ملاع 6 مم4 4ع لق 

للك 

كلارلا00. 

-الصدوق (علي بن بابويه)/ 08 . 

. 182144 

-الصغير (عبد المجيد)/ .1١81٠0١55‏ 
(ض) 

ضاهر (عادل)/ 275١301١3١!‏ 
ر(ط) 

-الطباطبائي (محمد)/ ١97‏ . 

-الطباطبائى (محمد حسين)/ 7١‏ 2 

اللا 

-الطبري (ابن جرير)/ 5 ١‏ . 

-الطوسى (محمد بن الحسن)/ ١8‏ » 

00 

-الطوسي (نصر الدين)/ 37١‏ . 


42 
-عاليه (سمير)/ 2706077037١014‏ 
ا ا ل 004 

.306١ 
. 7١17 -عبد الجبار (القاضي)/‎ 
. ٠١7 -عبد اللطيف (كمال)/‎ 


-عبدذه (محمد)/ م 
-عز الدين بن عبد السلام/ 777 . 
- العلامة الحلي (الحسن بن المطهر)/ 


يي ل د ب افد 
العلايلي (عبد الله)/ ١17/‏ . 
- علي بن أبي طالب (الإمام)/ 4 51.١‏ » 
لاد لا 
ل ا ل 7 
7 . 
- علي سعد (إسماعيل)/ 78 . 
-عمر بن حنظلة/ 733407135847137 . 
-عودة (عبد القادر)/ " . 
-عودة (محمود)/ 750:0515. 
-العيسمي (شبلي)/ ٠١7‏ . 

لغ 
-الغزال (إسماعيل)/ 21١1/01١٠‏ 
ا ل ل ل 7 
-الغزالى (أبو حامد)/ 55 ١6/ا١ا»‏ 
000 

رف) 
-الفارابي (أبي نصر)/ 50 . 
- فاطمة (بنت رسول الله)/ ١70١‏ . 


-فايئر/ 75 . 


يالا 


- فرح (أنطون)/ ٠١7‏ : 
-فضل الله (محمد حسين)/ 854 » 
17 . 
-الفضل بن شاذان/ لاه . 
-فيبر (ماكس)/ 7 . 
-فيجز/ .1١١17‏ 
- فيرجسون (آدم)/ ٠١8‏ . 
-فيتشه/ ٠١4‏ . 

(ق) 
-القرافي (أحمد)/ ١7721١549‏ . 
-القرشي (ابن أخوة)/ ١0‏ . 
-القرضاوي (يوسف)/ 47/1/4011 »2 
ع1 . 
القزويني (الحافظ)/ ١79/١‏ . 
«التشيري (فبنل )3:7 
-القلقشندي (أحمد)/ 7470576 . 
-القيصري (محمد داود)/ 79 . 

رك 
-الكاساني (علاء الدين)/ 7١11/01/١‏ . 
كاشف الغطاء (جعفر)/ ١5١‏ . 


الكاظم (الإمام موسى بن جعفر)/ 
89 . 


-كائط (ايمانويل)/ ٠١8‏ . 
كديور (محسن)/ لال11 21١8920‏ 
1108 . 
- كرجي (أبو القاسم)/ ١59‏ . 
-الكركي (علي بن عبد العال)/ ٠5١‏ ء 
2 . 
-الكلبايكاني (محمد رضا»/ 7117 . 
الكليني (محمد بن يعقوب)/ ١١79‏ 
77120377١14‏ . 

(( 
.1١7 -لاسكي/‎ 


-لوك (جون)/ ه*ا .5١١ 5٠.‏ 


(م) 
-ماركس (كارل)/ 6٠‏ . 
-المازندراني (عبد الله)/ 6 . 
-المامقاني (عبد الله)/ 5154 . 
-الماوردي (أبو الحسن)/ 58 » الاء 
00 
101 


-المبارك (محمد)/ 5ه».5لا. .8٠١‏ 
7505555٠‏ . 


ا لجلسي (محمد باقر)/ 2١91501748‏ 
ك اك 
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محمد عثمان (حسين)/ ١77‏ . 

-مدكور (محمد سلام)/ ١‏ . 

-المرتضى (علي بن الحسين)/ 582574 » 
15 . 

. 7١ -المطري/‎ 

-المطهري (مرتضى)/ ١88‏ . 


-المظفر (محمد رضا)/ مك مكل 
١69‏ . 


-معرفت (محمد هادي)/ /ا 719007١‏ . 
-مغنية (محمد جواد)/ 7114211/4 . 
-المفيد (محمد بن نعمان)/ 141/019 » 
005 . 

-المقدسي (ابن قدامة)/ 7١7‏ . 

-مقلد (علي)/ 1١‏ . 

-مكيافيلي/ الل 

-الملآط (شبلي)/ 06 


-المنتظري (حسين علي )/ ار 
ال ال ار ال ال 
:ا ل 54752 . 


-المودودي «أبو الأعلى)/ و" ءأالىمء 
07 . 


-موسى (محمد يوسف)/ 8١‏ . 


ده و سكو + 
-ميتلاند/ 2.117 
-الميرغيناني/ 17 . 

رن 
-النائيني (محمد حسين)/ 2171.914 
#لا 0 . 
-ناندي (آشيش)/ ٠١5‏ . 
-النبي (محمد بن عبد اللهو(ص))/ 48 
ا ل 0 
ف ل د يت اث 
ا ا ل ل ل 
رف 
-النجفي (محمد حسن)/ 37.1١9‏ »2 
الا 
-النخغي (مالك بن الأشتر)/ ١5‏ . 
-الئراقي (أحمد)/ ١74‏ . 
- نص ر( محمد عبد المعز)/ 377 75 , 
140244241752414 اده 
1000 . 


-نعمة (عدنان)/ 75 لال . 


-النوري (فضل الله)/ /691 ١948201‏ . 


ا 


-النوري (محي الدين)/ 5١١‏ . -هيغل/ اك ا ا ا اا ا ل لمث 
-نيتشه/ 55 . 1١1١‏ 
ره 5 


-هردر/ .١١84‏ 
2 -الواعي (توفيق)/ 7١17617428٠١‏ . 


هلال (على الدين)/ 7١‏ . 
1 - وينكس/ 051 


-هويز (توماس)/ الل نر ا 
4 (ي) 


-هولدرلين/ .3٠١8‏ اليزدي (محمد كاظم)/ ه216 . 


ب فا 


فهرس المصطلحات!*) 


«الإمامة. الخلافة . والحكم 
الإسلامي» 
الأحكام السلطانية/ ١١/‏ 410 . 
-الإذن الإلهي/ 77 . 
-الاستعباد/ ١75‏ . 
-الاستعداء/ 88 . 
-الاستعلاء/ 88 . 
-الإقليم الإسلامي (دار الإسلام)/ 2071 
الا 
-الآمة الإسلامية / 29٠04١٠515‏ 
810 . 
-الإمامة/ ما */ا./ا171١.‏ 
-البقاء بالحق/ 738 . 
-التجربة الإسلامية/ 5 ٠١‏ . 
-التّراث الإسلامي/ 177078277 . 


الحاكم الإسلامي/ 77 37 هلاء 
4 


-الحاكمية/ 77 هل . 

الحكم الإسلامي/ 70١016‏ . 
الخلافة (الخليفة)/ لالظ 89 .١١٠‏ 
-السياسة الشرعية/ ١١/‏ .”97 . 
-الشريعة الإسلامية (قانون الدولة 
الإسلامية)/ :"ا لك الى الى 
الى 45 عم 284 . 

- شمولية الإسلام/ 73١7‏ . 

-فعل النبي (ص)/ 77 . 

-الفناء في الحق/ 78 . 

-الفقه الإسلامي/ 2580770314 
ا 

- الفقه الإسلامي الإمامي/ ١9‏ . 
الفقه الإسلامي السني/ ٠١‏ . 


* نظر]ً لعلاقة المصطلحات بعضها بيعض المرتبط بها مفاهيمياء ارتأينا أن لا نقتتصر 


الحقنا بها المصطلحات ذات الصلة. 


"1١ 


الفقه الإسلامي السياسي/ 54 . 

-الفكر الإسلامى/ 6“ال اهمه 
ا 0 
غ٠١‏ ٠ءلا١ءلث. ١3١35‏ . 

-مفهوم البيعة/ 8" . 


ولاية الأمّة (ولاية الأمة على نفسها)/ 
ه20 ١6527‏ . 


-الولاية/ 074 01/"5:79 ةلا . 
-ولاية أهل الحل والعقد/ .١55٠. 8٠‏ 
-الولاية التكوينية/ “737 . 
-الولاية العرفانية/ 78 . 
-الولاية الفقهية/ 79 . 
- ولاية الفقيه السياسية/ 
-ولاية الفقيه العامة/ 76 . 

«الدولة» 
-الدولة/ ١ل‏ ه"1 442782 56قء 
/ا: 2غ .٠هء‏ ١ه‏ ى*ه م6 5ه 


8 دحك الالالال م اخ دق 
باد ال ا ا ل 7" 


-أركان الدولة/ لام ك7 ملا 
-أشكال الدولة/ 5 ,ه46 ,99 . 
-إقليم الدولة/ 575207١‏ . 


حقوق الدول/ 7١‏ . 


-دستور الدولة/ .37١7‏ 

-الدولة الأتّحادية/ (الفيدراليّة)/ 2964 
1 . 

-الدولة الأخلاقية/ م١1,١١١1.‏ 
-الدولة الإسلامية/ 59 8٠0,‏ 72مء 
11117 . 

-الدّولة التعددية/ 6»96/اة .1١١١ ٠‏ 
-الدولة الخارجية/ ٠١9‏ . 

-الدولة الدينية/ 9/96 2٠١86.‏ 
3365 . 

-الدولة السياسية/ ١٠١9‏ . 

2١١١ 91/648 -الدولة العلماتية/‎ 
. ٠١6 

-الدولة الفكرية/ ١6‏ . 

-الدّولة القومية (الدّول القوميّة)/ 40 . 
ل ةلملا 1. 

-الدول المتخلفة/ 5؟ . 

-الدولة المركبة/ .١١8 031١52926‏ 
-الدولة المركزية/ 1١5‏ . 

-الدولة الموحدة (البسيطة)/ 2١١6.96‏ 
جلي رف ' 


الدول الثامية/ 5؟ . 


دلذنا 


-الرقابة على الدّولة/ 5١‏ . 

-سلطة الدولة/ 76271 1لك”*ت3 

الا . 

-سيادة الدولة/ #1571 

-شعب الدولة/ 5”2005١‏ . 

-فصل الدين عن الدولة/ 5 »1١١56037٠١‏ 

.36١/ 

-فقه الذولة/ 279501417001١‏ 

و3 

- قانون انفصال الكنيسة عن الدّولة/ 

.306 

-قدسية الدولة/ ٠١١8‏ . 

-مفهوم الدولة/ 7507016 . 

-نظريات الدولة/ 0١0١١‏ . 

-وظائف الدولة/ ه76١‏ . 

-الوظائف السياسية للدولة/ ١5‏ . 

-الوظائف الثانوية للدولة/ /ا7١‏ . 
«السلطة» 

-السلطة/ 2784275376 الالال 


ا ا ا ا ا ا 0 
15 1انملا١ا.‏ 


احتكار السلطة (القرار السياسى)/ 

.١ لا‎ 

-أصالة الستلطة/ 770576 . 

-السلطة الاتّحاديّة/ ١7١‏ . 

-السلطة الاقليميّة/ ١١8‏ . 

-السلطة الحكومية/ 75 . 

-السلطة الروحيّة/ .31١١١‏ 

-السّلطة السياسيّة/ 862016١٠03ه0"١.‏ 

-السلطة الشرعية/ 76 . 

-السلطة القضائية/ ١7509057‏ . 

-السلطة المركزية/ 01117 .1١15١‏ 

-السلطة المشاعة/ ١/4‏ . 

-مفهوم السّلطة/ 56 "الا . 
«السيادق» 

-السيادة/ 7827/7576 2و3 


*ا ‏ لاك /الا ىللا تلا ىم 5ق 
/لا9ة ١١7"‏ . 


-السيادة الأحادية/ ١١1‏ . 
-سيادة الدّولة الإسلامية/ 5١‏ . 
-السيادة المطلقة/ 537 58.٠ 55٠‏ . 
-سيادة القانون/ 8١‏ . 


-صاحب السيادة/ مك ء ملا 875 . 


الوا 


-مصدر الستيادة/ /ا” . 

دنظام الحكم» 
-نظام الحكم/ 177377 . 
الاتّحاد التعاقدي 
(الكونفدرالي)/ 11١01١9‏ . 
-الاتحاد الحقيقي/ ١١١١١9‏ . 
-اتحاد الدول/ ١١9‏ . 


-الاتحاد الشخصى/ .١7١٠1١١9‏ 


-الاستبداد/ 055 .1١756841١‏ 
-الاستبداد الشرقي/ 75 . 
-الإقليمية السياسيّة/ ١١4‏ . 
-الأنظمة الاستبدادية/ ١١1/‏ . 
-الأنظمة التعدّدية/ ١١1/‏ . 
-أنظمة الدول/ 9١‏ . 
-الأنظمة الشمولية/ 514 . 


-التعددية السياسية/ .١١5201١١1‏ 


-التعددية الملتزمة/ 5 ١١‏ . 

- التنظيم السياسي للدولة/ 757 . 
-الحكم المطلق/ /ال0/.1١‏ . 
-الحكومة الدستورية/ ”7 . 
-الحكومة الفدراليّة/ ١77‏ . 
-الحكومة المركزية/ ١١5‏ . 


-الحكومة المدنية/ 5١‏ . 

- حركة الأفكار والتظم/ .1١01١‏ 
-العقد الاجتماعي/ 70/058 ٠47‏ 
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العقد السياسي/ 0” . 
-اللاحصرية/ .1١١5‏ 

-اللامركزية الإدارية/ ١١17‏ . 
-اللامركزية الإقليمية/ ١١5‏ . 
-اللامركزية السياسية/ .1١١801١1١‏ 
-اللامركزية الفنية/ ١١5‏ . 

المجتمع الإسلامي/ "١‏ . 

المجتمع المدني/ مال لال 2.1١١١‏ 
-مرجعية الأمة/ .1١6708٠١‏ 
مرجعية أهل الحل والعقد/ ١672/٠١‏ . 
-مرجعية العهد/ .١65.8٠١‏ 

- مرجعية الغلبة (الاستيلاء)/ 8٠١‏ » 
.٠64‏ 

-مرجعية الميراث/ ١65‏ . 
-مرجعية النص/ .1١6508٠‏ 
-مركزية السلطة/ 1١١١‏ . 
-المركزية المطلقة/ .1١75601١5‏ 


مصدر الحكم/ لاا . 


-التظام الجمهوري/ 74 . 


فنا 


-نظام تعدّد الأحزاب/ 75 . -النظريات العقدية/ 14.1١‏ .ه” . 


- نظام الحزب الواحد/ 74 . -النظريات غير العقدية/ 1١‏ .4ا» 
النظام الداخلي/ 5١‏ . 64 . 
-نظام الدولة/ 4” . -النظرية البنيوية/ 58 0١٠‏ . 
-النظام الدولي/ 5١‏ . - نظرية التحديد الذاتي للإدارة/ 87 . 
-النظام السياسي/ 74 . - نظرية التضامن الاجتماعي/ 87 . 
النظام السياسي الإسلامي/ ل - نظرية التطور التاريخي/ اللا . 
-النظم السسياسية/ 514 37 . -نظرية التعدّدية/ 44 5١٠‏ . 
النظم السياسية الغربية/ 4” . -نظرية الحق الإلهي/ 18 78٠5١٠‏ . 
وحدة الثقافة (المثل العليا»)/ 48 . - نظرية الحق الإلهي المباشر/ 8/ . 
الوحدة الجغرافية/ 44 . -نظرية الحق الإلهي غير المباشر/ 78 . 
-وحدة الدين/ 44 . -نظرية الحقوق الفردية/ 87 . 
-الوحدة القومية/ 48 . -نظرية روسو/ 25017١‏ . 
-وحدة اللغة/ 184 . - نظرية سيادة الأمة/ 8/ . 
«النظريات» -نظرية سيادة الشعب/ 7/8219 . 
-النظرة التاريخية -الوصفية/ 47 . -نظرية الطبيعة الإلهيّة للحكام/ 78 . 


النظرة المنهاجية المؤسسيّة/ 47 . -النظريّة الطبقيّة/ 54 .8 . 
النظرة المنهاجية الوظيفيّة/ 97 ٠ 44٠‏ | نظرية العقد الاجتماعى/ 0,71" . 


-النظريات الإسلاميّة/ 8١‏ . - نظرية القانون الطبيعى/ 87 . 
-النظريات الئيوقراطية/ 2٠3١١924١‏ | _نظرية القرة/ 44.071 402 ,45ء 
-النظريات الديمقراطية/ 8١‏ . 014 0ه. 


ك فنا 


-نظرية لوك/ 5١١57١‏ . - نظرية ولاية أهل الحل والعقد/ 2١05‏ 


-النظرية الماركسيّة/ ١6/6 . 48. 542 1"١‏ . 
-نظرية هوبز/ ١ا0/ا”‏ . - نظرية ولاية الفقيه العامّة/ ١64‏ » 
-نظرية ولاية الأمة/ لك ا لك لي 1 


ماضن 


المحتويات 


مقدمةالثاشر 1016 171070101010101 
تمهيد عام 1 1 [1[1[ز[ز[ز[ز1ز[ز1[1[ز[ز[ز[ز1[ 1[ 1 1 2110101101151 
منهج البحث اا 1ذ1[ذ[ذ1ذ1ز[ز[ز1زذ[1[ [ 001111 
التعريف يفقه الدولة ااا 00 
المقصود من فقه الدولة 0111 0 0 0 
أهمية دراسة فقه الدولة ا اما الم وا ا ل اا 
تعريفات عامة 000 
١‏ الدولة 5 
؟ ‏ الحكومة ةزة ة ة ز ز ز ز ز ز ز د 000005 0000 
 "‏ نظام الحكم امع وده مط جالجمساناا الوط ااه ول و و م 11 
غ ‏ السلطة اا[ 10000 
ه . السيادة او اا ا 
5 الولاية 0002202 
الفصل الأول: النظريات المفسرة لنشأة الدولة 
تمهيد: النُظريات العقدية 0 1101001 
نظرية توماس هويز اموا مل صرت اا لج مشر بام و11 
نظرية جان لوك م افو اجاسماسو و السو 0 
نظرية جان جاك روسو 0 1010170101101771701107110101 


نظرية القوة ا 1 
نظرية التطور التاريخي ل 
النظرية الماركسية 1117111115 


الفصل الثاني: الدولة أركانهاء أشكالهاء ووظائفها في الفكر الإسلامي 


تمهيد: الأساس النظري للحكم والدولة في الإسلام 00 
المبحث الأول: أركان الدولة في الفكر الإسلامي ا 
الركن الأول: شعب الدولة ا مس قا ال ا م 
الركن الشاني: إقليم الدولة 000 000000 
الركن الثشالث: سلطة الدولة ا ا 
الركن الرابع: سيادة الدولة ا 000 
الركن الخامس: قانون الدولة 0 ا 000 
موقع العقيدة في النّظام الإسلامي سس و ا و ا 11 
موقع الشريعة في النظام الإسلامي ةب ةزة زذز د 00000000 
الملبحث الثاني: أشكال الدولة من منظور إسلامي مسا ا 
أقسام الدولة في الفكر السياسي الفلسفي 0-4 0000001 
المطلب الأول: الدولة القومية اف سا 
المطلب الثاني: الدولة العلمانية 000 
المطلب الثالث: الدولة الدينية 11302 
المطلب الرابع: الدولة الأخلافية 1 


فنا 


المطلب الخامس: الدولة التعددية 000077077 
أقسام الدولة في القانون الدستوري والإداري 000000000 
المطلب السادس: الدولة الموحدة 100000 
المطلب الستابع: الدولة المركبة 7بب 2200 
المبحث الثالث: وظائف الدولة في الفكر الإسلامي 50 
المطلب الأول: المهمات الدينية للدولة 5-0 
المطلب الثاني: المهمات الدنيوية للدولة 0 


الفصل الثالث: نظريات الحكم في الفكر الإسلامي السياسي... 
المبحث الأول: تمهيد: نظرية ولاية أهل الحل والعقد 5-000 
المطلب الأول: المراد من أهل الحل والعقد 2200 
المطلب الثاني: شروط ومواصفات أهل الحل والعقد 0 
المطلب الثالث: دور ومهمات أهل الحلّ والعقد 506 
المبحث الثاني: نظرية ولاية الأمة 000 
المطلب الأول: المقصود بولاية الأمة 121111111 
المطلب الثاني: ماهية السلطة ا 
المطلب الثالث: الأمة وآلية ممارسة الولاية 5000 


المبحث الثالث: نظرية ولاية الفقيه العامة 200 


تمهيد: موجز عن تاريخ الفكر السياسي الإمامي 00000 


المطلب الأول: المبادئ العامة لنظرية ولاية الفقيه العامة 


المطلب الثانى: مفهوم ولاية الفقيه 0 


احلضن 


المطلب الثالث: شروط ومواصفات الولي الفقيه. 
المطلب الرابع: أدلة ولاية الفقيه العامة 0000 
أولاً: الأدلة القرآنيّة ا 
ثانياً: الأدلة الروائيّة 5100000005 
ثالشاً: الأدلة العقليّة ج5000 
المطلب الخامس: حدود سلطات الولي الفقيه 
المطلب السادس: كيفية تهيين الولي الفقيه 0 


أسباب وطرق عزل الولي الفقيه 5226 


